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شبكة ومنتديات جامع الالمة رم) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
محمّد المصطفى وعلى آله الطيّبين الطاهرين. 

هناك كنرٌ كبير بين أيدينا جعله الله أمانة في عنقي ولله الحمدأوَّلاً 
وآخراء ألا وهو علم السيّد الوالدةة ومؤلّفاته العظيمة التي لم تطبع إلى 
الآن. وقد وفنا وبحمد الله ونعمته إلى طباعة ونشر بعضهاء والبعض الآخر 
ينتظر الخروج إلى النور تباعاً مع التوفيق الإلههي والسداد ودعاء المؤمنين 
0 

إِلّا أن هذا الكنز العظيم يمكنني أن أجعله على قسمين: 

الأوّل: مؤلّفاته المشهورة كالرسالة العمليّة» والكتب التاريخيّة 
كالموسوعة والشذراتء والكتب الفقهيّة كم وراء الفقه وفقه الأخلاق» 
والكتب الاستدلالية كمبحث ولاية الفقيه والوافية» وما إلى غيرها من كتنب 
بين يديك عزيزي القارئ» وكتب أخرى نسأل الله العلل القدير بأن يوققنا لأن 
نجعلها بين يدي القارئ والمجتمع لينهل منها. 

تلك كتب قد خطها بيده الشريفة تمثّل علمه وفهمه الواسع بطبيعة 
الحال. 

الثاني: التقريرات: وهي التي خطها بيده الكريمة تقريراً لأبحاث 
أساتذته الجهابذة العظماء. وعلى رأسهم السيّد الشهيد الأول والمحقق الخدوئي 


5 ا ملا دار اكتامت الظهارة ب الجزء الأول 


وغيرهما (قدّس الله أسرارهم أجمعين). 

وتلك التقريرات المهمّة التي استطاع السيّد الوالدةة© أن يخطّها أثناء 
دروسهم إِنَّها هي باب عظيم يظهر في علومهم بصورة وضّاءة جميلة 
وواضحة: تنبئ عن علمه وعلمهم على حدٌ سواء. 

وهي تقريرات لكلا البحشين الفقهي مدر لأساتذته (قدس الله 
أسرارهم). 

فالحمد لله الذي جعل منهث2 أنموذجاً مغخلصاً لأساتذته» ومطوراً 
لعلومهم؛ وكاشفاً بتقريراته عن بحوثهم؛ ومخرجاً ها بثوب جديد. 

والحمد لله الذي وفقني إلى كتابة مقدّمة لها بصورة عامّة» تشمل جميع 
التقريرات. 

وجزى الله القائمين على العمل خير الجزاء» من تحقيق وتنضيدٍ وطباعة 
ونشر وغيرهاء ولاسيّما الإخوة في مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 
الكرام. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 


مقتدى الصدر 
71/ جمادى الآخرة/ ١8377‏ 


مقدمة المؤسّسة 

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياءء وفضّل مدادهم على دماء 
الشهداء. والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد سيّد الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله البررة الأتقياء» واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم اللّقاء. 

وبعد» فلا كان العلم بالفقه وأصوله - بعد العلم الباحث عن التوحيد 
وصفات الله العليا وأسرائه الحسنى- من أعظم العلوم قدراً وأرقاها سرّاً؛ إذ 
الغاية منه حفظ الشريعة والإرشاد إلى المصالح الدينيّة والدنيويّة» لزم على أهل 
الشأن صرف اهمّة إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه؛ ليتعالى عن حصضيض 
الأرض إلى أوج السماء» ويرتقي من أسر الجهل إلى سر الطّاعة» فيحصل على 
السعادة الأبديّة» ويتخلّص من الشقاوة السرمديّة. شيكة ومننديات جامع الالهة () 

ومن نال هذه المرتبة الرفيعة» وحاز على شرف التوفيق بين علمي الفقه 
وأضزلة والجمع بين الرواية والدراية: آية الله العظمى السيّد الشهيد المحقق 
محمّد باقر الصدر وآية الله العظمى السيّد المحقق أبو القاسم الخنوئي (قدّس 
الله سرّهما)؛ حيث أفنيا عمريه) في تحصيل هذه العلوم وتحقيقهاء ولا يستغني 
الباحث حول أمّهات المسائل الفقهيّة والقواعد الأصوليّة في العقود الأخيرة 
عن الرجوع إلى أبحاثهم الأنيقة وتحقيقاته) الدقيقة؛ بعد أن انّسم منهجهما في 
البحث بطرح المسألة الفقهيّة أو الأصوليّة ولأ وتحرير محل النزاع فيها ثاني» 


4 ااا اق ا لج ليا لبي دز كنات الطهارة -ادرء الأول 


وتفصيل الأقوال والوجوه المتصورة فيها ثالث والاستشهاد لما أو الاستدلال 
عليها رابعاً والاتتصار للرأي المختار بعد التأمّل والتدبّر فيه خامساً. 

ومن هنا كان مجلس بحثههما مجمعاً لروّاد العلم والفضيلة وعشّاق الفهم 
والحقيقة» فدأبوا في تقرير أبحاثههما الجليلة الدقيقة» وأجهدوا أنفسهم ني 
تهذيبها وتحقيقهاء فجاءت لتشهد على أسلويهما العلمي الرفيع» ومكانتهها 
العلميّة الرفيعة» حيث الدقة والفكر الصائب في عرض المطالب الفقهية 
والأصوليّة الهائة. فلم يتركا مسألة إلا وأعطياها ما تستحقٌ من البحث 
والتدبّرء مع حسٌ متوقَدٍ وأفق واسع. 

وتمن فاز بالسبق الأعلى ونال الكأس الأوى حضوراً وتقريراً وتدقيقاً 
وعبذيباً وتحقيقاًآية الله العظمى الأستاذ الكبير المحمّق السيّد الشهيد محمّد 
الصدر الموسويّة©» فكان أن استفاد من الجهود التي بُذلت قبله وقرأها 
ووعاها وقرّرها وضبطها وحلهاء ثم استخدم مواهبه الفكريّة ورؤيته الثاقبة 
في النقد والتجديد والبناء في المحتوى والمنهج, ولذا جمعت تقريراته الأنيقة 
بين يدي القارئ الكريم- إلى عباراتها الواضحة المتلائمة مع اللّغة العلميّة 
الدارجة في الحوزات العلميّة- تطبيقاتٍ وتلويحاتٍ وأفكاراً وآراءٌ تساعد على 
فهم المسائل الفقهيّة والأصوليّة بشكلٍ أفضل. فلله تعالى درّه وعليه سبحانه 
جو 

ولأهميّة هذه التقريرات وقيمتها المعرفيّة بادرت مؤسّستنا (مؤشسة 
المنتظر لإحياء تراث آل الصدر) إلى طباعة ونشر آثار هذا الجبل الأشمٌ السيّد 
الشهيد الصدر الثاني بعد مراجعتها وتنقيحها وإخراجها بالنحو الماثل بين 
يدي القارئ الكريم. 


وقد ساهم في إنجاز هذا العمل جملة من المحققين والفضلاء» حيث لا 
ننسى ما أبدوه من ملاحظات علميّة ساهمت في رفع مستوى هذا العمل. 

راجين من الله تعالى شأنه أن يتقبلّها بقبولٍ حسنء وسائلين منه 
تعاظمت آلاؤه أن يهدينا إلى سبل الوصول إليه» ويسيّرنا في أقرب الطرق 
لوفوه عله 

بين يديك عزيزي القارئ تقرير لأبحاث بعض كتاب الطهارة قد 
ألقاها آية الله العظمى السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرقةة على متن 
كتاب (العروة الوثقى) والتي قد قرّرها تلميذه البارَ آية الله العظمى السيّد 
الشهيد السعيد محمّد الصدرةةة . 

وهي الأبحاث اليتيمة - حسب علمنا- التي قرّرها الشهيد الصدر 
الثاني 25 من بين حضّار دروسه. نعم» هي تشترك مع ما قد طبع بقلم الشهيد 
الصدر الأَوْلُِك من بداية مبحث (منجّسيّة الخمر) في الجزء الثالث إلى هاية 
مبحث (أحكام النجاسات) من الجزء الرابع» إلّا أنَّ ما في هذا الكتاب تزيد 
عليه من جهة التفصيل كثيراً؛ وهي في أربع مجلّدات. كا أنَهَا تزيد على ما هو 
مطبوع بأكثر من خمسة مجلّدات تقريباً؛ حيْث ينتهي البحث فيها إلى مبحث 
(مسح القدمين في الوضوء). 

ومن ميّزاتها أيضاً: كثرة التشقيقات والأبحاث العلميّة المستقلّة وذات 
الصلة» كالتحقيقات الرجاليّة. 

مضافاً إلى تعليقات المقرّر الخاصّة» والإضافات التي حصلت من قبل 
الأستاذ الشهيد في خارج الدرس. 


6 ات ا ل ا هف اندر دو أكثات الطهازة - اوه الأول 

تاريخ الشروع بهذه الأبحاث: 48/7/ 1ه -19759م. 

تاريخ الانتهاء من هذه الأبحاث: /7١‏ 11"947/17ه -19105م. 

فجاءت بحمد الله وحسن توفيقه مستوفية لمطالب الأستاذ في مجلس 
الدرس نافية للشكٌ. فرحم الله الشهيدين الصدرين وزادهم الله تعالى شرفاً 
ورفعة في الدنيا والآخرة. 

د د جد د 

المشاركون في العمل حسب الترتيب 

.١‏ الشيخ علي محسن العاملي. 

؟. الشيخ عادل زهير الطائي. 

". السيّد سلام عادل الموسوي. 

4: السيّد يحبى إبراهيم الشرع. 


موجز عن حياة آية الله العظمى 

السيّد الشهيد محمد باقر الصدرةةة 

دواكي: شبكة ومنتديات جابع الانمة (م 
ينحدر السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر من أسرة علميّة عريقة غرف 
رجاها بالعلم والتقوى والورع» حتى وصّفت ب(السلسلة الذهبيّة)؛ فهو(١)‏ 
حمّد باقر أبو محمّد جعفر» بن (7) حيدر بن (7) إسماعيل بن (4) محمّد صدر 
الدين بن (4) صالح بن (1) محمّد بن (1) إبراهيم شرف الدين بن (8) زين 
العابدين إبراهيم بن (4) نور الدين علي بن )٠١(‏ علي نور الدين بن )١1١(‏ 
الحسين عر الدين بن )١7(‏ محمّد بن (17) الحسين بن )١5(‏ علي بن )١5(‏ 
محمد بن )١17(‏ عبّاس تاج الدين أبي الحسن بن (17) محمّد شمس الدين بن 
(1) عبد الله جلال الدين بن )١9(‏ أحمد بن )7١(‏ حمزة أبي الفوارس بن 
(١١؟)‏ سعد الله أبي محمّد بن )١7(‏ حمزة القصير أبي أحمد بن (71) محمد أبي 





السعادات بن (5 )7١‏ عبد الله أبي محمّد بن )١6(‏ محمّد الحارث أبي الحرث بن 
(77) علي ابن الديلميّة أبي الحسن بن (707) عبد الله بي طاهر بن )7١8(‏ محمّد 
المحدّث أبي الحسن بن (754) طاهر أبي الطيّب بن )7١(‏ الحسين القطعي بن 
(١؟)‏ موسى أبي سبحة بن (77) إبراهيم المرتضى الأصغر ابن (77) الإمام 
موسى الكاظم مي ابن (5") الإمام جعفر الصادق شل ابن (7"0) الإمام 
محمّد الباقر كي ابن (75) الإمام علي زين العابدين عشلةٍ ابن (/"1) الإمام 
الحسين الشهيد حي ابن (78) الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ماله . 


بن لالح ا اه لت ا ار ا و ناكماب الظهارة - المدء الأول 
النشأة العلميتّ 

ولد الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر بتاريخ 0 ؟/ ذي القعدة/ 1701١.ه‏ 
في بيت العلم والورع؛ من أبوين كريمين؛ فأبوه آية الله السيّد حيدر 
الصدرئقك نجل آة الله العظمى السيّد إساعيل الصدرةة©؛ وأمّه كريمة 
الشيخ عبد الحسين آل ياسين25. 

توفي أبوه بشاريخ /ا7/ جمادى الثانية/ 751١ه‏ وهو في الثالئة من 
العمر» فتريّى في كنف أخيه الأكبر آية الله السيّد إساعيل الصدرة# ووالدته 
رحمها الله. 

التحق بمدرسة منتدى النشر في الكاظميّة سنة 157١ه‏ وخرج منها 
سنة 11554ه ليتفرّغ لدراسة العلوم الدينيّة بعد أن طوى فيها خلال ستتين 
أربع سنوات دراسيّة. 

درس في الكاظمية المنطق وكتاب المعالم» وبعد هجرته إلى النجف 
الأشرف سنة 756١ه‏ درس شيئاً من اللمعة على يد الشيخ محمّد تقي 
الجواهزي والشيخ عبّاس الشاميكظفة» وتنقّل في دزس الكفاية بين الشيخ 
محمد تقي الجواهري والشيخ صدرا البادكوبي والسيّد محمد باقر 
الشخص 285 والسيّد محمّد الروحانية#» كما درس عند الأخير شيئاً من 
المكاسب والرسائل؛ وكان اعتماد الشهيد الصدر بالدرجة الأولى في دراسته 
تلك على نفسه وعلى تحضيره للمطالب العلميّة لاعلى التلقّي من الأستاذ. 

استقل برأيه سنة 154ه قبل أن يحضر بحث الخارج لدى خاله 
الشيخ محمّد رضا آل ياسين285 إلى أن توفي بتاريخ /1١‏ رجب/ ١117اهف‏ 
وقد اختصٌ بالسيّد الخوئي225؛ حيث حضر أبحاثه في الفقه والأصول إلى 
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موجز عن خياة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر ا ل ب شم 0 
سنة 180/8ه أصولاً وإلى سنة 171/8 ه فنهاً. 
وشرع هوني تدريس الخارج أصولاً سنة 111/8ه وفقهاً مسنة 
١ه‏ وقد وجد طلابه في درسه آراءً جديدةً من العمق والشمول مالم 
يعهدوه في الأوساط العلميّة في ذلك الوقت. 
أساتذته في الأبحاث العاليي ّْ 
.١‏ آية الله العظمى الشيخ محمّد رضا آل ياسين285. 
7.آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي225. 
لابه 
استطاع السيّد الشهيد أن يري طلَاباً امتازوا عن الآخرين علا وثقافةً 
وأخلاقاً؛ حيث كانةة أباً حنوناً ومربيّاً يراقب تلامذته في الصغيرة والكبيرة 
ول يقتصر على إلقاء الدرس الرسمي فحسب.وقد تتلمذ على يديهك© جمع 
غفير من العلماء والفضلاء» حتّى تجاوز عددهم المائة والخمسين طالياً. ومن 
أهمّ طلابه وحضّار أبحاثه: 
.١‏ آية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد الصدرةك . 
؟. آية | الله العظمى السيّد كاظم الحائري دام ظلّه. 
: ا 
آية الله السيّد نور الدين الأشكوري دام ظله. 
0. آد بة الله السيّد علي رضا الحائري دام ظلّه. 
5 العلامة الحجة المرجوم السيّد عبد الغني الأردبيل80. 


1 ان لف لأكتاني الظهارةت الحو الأول 


تميّرَ الشهيد الصدر الأوّل#5 بأخلاق دمئة شدّت إليه كلّ من عرفه. 
وهي خصلة ورث جزءاً منها عن آبائه» ونمّى جزءها الآخر من خلال تهذيبه 
الدؤوب لنفسه وترسيخه فيها أنَّ خدمة الناس ججزءٌ من واجبه الإنساني 
ووظيفته الدينيّة» ولهذا كان يكفي أن يلتقي به المرءٌ مرّة ليتمتى تجدد اللقاء 
ألف مرّة. 

كان الشهيد الصدر يدرك جيّداً أنَّ الناس تتفاوت في قدراتها وقابليّاتها 
وطاقاتهاء وكذلك في طباعهاء فكان يلجأ إلى حكمته الثاقبة في تحديد طبيعة 
مخاطبه وأحواله النفسيّة قبل أن يحدّد تجاهه طريقة التعامل وطبيعة الخطاب. 

لكنّنا إذا درسنا في حياة السيّد الشهيد الصدر الأوّل25 المساحتين 
الفكريّة والعمليّة وتعدّينا الجانب الفرديّ في تحرّكه وتعامله مع الآخحرين إلى 
الجانب الاجتماعي» فسنقف بوضوح على معام ما أطلق عليه بنفسه عنوان 
(أخلاقيّة الإنسان العامل)؛ وان كن فيضن أركانها بها يلي: 

أ) شعورٌ العامل المتواصلٌ بالاتّصال بالمبدأ العقيدي الذي يدفعه إلى 
0 

ب) شعورٌ العامل بأنَّ ما يقدّمه يعتير جزءاً من وظيفته الدينيّة: وأنَّ 
عجزه عن تحقيق طموحاته لا ينبغي أن ينعكس سلباً على اندفاعه نحو 
العمل. 

ج) تقديم المصلحة العامّة على المصلحة الشخصيّة. 

د) دراسة الشريحة التي يراد العمل معها وفهم ظروفها ومشاكلها. 

ه) مجاملة الأخلاقيّة السلبيّة التي تحكم المجتمع» والحرص على عدم 


موجز عن حياة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر 0 ؤزؤزؤز ز ز ز ز [ 000010111 
إثارتها واستفزازها على طول خط العمل الإصلاحي. 

و) التعامل بعقليّة اجتماعيّة بعيداً عن الحَدّيّة الرياضيّة. 

ز) تطوير أساليب العمل وعدم الجمود على أساليب الماضين. 
نشاطه الاجتماعي والسياسي 

شارك السيّد الشهيد الضدر الأوّل5 في الاجتماع التأسيسي الأوّل 
لحزب الدعوة الإسلاميّة المنعقد بتاريخ /١0‏ ربيع الأوّل/ /ا/1ه وفي 
اجتماعه الشاني المنعقد في صيف 408١م؛‏ وكتب كثيراً من النشرات 
الأيديولوجيّة الأول التي اعتمدها الحزب. ى| كتب أأسس الحكم الإسلامي 
التي راح الحزب يدرّسهاء إلا نمع ترك العمل مع الحزب المذكور ارو 
معروفة. 

بعد تشكيل (جماعة العلماء في النجف الأشرف) سنة 177/4 ه ببسدف 
مقاومة الغزو الثقاني الذي اجتاح العراق وتجذير المفاهيم الإسلاميّة في 
المجتمع العراقي؛ كتب السيّد الشهيد الصدر المنشورات الثقافيّة التي كانت 
الجماعة تنشرهاء وتصدّى لتأليف كتاب فلسفتنا بطلب من المرجع السيّد 
حسن الحكيم لت بعد أن ازداد توغل الشيوعيّة في العراق» وأتبعه بكتاب 
اقتصادناء وهو من محاسن ما صنفه المسلمون في طول تاريخهم. 

شارك في ولادة مجلّة (الأضواء الإسلاميّة) سنة 1174١.ه»ء‏ وكان له 
دورٌ كبيرٌ في إنجاحها والإشراف على ما يكتب فيهاء وكتب فيها مجموعة من 
الافتتاحيّات الفكريّة بعنوان كلمتنا إلى أن توقف عن ذلك ابتداءً من عددذها 
السادس نتيجةً للضغوط التي مورست عليه من قبل بعض العلماء. 


1 | الام ككفانت الظهارة -الجزء الأول 


لعب السيّد الشهيد الصدرقتة دور الجندي المجهول في كثير من 
نشاطات مرجعيّة السيّد حسن الحكيم كك التي انتسعت شعبيّتها في العراق» 
خاصّة في الفتر التي سبقت استلام البعثيين للحكم سنة 1974 م. 

كما شارك في نشاطات كليّة أصول الدين التي أسّسها السيّد مرتضى 
العسكري# في بغداد » فكتب بعض موادّها الدراسيّة. 

أبدى السيّد الشهيد موقفاً متمايزاً عن الموقف السائد في النجف. 
الأشرف تجاه السيّد الخميني285 بعد نفيه إلى النجف, ووقف بشدّة إلى جانب 
مرجعيّة السيّد محسن الحكيم 23 إبّان محنتها يوم ضيق عليها البعثيُون الخناق 
باتبامهم نجله السيّد مهدي الحكيمة26 بمحاولة الانقلاب على النظام» 
فسافر إلى لبنان وشارك إلى جانب ابن عمّه السيّد موسى الصدرقةة بنسج 
حملة إعلاميّة واسعة ترغم البعثيين على التراجع» إلى حين عودته من لبنان إثر 
نشوب أزمة بين الدولة اللبنانيّة والدولة العراقيّة على إثر بعض الحوادث التي 
وقعت في لبنان على خلفيّة هذه الأزمة. 

بعد وفاة السيّد محسن الحكيم بتاريخ ممم دعم الشهيد 
الصدر مرجعيّة أستاذه السيّد الخوئي8 بشرط إكيال مسيرة السيّد محسن 
الحكيمة2: وذلك بعد أن رأى أن مرجعيّة السيّد الخميني825 - الذي كان 
ضيفاً على النجف- لا يُمكن أن تنهض بأزمة العراق. 

وبعد أن لم يؤتٍ خياره ثاره المرجوّة نتيجة ظروف خارجيّة وداخليّة 
تصدى السيّد الشهيدة8 بنفسه للمرجعيّة سنة 145١ه‏ على وفق رؤيته 
لرسالة المرجعيّة في الأمّة التي أودعها في ما يُعرف بأطروحة المرجعيّة 
الصاحة التي حرّرها سنة 1"47١ه‏ وباشر بكتابة رسالة عمليّة وفق منهج 
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جديد ولغة مفهومة صدرت عام 147ه تحت عنوان الفتاوى الواضحة 
لاقت رواجاً كبيراً في العراق وخارجه؛ حتّى تحوّل العديد من أهل السئة إلى 
شيكة ومنتديان جابع الالمة () 

مميزات عطائه الندكري 

قيّرَ القرن العشرون بِأنَّه القرن الذي دخل فيه الفكر الإسلامي مرحلة 
من أخطر مراحله؛ وهي المرحلة التي أمسى فيها المسلمون في مرمى التحدّي 
لتقديم البديل النظري في مقابل ما قدّمه الفكر الغربي الوافد. 

وعلى الرغم من النتاجات الفكريّة الكشيرة والمتنوّعة التي قدمها 
المسلمون على هذا الصعيدء فلن نكون مبالغين إذا سجلنا ميّر الشهيد الصدر 
على كل أقرانه في ما قدّمه للفكر الإسلامي على الصعيدين الكمّي والكيفي. 
ولهذا نلاحظ أنَّ أكثر الأطروحات التي قدّمها لا زالت إلى يومنا هذا بكراً على 
الحالة التي تركها عليه. 

فعلى الصعيد المعرني امتازت نظريّة المنطق الذاتي التي قدّمها الشهيد 
الصدر الأوّل في كتاب الأسس المنطقيّة للاستقراء عا أتتجه العرب في هذا 
المجال؛ مما لا يعدو كونه ترجمةٌ أو عرضاً لما عليه الوضع في الغرب» فشكّلت 
أطروحة الصدر - كه عبّر باحتٌ مختصّ - قدرة الأنا في مقابل الآخر. 

كما أكّد باحث” متصٌ في الجانب الحقوقي والمصرفي بأنَّ أطروحة 
الشهيد الصدر في كتاب البنك اللاربوي في الإسلام لا زالت أعمق أطروحة 
يقدّمها فقيهٌ مسلم في هذا المجال. 

وإذا أردنا دراسة هذه الظاهرة فسنجد أنَّا ثمرة التقاء خصلتين اثنتين 
يندر اجتماعهما معاً: 


14 ا ا ل بدا تراج لدو تاي الطهازة لوم الأول 


الأولى: القدرة العالية على هضم التراث وفهمه فهماً دقيقاًء والسياحة 
في أنحاته بكل سهولةٍ ومرونة. وهذه هي المخصلة التي يفتقدها أكثر المثقّفين 
الذين يحاولون بإخلاص تقديم المركبات النظريّة التي يُمكن أن تنافس الفكر 
الغربي الحاكم. 

الثانية: القدرة العالية على التنظير وتقديم الأيديولوجيا ومختلف 
جوانب الفكر في قالب مركّبات نظريّة ذات مفاصل متجانسة ومتعالية عن 
المفردات الجزئيّة» وهو ما يُلاحظه متابعو الشهيد الصدر. حتّى جاءت 
أطروحاته في مجال العقيدة والتفسير الموضوعي والفقه الاقتصادي - وباعتراف 
المختصّين في كلّ ساحة من هذه الساحات- متقدّمة على أقرانها بأشواط. 
وهذه هي الخصلة التي يفتقدها أكثر المتخصّصين في مجال التراث» والذين لا 
يوفّقون غالباً لتقديم الأطر النظريّة التي تعكس عظمة الإسلام وقدرته على 
مواكبة الحياة بل قيادتها. 
مرجعيته الرشيدة والصالحي 

شغل إصلاح الحوزة العلميّة بال السيّد الشهيد الصدرالأوٌل55 منذ 
نعومة أظفاره» فكتب في ذلك رسالةً غيّبتها عنّا السنون. ولكنّه ما لبث أن عاد 
في أوائل السبعينيّات الميلاديّة إلى تدوين طموحاته في صيغة متطوّرة تحت 
عنوان (أطروحة المرجعيّة الصالحة)؛ والتي أودع فيها تصوّراته في مجال 
التغلّب على مشاكل الحوزة» وذلك مقدّمةٌ إلى إصلاح الأمّة. 

وقد دعا السيّد الشهيد في هذه الأطروحة إلى وصول المرجعيّة إلى 
مقامين فكّك بينهماء وإن حسبهه| الكثيرون مقاماً واحداً: 
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المقام الأوّل: مقام المرجعيّة الصالحة والرشيدة» وقد قصد من الصلاح 
هنا الصلاح الوظيفي لا الذاتي. وقد عنى من مقام الصلاح والرشد أن تعيش 
المرجعيّة مشاكل الإنسان المسلم الفكريّة والمعيشيّة وتتدخل في حياته من 
خلال خطوات وقائيّة وعلاجية. 

المقام الثاني: مقام المرجعيّة الموضوعيّة» وهو المقام الذي تمارس من 
خلاله المرجعيّة مهامّها من خلال العمل المؤسّساتي الذي يقيها سابيّات 
العمل الفردي. 

وعندما أضحت الظروف ملائمة في أواسط السبعيئيّات» بدأ السيّد 
الشهيد بتحقيق آماله من خلال تصدّيه بنفسه للمرجعيّة. وإذا كانت المدّة 
الزمنيّة الوجيزة التي سنحت له لم تتح له الوصول إلى مرحلة (الموضوعيّة)» 
فإنَّ المرجعيّة قد بلغت على يديه مرحلة (الصلاح) و(الرشد). وقد كان 
الإقبال على مرجعيّته شديداً وخارجاً عن المألوف» حتّى بدأ يتقليده العديد 
من أهل السئّة والمثقّفِين في بعض الدول العربيّة. وليس ذلك إِلّا بسبب ما 
لمسوه في مرجعيّته من تحقيقٍ لآمال الإسلام الذي بدأ - بحسب تعبير الشهيد 
الصدر- «يخرج من القمقم». إلا أنَّ قصر عمره الشريف والتحاقه المبكّر بريّه 
قد حالا دون تحقيق هذه الآمال في تلك المرحلة؛ فلا حول ولا قوّة إلا بالله 
الوا يي 
0 

خلّف الشهيد الصدركة2 وراءه تركة علميّة في غاية الثراء» على الرغم 
من أَنّهِ م يعمّر سوى 40 سنة (97*0١1980-1م).‏ 

وسنشير في ما يلي إلى استيعاب آثار السيّد الشهيد الصدر الأوّل285 مع 


7 ا امارد كعات الظهازة - الخزء الأول 
الإشارة إلى مكان نشر كل أثر منشورٍ منها في الطبعة المحقّقة الصادرة عن 
(مركز الأبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر الأؤل) تحت عنوان 
(تراث الشهيد الصدر)» والتي سنرمز إليها ب(المؤسوعة). 

١.غاية‏ الفكر في علم الأأصول (11074١ه)‏ - (الموسوعة/4). 

؟. فدك في التاريخ (17"/5 ه) - (الموسوعة/18). 

". فلسفتنا (جمادى الثانية/ ١1/9‏ ه) - (الموسوعة/ .)١‏ 

5. اقتصادنا (محرّم/ 178١‏ ه) - (الموسوعة/ 7). 

5. المدرسة الإسلامية (17857 ه): الإنسان المعاصر والمشكلة 
الاجتماعيّة؛ ماذا تعرف عن الاقتصاد الإسلامي؟ - (الموسوعة/ 0). 

”. المعالم الجديدة للأصول (17780 ه) - (الموسوعة/8). 

/. البنك اللاربوي في الإسلام ١189(‏ ه) - (الموسوعة/ 4). 

. بحث حول الولاية (1917/1740 ه) > (الموسوعة/ 18). 

4. الأأسس المنطقية للاستقراء (141 ه) - (الموسوعة/ 1). 

-١1791 بحوث في شرح العروة الوثقى (ج١-5) (شعبان/‎ . ١ 
.)١1500111٠١ (الموسوعة/ 94؛,‎ - )ه١91/‎ 

.١‏ موجز أحكام الحج (شوال -ذي القعدة/ 190 ه)- 
(الموسوعة/ .)١5‏ 

7 . تعليقة على منهاج الصالحين ١745(‏ ه) - (الموسوعة/ .)١5‏ 

.)١15/ةعوسوملا(‎ - ه)‎ ١7947 الفتاوى الواضحة (رمضان/‎ . ١7“ 
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5. موجز في أصول الدّينَ/ المرسل» الرسولء الرسالة (15819١ه)‏ - 
(الموسوعة/15١).‏ 

5 نظرة عامّة في العبادات (41١ه)‏ > (الموسوعة/7١).‏ 

5. بحث حول المهدي 5 (179197 ه) - (الموسوعة/ 18). 

.01 3 دروس في علم الأأصول 170917 ه) - (الموسوعة/‎ .١ 

8. الإسلام يقود الحياة ١799(‏ ه): لمحة فقهيّة تمهيديّة عن مشروع 
دستور الجمهوريّة» صورة عن اقتصاد المجتمع الإسلامي. خطوط تفصيليّة 
عن اقتصاد المجتمع الإسلامي» خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء» منابع القدرة 
في الدولة الإسلاميّة الأسس العامّة للبنك في المجتمع الإسلامي - 
(الموسوعة/ 5). 

". مقالات منشورة 

4. رسالتنا: لم تحمل عنواناً خاضّاً ولكنها تناولت (الشرط الأسامي 
لنهضة الأمّة): مجلّة الأضواءء السنة الأولى» العدد الأوّلء الخميس 6١/ذي‏ 
الحجّة/ 11/9١ه‏ - 5/4/ 1970م - (الموسوعة/ 0). 

.٠‏ رسالتنا والدعاة: مجلّة الأضواء السنة الأولى» العدد الثاني الأحد 
١/غرّم‏ الحرام/ ١٠178[ورد‏ 15/8] -5/775/ 1970م - (الموسوعة/ 5). 

.١‏ رسالتنا ومعالمها الرئيسيّة: مجلّة الأضواءء السنة الأولى العدد الثالث؛ 
الأحد /١6‏ محرّم الحرام/ ١ه‏ - /7/1١‏ 1950م - (الموسوعة/ 0). 

؟*. رسالتنا يجب أن تكون قاعدة: مجلّة الأضواءء السنة الأولى» العدد 
الرابع» الثلاثاء /١‏ صفر/ 178ه -7/55/ 1970م > (الموسوعة/ 0). 

”. رسالتنا يجب أن تكون قاعدة للعاطفة: مجلّة الأضواءء؛ السنة 


شبكة ومتتديات جامع الانمة م 


لف ان كتانت الظهارةت اخرء :الأول 


الأول» العدد الخامسء الثلاثاء /١6‏ صفر/ ١118ه‏ - 8/6/ 1950م - 
(الموسوعة/ 6). 

5 الماديّة التاريخيّة: مجلّة الأضواء؛ السنة الأولى» العدد (17-11) 
بتاريخ /١‏ جمادى الثانية/ 1ه (19750/11/11م). وقد جاءفي 
الهامش: «فصلٌ من كتاب في الاقتصاد سيطبع قريباً إن شاء الله تعالى». - 
(الموسوعة/”:١66-6).‏ : 

4". نظام الإنتاج: مجلة الأضواء» السنة الأولى» العدد )١8-١5(‏ بشاريخ 
/١‏ رجب/١178ه.‏ وقد جاء في الهامش: «فصلٌ آخر من كتاب اقتصادنا 
الماثل للطبع». ولكنّها غير موجودة بهذه الصورة في (اقتصادنا)» وجاء في 
آخرها أنّ البحث لم يكتملء فلع السيّد الصدر الأوّل ( كان قد كتبها 
للكتاب, ثمّ عدل عن ذلك في] بعد - (الموسوعة//ا١).‏ / 

قوانين المجتمع الرأسملي: مجلّة الأضواءء؛ السنة الأولى؛ العدد 
)15-١5(‏ بتاريخ /١‏ شعبان/ 178١‏ ه. وقد جاء في الهامش: «جزء من 
بحث مع الماركسيّة من كتاب اقتصادنا الماثل للطبع». تجدها في: - (الموسوعة 
ع ا 0), 

”. الطبقيّة والماركسيّة: مجلّة الأضواءء السنة الأول العدد(17١-18)‏ 
بتاريخ /١‏ رمضان المبارك/ 18٠‏ ه. تهدها في: > (الموسوعة/ 1:7 -١107‏ 
07). 

8 الماديّة التاريخيّة في تفاصيلها: مجلّة الأضواء. السنة الأولى» العدد 
(15) بتاريخ /١‏ شوّال/ ١178١ه.‏ وقد جاء في الهامش: «فصلٌ من كتاب 
اقتصادنا الذي بوشر بطبعه». تجدها في: - (الموسوعة/ ": 19/5-11/1). 


موجز عن حياة السيّد الشهيد محمد باقر الصدر سا ل ا د م ال ا 11 


9 مفهوم تاريخي للإنسانيّة: مجلة الأضواءء» نشر في العدد (1-10١؟)‏ 
من السنة الأولى» موقَعٌ باسم (باحث) - (الموسوعة/ 11). 

*". الحريّة في القرآن: مجلّة الأضواءء السنة الثانية» العدد الأوّل» 
ل اسع ا عر و - 
للوسوعة/1). 

."١‏ العمل الصالح في القرآن: مجلّة الأضواءء السنة الثانية» العدد 
السابع» رمضان ١741١ه.‏ نشر في (اخترنا لك) ثمّ ضمن :: > (الموسوعة/ .)١9‏ 

". دروس من القرآن الكريم : مجلّة الأضواءء؛ السنة الثالئة» العدد 
(8-0). بتاريخ رمضان - شوال/ 1787 ه وقد جاء فيها: (يتبع) ولم يتبع 
نشر في (اخترنا لك) ثمّ ضمن: > (الموسوعة/ .)١9‏ 

“. عمر الأضواء: مجلّة الأضواء. السنة الرابعة؛ العدد »)5-١(‏ ربيع 
الأوّل - الثاني/ 11"817١ه‏ - (الموسوعة//19). 

4*. ملكيّة النبي تكله والإمام شلهِ: مجلّة الأضواء؛ السنة الرابعة» العدد 
»)٠١(‏ بتاريخ تتوز/ 1176م - (الموسوعة/ .)١7‏ 

ه". الجعالة في كتاب اقتصادنا: مجلّة الأضواءء السنة الخامسة؛ العدد 
الأول» بتاريخ ربيع الأوّل/ 14ه. نشرت مؤخّراً ضمن ملحقات 
(الموسوعة/ *). 

””. الرسالة الفكريّة والقيادة: مجلّة الأضواءء السنة الخامسة:؛ العدد (5 -07 
بتاريخ رمضان - شوال/ 1785ه - شباط 1475م - (الموسوعة/ .)1١7‏ 

". الفقه والأصول: نشر في مجلّة (الأضواء)» السئة السادسة: العدد 
الأول رجب/ 185١ه‏ وهو مثبتٌ في كتاب (المعالم الجديدة للأصول» 


1 ا و ا ل كات قوت كنات الظهارة > الخزع الول 

ط١:‏ 28-0 تحت عنوان: تعريف علم الأصول/ تمهيد)» نشر في (اخترنا لك). 
وهناك مقالات قرآنيّة نشرت في مجلّة (رسالة الإسلام)» ثم أعيد نشرها 

ضمن (المدرسة القرآنيّة) من طبعة المؤتمر العالمي للإمام الشهيد الصدرقة8. 

8" تمهيد حول القرآن وأسرائه وحول علوم القرآن وتأريخها والحثٌ 
على التديّر في القرآن - (الموسوعة/ .)١8‏ 

9". نزول القرآن الكريم - (الموسوعة/9١).‏ 

.)١9 أسباب النزول - (الموسوعة/‎ . ٠ 

.)١9 القرآن الكريم يقن الهدف من نزوله - (الموسوعة/‎ .١ 

7 المكّي والمدني > (الموسوعة/ .)١9‏ 

"4 . إعجاز القرآن > (الموسوعة/ .)١8‏ 

5 التفسير والتأويل - (الموسوعة/ .)١9‏ 

5 المفسّر > (الموسوعة/ .)١9‏ 

5. التفسيز في عصر الرسول - (الموسوعة/ .)١9‏ 

7 . اليقين الرياضي والمنطق الوضعي: نشر في مجلّة (الإيمان)؛ السنة 
الثانية» العدد :)7-١(‏ 1476١م:‏ موقّعاً باسم محمّد باقر الصدر. وتجده في 
كتاب (الأسس المنطقيّة للاستقراء» ط دار الفكر: ١/440-84؛‏ مع بعض 
التغيير) > (الموسوعة/7١).‏ 

8 الفهم الاجتماعي للنصٌّ في (فقه الإمام الصادق يش ): نشر في مجلّة 
(رسالة الإسلام)» السنة الأولى [1971١م].‏ العدد ٠"‏ باسم السيّد محمد باقر 
الصدر - (الموسوعة/7١).‏ 

4 النظام الإسلامي مقارناً بالنظام الرأسالي والماركسي: نشر في مجلّة 
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(رسالة الإسلام)» السنة الثانية [474١م]»‏ العدد 6-7» باسم (كاتب إسلامي 
كبير). وهذا البحث في روحه موجود في (فلسفتنا/ تمهيد) > (الموسوعة//ا١).‏ 

4. خصائص النظام الإسلاميء باسم (كاتب كبير)» نشر في مجلّة 
(رسالة الإسلام)؛ السنة الثانية [1474١م]»‏ العدد ه-1. لم تدرج ضمن 
(اخترنا لك)» وهي للسيّد الصدر(؛ وذلك لقرائن في المتن وفي السياق - 
(للوسوعة/ 010 

.١‏ النظريّة الإسلاميّة لتوزيع المصادر الطبيعيّة: نشر في مجلّة (رسالة 
الإسلام)» السنة الثانية [9574١1م1ء‏ العدد )8-١/‏ باسم (كاتب كبير). وهذا 
البحث مأخودٌ من (اقتصادنا) مع الاختصار والتغيير والتقديم والتأخير. 
أنظر: اقتصادنا/ نظريّة توزيع ما قبل الإنتاج» النظريّة > (الموسوعة/7١).‏ 

7. دور الدولة في الاقتصاد الإسلامي: نشر في مجلّة (رسالة 
الإسلام)» السنة الثانية [1474١م]؛‏ العدد ٠١-4‏ باسم (كاتب إسلامي 
كبير). وهذا البحث مأخودٌ من (اقتصادنا) مع الاختصار والتغيير والتقديم 
والتأخير. أنظر: اقتصادنا/ مسؤوليّة الدولة في الاقنصاد الإسلامي: مبدأ 
تدخل الدولة» الضهان الاجتماعيء التوازن الاجتماعي - (الموسوعة/17). 

07 . الجانب الاقتصادي من النظام الإسلامي: نشر في مجلة (رسالة 
الإسلام)» السنة الرابعة [141/0م]؛ العدد 1-١‏ باسم (كاتب إسلامي 
كبير). وهذا البحث مأخودٌ من (اقتصادنا) مع الاختصار والتغيير والتقديم 
والتأخير. أنظر: اقتصادنا/ الميكل العامٌ للاقتصاد الإسلاميء الاقتصاد 
الإسلامي جزءٌ من كل - (الموسوعة/ .)1١7‏ 

5 البنك اللاربوي في الإسلام: نشر في مجلّة (رسالة الإسلام)؛ السنة 


”7 ا مشج كباب الظهارة تلز الأول 


الثالثة؛ العدد 9-١٠؛‏ السنة الرابعة [1910م]. العدد 25-١‏ باسم السيّد 
محمّد باقر الصدر. وهر مكل بو ات (البنك اللاربوي في الإسلام» ط١:‏ 
)ل 

0 . سيبقى هذا الصوت خالدا: جلّة النشاط الثقافي - النجف. 
8/4/0 م لواء الصدرءع١85,‏ 5/ ذي الحجّة/ 418 ١ه‏ مجلّة طريق 
الحقّ» سءع8: ١6‏ - (الموسوعة/ .)7١‏ 

5 . صورة الجهاد الإسلامي بين مكّة والمدينة: نشر في رسالة الجمعيّة 
الخيريّة الإسلاميّة» رمضان - شوّال/ 1784١ه‏ - (الموسوعة//١).‏ 

0. ماذا جاء حول فلسفتنا: ملّة (الثقافة)» العدد الثالث» السنة الثالثة 
(/191) - (الموسوعة//09١).‏ 


سمه 


“" . كتابات متفرقة 

الأسس الإسلاميّة: وهي عبارة عن 77 أساساً حرّرها الشهيد الصدر 
لدى تأسيس حزب الدعوة الإسلاميّة حفظ منها ١7‏ - (الموسوعة//7١).‏ 

8. الأساس رقم :)١(‏ الإسلام. 

8. الأساس رقم (5): المسلم. 

.٠‏ الأساس رقم (7): الوطن الإسلامي. 

١‏ الأساس رقم (5): الدولة الإسلاميّة. 

؟. الأساس رقم (0): الدولة الإسلاميّة دولة فكريّة. 

57: الأساس رقم (5): شكل الحكم في الإسلام. 

5" الأساس رقم (7): تطبيق الشكل الشوري للحكم في ظروف 
الامّة الحاضرة. 
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6. الأساس رقم (8): الفرق بين أحكام الشريعة والتعاليم. 

5. الأساس رقم (5): مهمّة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة 
ليستا من مهام الحكم. 

17. الأساس رقم :23١(‏ المقياس في السياسة الخارجيّة للدولة. 

4. الأساس رقم :)١١(‏ موقف الدعوة والدولة من النفوذ الكافر. 

9. الأساس رقم (؟7١):‏ دعوتنا إلى الإسلام دعوة تغييريّة. 

٠‏ الأساس رقم :)١7(‏ من أين يبدأ التيّار التغييري في الأمّة؟ 

.١‏ حول الاسم والشكل التنظيمي لحزب الدعوة الإسلاميّة: صحيفة 
(الجهاد)؛ العدد ١١ :)١17(‏ - محمّد باقر الصدر.. السيرة والمسيرة في حقائق 
ووثائق» أحمد أبو زيد العاملي. ١‏ لببكة ومتنديان مابع الانمة م 

7 دعوتنا إلى الإسلام يجب أن تكون انقلابيّة (شارك في كتابته» صدر 
ه): ثقافة الدعوة الإسلاميّة» ”3 ١40١ه‏ ؛ صحيفة الجهاد» السنة 
الرابعة» العدد ١١ :)١١57(‏ - محمّد باقر الصدر.. السيرة والمسيرة في حقائق 
ووثائق» أحمد أبو زيد العاملي. 

7/. ما نرتضيه من الدعوة الإصلاحيّة وما نرفضه منها (شارك في 
كتابته» صدر ١78١ه):‏ ثقافة الدعوة الإسلامية» ط؟”. ١٠519١ه‏ - محمد 
باقر الصدر.. السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق» أحمد أبو زيد العاملي. 

5/. منشورات جماعة العلماء (صدرت 1117/4١ه)‏ - (الموسوعة//ا١).‏ 

فلا أطروحة الرسمة الموضوعتة تهرك ل نندت الأسول)ت 
(الموسوعة//7١).‏ 

1 نبذة عن الإمام علي بن الحسين له : نشرت في (مقدّمة الصحيفة 


8 لو سو وق و نا ا تان الظهارة > اتلتو ع لاو ل 


السجاديّة) - (الموسوعة/ /اك .)5١‏ 

لالا. إرشادات في مجال استمداد الدستور من مبادئ الإسلام - 
(الموسوعة/7١).‏ 

؟. كلماته الملقاة 

8 كلمة السيّد الصدرقتك في المهرجان العالمي بمولد أمير 
المؤمنين كيه في كربلاء 111/9 ه - ١197م‏ - (الموسوعة/ 11 11). 

4 الاتجاهات المستقبليّة لحركة الاجتهاد: محاضرة ألقاها باسمه 
الشيخ علي كوراني سنة ١177‏ في الرابطة الأدبيّة في النجف الأشرف» نشرت 
أَوْلاً في (الموسم الثقافي الشاني لجمعيّة الرابطة الأدبيّة النجف الأشرف)» 
نشرة دوريّة مؤقتة تلخّص ما يلقى في الموسم الثقافي الشانيء تصدّرها جمعيّة 
الرابطة الأدبيّة في النجف الأشرف. 7/7٠‏ 1"41//7اه 5/ ١19717/1م:‏ 7 ؟ 
ثانياً: مجلّة (الإييان)» السنة الثالثة, العدد (/1- 01١‏ 1788١ه‏ - 1938م ثم 
نشرت في مجلة ا هادي س 7ع" *17/97ه: 10 > (الموسوعة/ .)١7‏ 

٠‏ ليلة القدر: كلمة بعث بها السيّد الشهيد الصدر الأول ( إلى الاحتفال 
الذي أقيم في كليّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة» جامعة بغداد في ليلة القدر على 
أثر الكتاب الذي أرسله إليه الدكتور محمد عزيز عميد الكليّة نشرت في مجلّة 
رسالة الجمعيّة الخيريّة الإسلاميّة العددين ٠‏ و25 17"88١1ه‏ - (الموسوعة//١).‏ 

ه. محاضراته 
أ) حول التفسير ا موضوعي: - (الموسوعة/ .)١9‏ 
١‏ الاتجماه التجزيئي والاتجاه الموضوعي في التفسير (/19 
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87. السنن التاريخيّة في القرآن الكريم (54.76/ ؟ ؛ ٠١07‏ 5/8/ 
9١ام)‏ - (الموسوعة/9١).‏ 

'87. عناصر المجتمع وعلاقاته على ضوء القرآن الكريم (9, 201516 
ل 35 19 8٠‏ 1914/0م) - (الموسوعة/ .)١9‏ 

4. حب الله وحبٌ الدنيا /8٠(‏ 1974/5م): جمزء من المحاضرة 
الأخيرة من عناصر المجتمع - (الموسوعة/9١).‏ 

ب) حول أهل البيت282 : - (الموسوعة/ .)٠١‏ 

0. فكرة موجزة عن الوحي: ألقيت - بحسب ما جاء في دفاتر السيّد 
عبد الغني الأردبيلي885- عصر ١8‏ صفر 1786ه وذلك في مقبرة آل 
ياسين. 

1. التجديد والتغيين في النبوّة: ألقيت بمناسبة البعثة النبويّة الشريفة 
في "7١/‏ رجبء وذلك سنة /1181١ه‏ أو سنة 11784ها. 

8. الاتجاه الشمولي في دراسة حياة أئمّة أهل البيت24: ألقيت هذه 
المحاضرة في الجلسة الخامسة للموسم الثقافي الأوّل لجمعيّة الرابطة الأدبيّة في 
النجف الأشرف سنة 11587ه (1977م)» وذلك - كي يُفهم منها- بمناسبة 
مولد أمير المؤمنينءك؛ أي: في رحاب /١7‏ رجب/ 1785١ه.‏ 

8. التقسيم المرحلي الثلاثي حياة أئمّة أهل البيت:84) مع مقدّمة حول 
عناصر التجربة الإسلاميّة وعوامل انحرافها: لم تحمل تاريخاً محدّداًء ولكتّها 
ألقيت بعد محاضرة الإمام الجوادمٍ في 18/ ذي القعدة/1788ه وقبل 
محاضرة الإمام الرضاءائ ل . 


7 كانت الظيارة برو الأول 


8. مضاعفات وفاة رسول اهيقلت ..)١(‏ الأمّة الإسلاميّة .. طاقة 
حراريّة أم وعي مستنير؟! بدون تاريخ. 

. مضاعفات وفاة رسول الْهعَلّه (؟).. عوامل انحراف التجربة 
الإسلاميّة ودور الأئمةءة في مواجهته: بدون تاريخ). 

.١‏ مضاعفات وفاة رسول اشمسَلّله (7).. وضع الأمَّة الإسلاميّة 
وموانع تزعم الإمام علي ِكَل : بدون تاريخ. 

7. مضاعفات وفاة رسول اللهتكله ().. الإمام عل مله بين 
تصحيح الانحراف وتحصين الأمّة: بدون تاريخ. 

*47. الإمام علي شل بعد استلام الحكم ..)١(‏ ميرّرات رفض المساومات 
وأنصاف الحلول :)١(‏ ألقيت بتاريخ /١4‏ شهر رمضان/ 1184ه أو ١9‏ منه. 

4 الإمام علي معي بعد استلام الحكم (1).. مبرّرات رفض المساومات 
وأنصاف الحلول (7): ألقيت في /١4‏ رمضان/ 1184 ه أو ٠١‏ منه. 

. الإمام علي ل بعد استلام الحكم (*7).. لماذا كان معاوية أقدر 
على الاستمرار بخطّه (١)؟!‏ ألقيت في آخر عرّم/ 144 ه على الأرجح. 

1. الإمام علي مِكَيّةٍ بعد استلام الحكم (5).. لماذا كان معاوية أقدر 
على الاستمرار بخطّه (؟)؟! مع إطلالة على مرحلة الإمام الحسن ا 
ومرحلة الإمام الحسيِن نكي : ألقيت في آخر محرّم/ 1784 ه. 

41. خلافة الإمام الحسن قله وظروفها: ألقيت بتاريخ السبت ؟١/‏ 
رجب/1788ه على الأرجح. 

8. خلافة الإمام الحسن نل وظروفها (1): ألقيت يوم الأحد /١١‏ 
رجب/11788اه 
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. موقف الإمام الحسينظلِةِ من طمس معام النظريّة الإسلاميّة: 
ألقيت بتاريخ 10/ شرّال/ 1ه . 

٠‏ االإمام الحسيننظلِةٍ ومبرّرات رفض البيعة: وردت هذه 
المحاضرة في ذيل محاضرة الشهيد الصدر حول الإمام الجواد كله والإمامة 
المبكرة» وقد ألقيت بتاريخ 14/ذي القعدة/ 184 ه . 

١‏ . مقوّمات ثورة الإمام الحسين كله : لم يتعيّن تاريخ نشرها. 

7 التخطيط الحسيني لتغيير أخلاقيّة المزيمة: ألقيت بشاريخ 11/ 


صفر/ 1189ه. 
٠١‏ . التحوّل من أخلاقيّة الحزيمة إلى أخلاقيّة الإرادة: ألقيت بتاريخ 
١‏ صفر/ 789١ه.‏ 


4 الإمام الباقرمائكة ودوره في تحديد ملامح التشيّع: الأرجح أن 
تكون قد ألقيت بمناسبة شهادة الإمام الباقر م في /8/ ذي الحجّة/ 188ه. 

5 الإمام الرضاءظلةِ.. المنعطف التاريخي في حياة الأتم ةقخ : 
ألقيت على الأرجح بتاريخ /١4‏ صفر/ 1185١ه.‏ 

الإمام الجمواد شل والإمامة المبكرة: ألقيت بشاريخ 18/ذي 
القعدة/ ١7848‏ ه. 

ج) حول أوضاع الحوزة والوضع العام 

. جلسات ليالي الخميس: )17284-1١717/8(‏ (كثيرٌ منها مفقود). 

الوضع المعاش في الحوزة )١(‏ (86١ه)‏ - (الموسوعة//9١).‏ 

الوضع المعاش في الحوزة )١(‏ (780١ه)‏ - (الموسوعة//7١).‏ 

الفرق بين الإسلام والاستعار في فتحههما البلدان» كلمة ارتجاليّة 


شبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 


يفن ا د م ل او ناكماب الطهارة > لطر الأول 


ألقاها ليلة الخميس /١١‏ رجب/ 188ه في منزل سماحة السيّد الأشكوري 
جواباً عن سؤال الشيخ محمّد يعقوب > (الموسوعة/9١).‏ 

١‏ كلمة بعد البحث حول أنَّ التعمّق في العلوم يجب أن يكون على 
نحو المعنى الحرفي وأنَّهِ بحدّ ذاته لا يفيد - (الموسوعة//79١).‏ 

كلمة بعد البحث بمناسبة سفره إلى حجح بيت الله الحرام (/1181ه) 
> (الموسوعة//١).‏ 

١١‏ . محاضرة )١(‏ حول المحنة (77/ صفر/ 117"88١ه)‏ - (الموسوعة 
١7 /‏ ). 

5 محاضرة (7) حول المحنة (77/ صفر/ 789١ه):‏ منشورة في 
كرّاس - (الموسوعة/7١).‏ 

6. محاضرة (*”) حول المحنة (/11/ صفر/ 184١ه‏ ): منشورة في 
كرّاس - (الموسوعة//09١).‏ 

5 . حول وظيفة الحوزة /7٠( )١(‏ شؤال/ 89١١ه):‏ مفقودة. 

07 .حول وظيفةالحوزة(7)(/ذي القعدة/84١١اه)-‏ 
(الموسوعة//9١).‏ 

4. حول وظيفة الحوزة (7) (5١/ذي‏ القعدة/11894ه)- 
(الموسوعة//ا١).‏ 

48 . حول وظيفة الحوزة (5)(١١1/ذي‏ القعدة/89١ه)-‏ 
(الموسوعة/7١).‏ 

. محاضرة حول الأنبياء (محفوظة. كثيرة السقط).‎ ٠ 

١‏ محاضرة حول عالم الآخرة (محفوظة. كثيرة السقط). 


موجز عن حياة السيّد الشهيد محمد باقر الصدر لوه اواو 


كلمة مهرجان صفر/789١ه:‏ حرّرها السيّد الصدر وألقاها 
السيّد مهدي الحكيم - (الموسوعة/ .)١7/‏ 

.١77‏ كلمة حول الإمام الحسين ءايه : ألقاها نيابةً عنه السيّد محمود 
الهاشمي في 8/7/ 1410م في الموسم الثقافي الذي أقيم في مكتبة الإمام 
الحكيم العامّة في محافظة الديوانيّة > (الموسوعة/ .)5١‏ 


. من أبحائه الأصوليّة المطبوعة 
4 محاضرات في علم أصول الفقه: تقرير السيّد الشهيد محتّد 
الصدر تق . 
6 مباحث الأأصول: تقرير سماحة السيّد كاظم الحائري: صدر منه 
إلى اليوم 8 أجزاء: ٠"‏ في مباحث الألفاظ وه في مباحث الدليل العقلي 


و 
والأصول العمليّة. 
و 
7. جواهر الأصول: تقرير الشيخ محمّد إبراهيم الأنصاري5ة» 
يجلّد واحد. 


13 نحوكا لعل الأمرل شري ميك اديه عسرد لاد 
دورة أصوليّة كاملة مكوّنة من سيعة أجزاء. 

8 بحرت ف علع الأضوك: سراحة التعيع نس عبد الساقز: 
تلفيقٌ بين الدورتين» صدر منه ١"‏ ملّداً: ١١‏ تقريراً لأبحاث الشهيد الصدر 
و" من تصنيف المقرر. 

. أبحائه الأصوليّة والفقهيّة الأخرى 
4. كتاب الطهارة: على متن (العروة الوثقى) بقلم السيّد الشهيد 


كن ع1 ل ا مانت :2 كناك الطهازة - الجرع الأول 


محبّد الصدركقة. 
تقريرات أصوليّة بقلم السيّد عبد الغني الأردبيلية28 (حوالي 
٠‏ صفحة) مخطوط. 


1 دروس في شرح كفاية الأصولء بقلم السيّد التشهيذ الصدر 
الثانية. (درس خاص) مخطوط. 

؟ل|. تفريرات أصوليّة بقلم الشيخ عحمّد هاشم الصالحي الأقغانيء 
ثلاثة دفاتر. مخطوط. 

١6#‏ :تقريزات أُصولية بقل الشيع غتل أضغرالمسلمن: رهبي 
تستوعب سبع سنوات دراسيّة. مخطوط. 

5. بحث الخمس: وهو بتقرير كلّ من: السيّد عبد الغني الأردبيلي 
(كامل في حوالي 8٠١١‏ صفحة)» الشيخ عبّاس الأخلاقي (القسم الثاني منه) 
والسيّد نور الدين الإشكوري (غير مكتمل) مخطوط. 

5'. بحوث في شرح العروة الوثقى (ج75): مسودته محفوظة عند 
السيد محمود الهاشمي. مخطوط. 

6. أبحاثه الرمضانيّة المطبوعة 

5 ملكيّة الأراضي الموات وأحكامها: (رمضان/ ١78١ه):‏ بتقرير 
الشيخ محمّد إبراهيم الأنصارية22 والسيّد كاظم الحائري - (الموسوعة/ ١؟).‏ 

7 . التأسيس للمنطق الذاتي (رمضان/ 785١ه):‏ بتقرير السيّد عبد 
الغني الأردبيلي235 - (الموسوعة/ ١؟).‏ 

8". شبكة الملكيّات في الفقه الإسلامي (رمضان/ 117/817ه): بتقرير 
السيّد عبد الغني الأردبيلي والسيّد كاظم الحائري > (الموسوعة/ ١؟).‏ 


موجز عن حياة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر 00 ااا 


". التخريجات الفقهيّة للمعاملات البنكيّة (رمضان/ 189ه): 
بتقرير السيّد عبد الغني الأردبيلٍ والسيّد كاظم الحائري والسيّد عبد اهادي 
الشاهرودي - (الموسوعة/ 71). 

٠‏ الحوالة (رمضان/ ٠19١ه):‏ بتقرير السيّد علي رضا الحائري 
والسيّد عبد ال هادي الشاهرودي - (الموسوعة/ .)7١‏ 

إحياء الأراضي الموات (رمضان/ ١174ه):‏ بتقرير السيّد علي رضا 
الحائري والسيّد عبد الغني الأردبيلي والسيّد كاظم الحائري > (الموسوعة/ .)7١‏ 


"4 تعليقة على (ختصر منهاج الصالحين) للسيّد محسن الحكيم - 
(الموسوعة/ .)١8‏ 

.)١9 تعليقة على (مناسك الحج) للسيّد الخوئي > (الموسوعة/‎ . ١7“ 

4 . تعليقة على (صلاة الجمعة) من كتاب (شرائع الإسلام) - 
(الموسوعة/ .)١5‏ 


٠‏ . آثاره المفقودة 
5 . كتاب حول أهل البيت (1151١ه).‏ 
1 . رسالة في المنطق (11515١ه).‏ 
.١ 87‏ العقيدة الإلحيّة في الإسلام (1560١ه).‏ 
الأجزاء 1-١‏ و-١٠‏ من (غاية الفكر). 
4 . تعليقة على بلغة الراغبين. 
.. مجتمعنا. 


أن ان ا ا اام ان ونه توب كات الطهازة الم الأول 


١.تعليقة‏ على أسفار الملا ضدرا. 

7 . تعليقة على العروة الوثقى. 

١67‏ . رسالة حول المرجعيّة. 

4 . رسالة إلى مؤسّسة (في طريق الحق) حول المنهج والمنتون 


الدراسيّة. 

0 . رسالة حول موقف الإسلام من الوالدية وتحديد النسل. 

. دروس في الفقه المقارن. 

07 .. جواب على رسالة الدكتور شريعتي تعليقاً حول (بحث حول 
الولاية). 


8 كتاب في أصول الدين (11"917-:15). 

4 . كرّاسات تتعلّق بالجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة. 

تحليل الذهن البشري .)١5::-١1"91/(‏ 

١الموسوعة‏ الفلسفيّة المقارنة .)١500-18"919/(‏ 

.. جوهر القيمة الماليّة في الاقتصاد الإسلامي وال رأسالي. 

177 . حاشية على كتاب الزكاة من العروة الوثقى. 

4 تشريع الخمس في زمن الرسول: (تعليقة على مقدّمة مرآة 
العقول). 

.١5‏ درس رمضانيٍ حول التخصص في الاجتهاد. 

.١١‏ مشاريع تحت إشرافه 

تفسير القرآن الكريم: قام به الشيخ محمّد علي التسخيري والشيخ محمّد 

سعيد النعماني. 


مون عد عناء النجد الستهيد ممه باقن الضس ا ا 7 


الشهادة 

اعتقلته السطات العراقيّة بعد أن دخل إلى المستشفى بتاريخ ”/ رجب 
اه ثم بتاريخ 14/ صفر/ 117/91ه على إثر انتفاضة صفر المعروفة. 

بعد خروج السيّد الخمينية22 من العراق إلى باريس سنة 1918م 
استعر الموقف التأييدي الذي أبداه الشهيد الصدركٌك تجاه الثورة الإسلامية 
الفتيّة» فكتب رسالةٌ مفتوحةً إلى الشعب الإيراني يدعوه فيها إلى الالتفاف 
حول الثورة الفتية. 

وبعد عودة السيّد الخميني285 إلى إيران بتاريخ ١/19174/7م‏ سارع 
الشهيد الصدرةة2 إلى كتابة حلقات الإسلام يقود الحياة لسدٌ الحاجات 
الفكريّة والدستوريّة التي تعيشها الثورة المنشغلة بإحلال الأمن؛ وفرع من 
الحلقة الأولى من هذه السلسلة بتاريخ 7 7/ 1417/4 مء أي قبل انتصار الثورة 
الإسلامية بثانية أيّام. 

بعد انتصار الثورة الإسلاميّة بتاريخ ١1917/94/7/1١م‏ أعلن الشهيد 
الصدرةق عن تعطيل دروسه لثلاثة أيام ابتهاجاً بهذا النصر وفرحاً به» 
وأوفد عدّة وفود لتهتئة السيّد الخميني2 بالنصر المؤزر. 

في 71/ 0/ 1914م /"٠(‏ جمادى الثانية/ 1799١ه)‏ أذاعت وكالة 
الأنباء الإيرانيّة (بارس) خبراً مفاده أنْ الشهيد الصدركة2 عازمٌ على مغادرة 
العراق نتيجة الضغوطات التي يتعرّض طا من قبل النظام العراقي» فأبرق 
السيّد الخميني25 إليه طالباً منه البقاء في النجفء فتحرّكت الوفود من 
مختلف محافظات العراق إلى بيت السيّد الشهيد الصدر الأوّل طالبةَ منه البقاء 
في العراق ومبايعةً إيَاهِ على السير قدماً في سبيل تغيير النظام. 


كن ا تا عات مانت وتات الطهارة- المرء الأول 

كان الشهيد الصدر الأوَلكْتِح معارضاً لتحرّك وفود البيعة؛ لأنّه كان 
يرى أنَّ القواعد الشعبيّة والجماهيريّة في العراق لا زالت تحتاج إلى وقتٍ طويل 
من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه الجماهير في إيران» ولكته راق أن ارقت 
الرسالي يستدعي منه عدم شجب هذه التحرّكات في ظلّ سحب النظام البعثي 
للشباب وزجّهم في السجون والتنكيل بهم وبأسرهم. 

بتاريخ 11/ رجب/ 11"49ه قامت السلطة العراقيّة باعتقال الشهيد 
الصدر الأوّل285 من أجل القضاء على حركة الجماهير التي تطالب بتغيير 
نظامها القمعيء ثم ما لبئت أن أطلقت سراحه نتيجة الانتفاضة الجماهيريّة 
التي حدثت ا فوجّه إليه الإمام الخميني286 برقيّة أخرى يظهر 
منها أنّهِ م يكن يتوقع أن تتعامل معه السلطة البعثيّة بتلك القسوة» فأصدر 
أوامره بمحاولة إخراج الشهيد الصدرةةك من العراق حفظاً لسلامته» ولكنّ 
المهمّة لم تنجح» فضلاً عن رفض الشهيد الصدر ترك الجماهير لوحدها. 

أعلنت السلطة عن احتجاز الشهيد الصدرةك في داره ابتداءً من 
4/ رجب/ 1744١ه‏ واستمرٌ هذا الحجز لمدّة عشرة أشهر عجاف عانى 
فيها الشهيد الصدر الكثيرء وحاولت السلطة فيها جاهدةً إلى سحب كلمة 
تنديد واحدة تجاه الثورة الإسلاميّة في إيران» أو حتّى موقف تأيبد واحد 
للنظام العراقي» ولكن أنْى لقمّة الجبال أن تنحدر إلى الوادي! 

وبعد أن لاحظت السلطة خلال هذه الأشهر أنّها لم تواجّه بحركة اعتراضيّة 
على هذا الإجراء, اتَذت قرارها المشؤوم بتصفية الشهيد الصدر الأوّلء فاقتادته 
مع أخته العلويّة الشهيدة بنت الهدى إلى بغداد؛ حيث واجها جلادهما بمواقف 
بطوليّة عزّ مثيلهاء إلى أن تت تصفيته بتاريخ 9/ 5/ ١9/8٠١‏ م. 


موجزعن حياة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر از[ ز[ز[ [ [  [‏ ا 


وبهذه الشهادة المفجعة خسر العالم الإسلامي شخصيّة من أعظم 
شخصيّات الأمّة الإسلاميّة: فلا حول ولا قرّة إلا بالله العلل العظيم؛ وهو 


حسبنا ود الوكيل. : 
7 سبكة ومننديان جامع الالمة (م) 





موجز عن حياة آية الله العظمى 
السيد الشهيد محمد الصدرة26 
نسبه الشريف 
يرجع نسب السيّد الشهيد محمد الصدرقُتكٌ إلى الإمام موسى بن 
جعف رمك في سلسلةٍ نسبيّةِ قليلة النظير في صحّتها ووضوحها وتواترهاء 
حتّى وصفت ب(السلسلة الذهبيّة) لما فيها من رجالاتٍ عرفوا بالزعامة 
والسيادة» ولعلّ هذه المزيّة قد انفردت بها هذه العائلة الكريمة؛ حيث إنََا من 
لدن المعصومين عليهم الصلاة والسلام وحتّى الآن في كل جيل منهم هو سيّد 
جيله والمعترف له بالعلم والفضل والزعامة في عصره؛ فهو )١(‏ محمد بن 
(١)محمّد‏ صادق بن (7)محمّد مهدي بن (4) إسماعيل بن (5) محمّد صدر 
الدين بن (5) صالح بن (7) محمد بن (8) إبراهيم شرف الدين بن (4) زين 
العابدين إبراهيم بن )٠١(‏ نور الدين علي بن )١١(‏ علي نور الدين بن (؟١)‏ 
الحسين عر الدين بن )١7(‏ محمّد بن )١5(‏ الحسين بسن )١15(‏ علي بن )١5(‏ 
محمد بن (17) عبّاس تاج الدين أبي الحسن بن )١14(‏ محمد شمس الدين بن 
)١9(‏ عبد الله جلال الدين بن )7٠١(‏ أحمد بن )75١(‏ حمزة أبي الفوارس بن 
(117) سعد الله أبي محمّد بن (77) حمزة القصير أبي أحمد بن )١5(‏ محمد أبي 
السعادات بن (70) عبد الله أبي محمّد بن )١7(‏ محمّد الحارث أبي الحرث بن 
(30) علي ابن الديلميّة أبي الحسن بن (18) عبد الله أبي طاهر بن (19) محمّد 


نذا لمعم ممم ممم مومهم ...0.000.000 كتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


المحدّث أبي الحسن بن (70) طاهر أب الطيّب بن (1) الحسين القطعي بن 
زففرة موسى أبي سبحة بن (77) إبراهيم المرتضى الأصغر ابن (754) الإمام 
موسى الكاظم نظي ابن (0) الإمام جعفر الصادق نكي ابن (75) الإمام 
محمّد الباقر ل ابن 11 الإمام علي زين العابدين لاقل ابن (78) الإمام 
الحسين الشهيد اقل ابن (19) الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نيه . 
ولادته ونشاته 

ولدقلك في السابع عشر من ربيع الأول عام ١777‏ ه.قءأي:يوم 
المولد النبوي الشريف. 

عاش في كنف جدّه لأمّهآية الله العظمى الشيخ محمد رضاآل 
ياسينكُل» وهو من المراجع المشهورين آنذاك» وقد زامنت فترة مرجعيّته 
مرجعيّة السيّد أبي الحسن الأصفهانية2. ليعود المرجع الأعلى يعد رحيله. 

ومن الجدير بالذكر أن أباه السيّد الحجّة محمّد صادق الصدرفة» لم 
يرزق ولداً بعد زواجه حتّى افق أن ذهب مع زوجته إلى بيت الله الحرام» 
وعندما تشرّفا بزيارة قبر النبيتقلققه دَعَوَا ربّهها أن يرزقها ولداً صالحاً يسمّيانه 
(محمّد)؛ فكان أن مَنَ الله تعالى شأنه عليهما بعد فترةٍ يسيرةٍ بهذا المولود المبارك 
في يوم ولادة جدّه المصطفىت كيه فكان الولد الوحيد لهما. 

نشأ سماحته في بيت علم وفضل» وزقٌ العلم منذ صباه بواسطة والده 
الحجّةؤ26. وقد كان لنشأته وتربيته الدينيّة انعكاسٌ في حُلّقَه الرفيع وسماحته 
وبشاشته وصدره الرحب. فكان قلبه - بعد تسثمه المرجعيّة العامّة- 
يستوعب كل ما يُطرح عليه من أسئلة وشبهات دون أيه ثسعور بالحرج أو 
الخجل أو التردّد. وليس هذا بعجيب؛ إذ ليست نفسه الشريفة إِلّا «كُسَجَرَةٍ 
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تزوّج من بنت عمّه السيّد الحجّة محمد جعفر الصدرةت. ورُزق 
بأربعة أولاد» هم: السيّد مصطفىء والسيّد مرتضىء والسيّد مؤمّلء والسيّد 
مقتدى, وقد تزوّج ثلاثة منهم من بنات السيّد الشهيد الصدر الأوّل285» وله 
بنتان تزوّجنّ من ابئي السيّد الحجّة محمّد كلانترةةة. 
نشأته العلمية 

بدأةةك الدرس الحوزوي في سن مبكرةٍء حيث كان ذلك في سنة 
٠/7‏ هه وقد ارتدى الزيّ الحوزوي وهوابن إحدى عشرة سنة؛ مبتدثاً 
بدراسة النحو والمنطق والفقه وغير ذلك من دروس المقدّمات على يد والده 
الحجّة السيّد محمّد صادق الصدركة©. ثم على يد السيّد طالب الرفاعيء ثم 
على يد الشيخ حسن طرّاد العاملي» وأكمل بقيّة دروسه على يد السيّد الحجّة 
تحمّد تقي الحكيمة88 والحجّة الشيخ محمّد تقي الإيرواني285. 

دخل كلَيّة الفقه سنة 177/9ه . دارساً على يد ألمع أساتذتهاء فدرس: 

.١‏ الفلسفة الإطيّة على يد آية الله الشيخ حمّد رضا المظفْرة88. 

؟. الأصول والفقه المقارن على يد آية الله السيّد محمّد تقي الحكيمكة. 

'. الفقه على يد الحجّة الشيخ محمّد تقي الإيرواني283. 

5. علوم اللغة العربيّة على يد الحجّة الشيخ عبد المهدي مطرةة8. 

كما أفاد من بعض الأساتذة من ذوي الاختصاصات والدراسات غير 
الحوزويّة: كالسيّد عبد الوهاب الكربلائي مدرّس اللغة الإنجليزيّة» حيث 
كان سماحته أفضل طلاب صفَّه في هذا المجال» والدكتور حاتم الكعبي في 
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علم النفسء والدكتور فاضل حسين في التاريخ» وكذا درس الرياضيات في 
الكليّة نفسها حيث كان من المتميّزين فيه. 

تخرْجٍ من كلَيّة الفقه سئة 11/41 ه. ضمن الدفعة الأولى من خرٌيجِي 
كلّيّة الفقه. 

نّم دخل مرحلة السطوح العلياء فدرس كتاب الكفاية على يد أستاذه 
السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرة#؛ وكتاب المكاسب على يد السيّد محمد 
تقي الحكيمة#. وقد كان لدراسته عند هذين العلمين الأثر الأكبر في صقل 
شخصيته العلمائية ونموٌ موهبته العلميّة التي شهد له بها أساتذته أنفسهم, ثمّ 
أكمل دراسة كتاب المكاسب عند الشيخ الحجّة صدر البادكوبية#. الذي 
كان من مبرّزي الحوزة وفضلاتها. 

ثم حضر دروس البحث الخارج عند جملة من أعلام النجف الأشرف» 
وهم: 

.١‏ آية الله العظمى السيّد الشهيد السعيد محمّد باقر الصدرة2 فقهاً 
وأصولاً. 

؟. آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئية88 فقهاً وأصولاً. 

''. آية الله العظمى السيّد روح الله الموسوي الخميني28 فقهاً. 

آية الله العظمى السيّد محسن الحكيم265 فقهاً. 
5 آية الله الحجّة السيّد إساعيل الصدرةة2 فقهاً. 

ولابدّ لنا أن نذكر إلى جانب مسيرته العلميّة وأساتذته في هذا المجال 
مسيرئّه في طريق المعرفة الإلهيّة والعلوم الأخلاقيّة» حيث تلقى المعارف الإهيّة 
الحقّة على يد أستاذه الكبير الحاجٌ عبد الزهراء الكرعاوي (رضوان الله عليه)» 
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الذي كان من تلامذة العارف الكبير الشيخ محمد جواد الأنصاري 
الهمدانيةة2 وكان هذا الجانب واضحاً جذّاً في شخصيّة المترجم له. بل طغى 
هذا الجانب على أكثر تصانيفه ودروسه الثمينة» فراجع وتفطّن. 

َم إن مما يدل على نبوغه وتقدّمه العلمي أمرين: 

الأوّل: اطلاع ه235 على آراء أربعة من أشهر المجتهدين في ذلك 
الوقت» وهم السيّد الشهيد الصدر الأوّل والسيّد الخنوئي والسيّد الخميني 
والسيّد الحكيم (قدّس الله أسرارهم أجمعين). وهذا الاطّلاع الذي حصل له 
من خلال حضور أبحاثهم ودروسهم الشريفة أدّى بطبيعة الال إلى نموّ 
وتطور المستوى العلمي له بوضوح. 

الثاني: تميّز أستاذه السيّد الشهيد الصدر الأوّل بالإبداع والتجديد في 
الأصولء وهذا يعني أنه قد أفاد - بلا شك - من هذا التجديد والإبداع. 

وبلحاظ هاتين النقطتين يمكن لنا الحكم ابتداءً بألمعيّته وغزارة علمه. 
بل وأعلميّته على أقرانه» فقد شهد له بذلك كل من حضر دروسه من الفضلاء 
والأعلام» لاسبّا درسه في الأصول؛ إذ أصبح آنذاك الدرس الرئيس في 
حوزة النجف الأشرف. 
من مميزات تقريراته لأبحاث اساتذته 

كانةة2 غاية بالجدٌ والاجتهاد في حضوره أبحاث أساتذته؛ حيث كان 
معروفاً عند أقرانه بتميّزه لكتابة تلك الأبحاث؛ فلم يكن يتّرك شاردة وواردة 
إِلّا وسجّلهاء سواء كان ذلك إشكالاً له أم لغيره في داخل الدرس وخارجه. 
حي أنه أنيت تأشر الأمعاذ عن الدرس أو غيايةة ومن ثلك الممئزات أيقنا: 
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ه حضوره المتواصل وعدم انقطاعه عن الحضورء ما أنتج استيعاب 
كتاباته لتلك الأبحاث. 

« جامعيّة ما كتبه لأبحاث أساتذته» وهذه المزيّة تفتقدها أكثر كتابات 
زملاثه. 

« كان أغلب زملائه يستعينون بكتاباته؛ حيث كان جملة منهم كشير 
السفر والانقطاع» حتّى أن أحد التلامذة كان جديد العهد في حضوره عند 
السيّد الشهيد الصدر الأوّلكُكَك ولم يدرك درس الأستاذ إلّا قليلًء فأخذ من 
كتابات السيّد الشهيد الصدر الثاني25 قرابة ألف وثانائة صفحة. وهذه 
المزيّة قلّما تُوجد عند الآخرين» فهي تعبّر عن نفس طبَّةِ هنها خدمة الشريعة 
سواء كان عن طريق نفسها أم كان عن طريق الآخرين. 

تعمه إنَّ جملة من أبحاث صو ل السيّد الصدر الأوّلة23 لم نعئر عليهاء 
وأغلب الظنّ أنَّ ذلك كان للسبب المذكور أي: بسبب إعارته الآخرين كتاباته. 
إجازته في الروايت 

ما إجازته في الرواية فله إجازات من عدّة مشايخ: أعلاها من الملا 
محسن الطهراني الشهير ب(آغا بزرك الطهراني88) عن أعلى مشايخه. أي: 
الميرزا حسين النوري صاحب كتاب «مستدرك الوسائل». 

ومنهم أيضاً والده الحجّة السيّد محمّد صادق الصدرة2» وخاله 
الشيخ مرتضى آل ياسين85. وابن عمّه السيّد آقا حسين خادم الشريعةة. 
والسيّد رضا الصدرة©, والسيّد عبد الرزّاق المقرّم85©. والسيّد حسن 
الخرسان5©» والسيّد عبد الأعلى السبزواري5 والدكتور حسين علي 
محفوظ ولا . 
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اجتهاده 

أجيز بالاجتهاد من قِبّل أستاذه السيّد الشهيد محمّد باقر الصدرفق» في 
سنة 1794 ه .ق (وكان عمره آنذاك 5 سنة)» حيث اتّفق أنَّ جملة من 
الفضلاء طلبوا من السيّد الشهيد محمّد الصدر أن يباحثهم على مستوى 
أبحاث الخارج» وقد سألوا السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر عن ذلك. فبنارك 
لهم وشبجّعهم عليه» وذكر لهم تام الأهليّة للسيّد محمّد الصدر, وقد اتفقوا 
على أن تكون مادّة البحث في الفقه الاستدلالي كتاب «المختصر النافع» 
للمحقّق الحلي؛ لأنَّه يمئّل دورة فقهيّة كاملة ومختصرة في الوقت نفسه. وكان 
مكان الدرس آنذاك مسجد الشيخ الطوسي225» وقد استمرٌ الدرس قرابة أربعة 
أشهرء وقد أدّت صعوبة الظروف حينها إلى انقطاع البحث وتفرّق الطلاب. 

ثم بتسديد الله وعونه عاد سيّدنا الشهيدقة2 إلى إلقاء البححث الفقهي 
بعد سنوات عذة في جامعة النجف الدينيّة على متن كتاب «المختصر النافع» 
أيضاًء نّم توقّف الدرس» على أثر أحداث الانتفاضة الشعبانيّة ليعود بعدها 
لإلقاء دروسه المباركة في مسجد الرأس الملاصق للحرم العلويّ المقدّسء 
واستمرٌ بحثه إلى آخر يوم من عمره الشريف. وكان يلقي في هذا المسجد 
أبحائه في كل يوم كالتالي: 

أوّلاً: البحث الفقهي صباحاً. 

ثانياً: البحث الأصولي عصراً. 

ثالثاً: إلقاء محاضرات تاريخيّة وأخلاقيّة وعقائديّة. 

رابعاً: دروس في شرح كفاية الأصول. 

خامساً: الدروس القرآنية في يومي الخميس والجمعة من كلل أسبوع.. 
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وما تتميّز به هذه المحاضرات - أي: الدروس القرآنيّة- روح التجدد 
وارأة في نقد الآراء وتفنيدهاء كيا اتخذ سيّدناة88 أسلوباً مغايراً لأسلوب 
سائر المفسّرين في تفسير القرآن الكريم؛ إذ نّم كانوا يبدؤون بتفسير القرآن 
الكريم من صورة الفاتحة إلى سورة الناس, إِلَّا أنّهِ شرع تفسيره من سورة 
الناس رجوعاً إلى باقي السور القرآنيّة المباركة» وهو منهج في البحث لم يسبق 
إليه سابقٌّ. وله في اتّخاذ هذا المنهج رأيٌّ سديدٌ طرحه في بداية البحثء فقال 
موضّحاً السبب في ذلك: «سيجد القارئ الكريم أنّنِي بدأت من المصحف 
بنهايته» وجعلت التعرّض إلى سور القرآن بالعكس. 

فإنّ هذا مما التزمته في كتابي هذا نتيجة لعاملين نفسي وعقلي: أمّا العامل 
النشي: فهو تقديم الطرافة في الأسلوب وترك التقليد للأمور التقليديّة 
المشهورة. في| يمكن ترك التقليد فيه. 

وأمًا العامل العقلي فلأنَ التفاسير العامّة ة كلّها تبدأ من أوّل القرآن 
الكريم طبعا» فتكون أكثر مطالبها وأفكارها قد سردته فعلاً في حوالي النصف 
الأوّل من القرآن الكريم, وأمًا في النصف الثاني فلا يوجد غالبا إِلّا التحويل 
على ما سبق أن ذكره المؤلّف؛ الأمر الذي ينتج أن يقع الكلام في النصف 
[الثاني] من القرآن مختصراً ومقتضباً مما يعطي انطباعاً لطبقة من الناس أنَّه 
أقل أهيّة أو أنّهِ أقل في المضمون والمعنى ونحو ذلك. 

في حين إِنّنا لو عكسنا الأمر فبدأنا من الأخيرء لاستطعنا شياع البحث 
في السور القصيرة» وتفصيل ما اختصره الآخرون. ورفع الاشتباه المشار إليه. 
فإن لم نكن بمنهجنا قد استنتجنا أكثر من هذه الفائدة لكفى»'". 
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فاتَحْذ سيّدنا هذا المنهج من باب سدّ النقص الذي يُحتمل الوقوع فيه 


الموجود. 
شيكة ومنتديات جامع الائمة ر(م) 
من أقوال العلماء في حقنه 


قال المفكّر الإسلامي الكبير آية الله العظمى السيّد الشهيد محمد باقر 
الصدرقكة عند تقديمه لكتاب (موسوعة الإمام المهدي 5 ) للشهيد الصدر 
الثاني : «... وسأقتصر على هذا الموجز من الأفكار تاركاً التوسّع فيها وما 
يرتبط بها من تفاصيل إلى الكتاب القيّم الذي أمامناء فإنّنا بين يدي موسوعةٍ 
جليلةٍ في الإمام المهدي» وضعها أحد أولادنا وتلامذتنا الأعزّاءء وهو العلامة 
البحّائة السيّد حمّد الصدر حفظه الله تعالى» وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في 
تأريخ التصنيف الشيعي حول المهدي 5ك في إحاطتها وشموها لقضيّة الإمام 
المنتظر مسن كل جوانبهاء وفيها من سعة الأفق وطول النفس العلمي 
واستيعاب الكثير من النكات واللفتات. ما يعبر عن الجهود الجليلة التي بذها 
المؤلّف في إنجاز هذه الموسوعة الفريدة. 

وإني لأحسٌ بالسعادة وأنا أشعر بها تملؤه هذه الموسوعة من فراغ؛ وما 
تعر عنه من فضل ونباهة والمعيّة. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يقرٌ عبني به 
ويريني فيه عَلَّاً من أعلام الدين...0”", 

وقال والده آية الله الحجّة المقدس السيّد محمد صادق الصدرقةة في 
حقّه: «... وإنَّ من نعم الله وآلائه على هذا العبد الفقير إلى عفوه وصفحه أن 
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ن ا ا 1 وا ادي لا دن كتاف الطهازة < اتير الأول 
رزقني من الأولاد واحداً كألف. وبه يحفظ الله لنا هذه السلسلة الذهبيّة أن 
تفقد بعض حلقاتهاء وبه تحتفظ السلسلة بكامل نضارتها وهيبتها وجميل 
هيأتها. ولد حفظه الله في السنة الثانية والستّين بعد الألف والثلاثماثة في ضحى 
يوم عيد مولد النبيّ الأعظم تله وبهذه المناسبة سميّته حمّداً. نشأ والحمد لله 
نشأة حسنة تحت ظل جدّه شيخنا آية الله العظمى مرجع عصره الشيخ محمّد 
رضا آل يس رضوان الله عليه» فلا تقلص ظل الشيخ عنا في سنة ١٠1717.هم‏ 
كان لا يزال ولدي طفلاً في الثامنة. فاشتغل في تعلّم مبادئ القراءة والكتابة 
والقرآن الكريم» ثمّ اشتغل بمقدّمات العلوم فأتمهاء وبعدها درس السطوح 
فأتقنها. وهو ني الوقت الحاضر يحضر دروس الخارج على العلماء الأعلام 
وآيات الله العظام» وقد دنا من الاجتهاد قاب قوسين أو أدنى إن لم يكن قد 
مسه باليسرى واليمنى. وزيادةً على ذلك حصّل من العلوم ما هو خارج عن 
دائرة اختصاص المجتهدينء وأ إلمامة بسيطة بلغةٍ أجنبيّة» وقد أحاط كل 
ذلك بالتقوى والعفاف والطهر. فشكراً لله إن كان الشكر يفي ويكفي ... 
وهذا ولدي العالم الفاضل التقيّ النقيّ المؤلف المجيد والشاعر الناثر محمّد 
الصدر... ولا أراني بحاجةٍ إلى نصحه ووعظه؛ فإنَّه مستغنٍ عن ذلك بل هو 
الذي يجب أن ينصح ويعظ الناسء وهنا يأتي المثل المشهور: ما المسؤول بأعلم 
من السائل» فقد رضع درّ الدين وتربى في حجر الدين» والمأمول منه أن 
يصرف همّه وهمّته إلى نصرة الدين...)”". 

وقال آية الله العظمى الشيخ آغا بزرك الطهراني2 في إجازته إِيَاه 
بالرواية: «فإنَ الفاضل الكامل البارع الباهر المحقّق المصنّف الماهر ثقة 


)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /11"417//7/137١هء‏ أي: في سنة: /951١م.‏ مخطوط. 





الإسلام وعماد الأعلام وسلالة الفقهاء الفخام مولانا الممجّد جناب السيّد 
مممّد نجل العالم الجليل السيّد محمّد صادق بن العامة الأجل السيّد محمّد 
مهدي الصدر ابن آية الله العظمى السيّد إسماعيل الصدر الموسوي العاملي 
الكاظمي طاب ثراه وجعل الجئة مثواه ووقق حفيده المذكور لإنجاز ما رغب 
فيه من الخدمة لدين الإسلام الحنئيف وإبلاغ أصوله وفروعه إلى الخناصٌ 
والعامٌ والوضيع والشريف...'". 

وقال العلامة الحجّة السيّد عبد الرزاق المقرم4255 في إجازته إيّاه بالرواية: 
«... فإِنَ العلامة البارع في فنون المعارف الإيّة والباحث عن تبات حقايق 
الشريعة وآدابها السيّد محمد نجل حجّة الإسلام التقي الورع السيّد محمّد صادق 
آل آية الله السيّد إسماعيل الصدر نوّر الله ضريحه؛ لما عرف من قدر العلم وقدر 
مساعي أعلام الأَمَة فأخذ بسيرتهم واستضاء بأنوار تعاليمهم...'". 

وقال آية الله السيّد رضا الصدرقة2: «قرّة عيوننا المفدّى وكعبة آمالنا 
المرجّىء ركن التقى وحصن الحدى ملاذ الإسلام وكهفه. وقدوة المتقين حبيبئا 
محمّد من آل الصدر حفظه الله بقدرته التي لا تضام, ورعاه بعينه التي لا 
تنام... قرأت كتابك العزيز فشممت من خلال سطوره رائحة التقوى 
والعلم» ولقيني منه روح الفضل والصدقء والفضائل النفسيّة والفواضل 
الإنسانيّة مزيّنة بالهمّة والجدٌ والعمل. أسأله تعالى أن يوفقكم لخدمة الإسلام 
وأن يجعلكم شرفاً لنا وفخرأء آمين يا ربّ العالمين...»”". 
)١(‏ كان ذلك بتاريخ: /٠‏ جمادى الثانية/ /1741١هء‏ أي: في سنة: 14717 م. مخطوط. 


(؟) كان ذلك بتاريخ: /١9‏ جمادى الثانية/ /11"41هء أي: في سنة: 19517 م. مخطوط. 
لم يثبّت فيها التاريخ» وأغلب الظِنْ أَنَّها قبل سنة 4٠‏ ١ه.‏ مخطوط. 
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صفاته وسجاياه 

لقد شهد لسيّدنا الشهيدةك جمع غفيرٌ من عرفوه منذ صباه بالتواضع 
ووضوح الشخصيّة؛ علاوةٌ على انّصافه بسرعة البديهة في الإجابة على الأسئلة 
الفقهيّة والعلميّة والفكرية. 

وبالاقتراب منهفق يتضح سلوكه العرفاني الذي يحاول إخفاءه قدر 
الإمكان» وكثيراً ما كان يؤكّد في عباراته على لزوم اليقظة. والحذر من الوقوع 
في الانحراف وعدم الاستقامة وعدم اتباع خط أهل البيت28» مؤكّداً في 
ذلك على جانب الإخلاص مع الله في القول والفعل. لذا نجده لم يكن يرضى 
أن تقبّل يده معلّلاً ذلك بقوله: أنت تدخل الجنّة وأنا أدخل النار؟! أي: 
تدخل الجحنة؛ لأنّك تفعل ذلك قربةً إلى الله وأنا أدخل النار؛ لاحتهال حصول 
الكبر بتقبيل اليد. 

وتراه يجيب عن بعض المسائل جواباً ناشئاً من أعلى مراتب التقوى 
قائلاً: بحسب القاعدة حلال لكن إن كنت تحب الله وتحبٌ أن تكون ورعاًء 
فلا تفعل ذلك. 

ثم إن يستشفت أحياناً من بعض إجاباته لسائليه أسرار ما خفي من 
المعرفة الإهيّة» حيث يحجب في كثير من الأحيان الإجابة قائلاً: هذا من 
الأسرار؛ رأفةٌ بالسائل أن لا يتحمّل الجواب. وهكذا كان الاقتراب منهكقيق 
يكشف عن بعض الآفاق المعنويّة والعرفانيّة التي كان عليهاء وما خفي 
أعظم. 

وقد امتازكة بالأمانة العلميّة» ىا افق بعض الأحيان - وإن كان 
نادراً- تأخره عن بحث أساتذته» تا يضطره إلى أخذ ما فاته من البحث من 
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زملائه» إِلّا أنّه كان يشير إلى ذلك مع أنَّ ما أفاده منهم لا يتجاوز الصفحة 
الواحدة» بالإضافة إلى أنّه كان يقرّر حسب فهمه الخاصٌ لتلك الدروس 
والبحوث. إِلَّا أنه كان يأبى إِلّا أن يذكر أصحاب تلك الأقوال التي يوردهاء 
وهو قلّما نلحظه عند الآخرين» فراجع وتبضر. 
شبكة ومنتديان جابع الائمة (م) 
مرجعيته الصالحي وفيادة الاميى 

لا نبالغ إذا قلنا: إنَّ سيّدنا الشهيد محمّد الصدرة8» ومرجعيّته أشسست 
حصناً رفيعاً للإسلام؛ وقلعة شائغة للمسلمين» وملاذاً للأمّة الإسلاميّة في 
العالم الإسلامي. 

إن المرجعيّة الدينيّة كانت على وشك الزوال والفناء في النجف الأشرف 
بسبب ظروف وأوضاع العراق الرهيبة» ووجود نظام جعل جل هنّه القضاء 
على شخصيات المذهب الجعفريء ولم يبق منها إِلّا صُبابة لاتروي من ظمأء 
ولم يكن هناك من حَلّ حقيقي لمعالجة هذا الوضع المعقّد إلا تصدّيهة88؛ لأنّه 
أفضل علاج ناجع لأخطر قضيّة عرفئّها المرجعيّة» برغم معرفته التامّة با 
ستقدم عليه السلطة الحاكمة في بغداد من إجراءات؛ إثر الإصلاحات التي 
قام بها في المجتمع العراقي والحوزوي على وجه الخصوص؛ والتي كانت 
تخرج منه على شكل تصريحات بين انين والآخر. 

كما أنَّ تصدّيه سدّ الطريق عل المتطفّلين الذين يتريّصون الدوائر 
ويتحيّنون الفرص لاستغلال المناصب الربّانيّة لمصالحهم الخاضّة:؛ حتّى لو 
أدَى ذلك إلى الإضرار بالإسلام وقيمه السامية ورموزه المقدّسة. 

ويجب أن نعرف أنَّ للمرجع الديني مقوّمات أساسية: منها: الأهليّة 

1 : 

واللياقة والخبرة والقدرة على التفاعل مع الأمّة بالمستوى الذي تترقبه منه» 
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فضلاً عن الاجتهاد الذي هو شرطٌ ضروري لعمليّة التصدّي. ولكن يجب أن 
نشير إلى أنَّ شرط الاجتهاد وحده ليس كافياً للتصدّي» بل يجب تور الشروط 
الأخرى التي ذكرناهاء ولعلّ عدم توئرها يجمل تلك المرجعيّة وَتَالا على 
الإسلام والمسلمين. ولا نقول ذلك اعتباطاً؛ فإنَّ تأريخ المرجعيّة شاهد صدقٍ 
على صحّة ذلك؛ إذ إن الساحة قد شهدت وعلى امتداد التاريخ نماذج كان 
عدم تصدّيهم أنفع للإسلام وأصلح للمسلمين. 

كما كان تصدّيهةة2 يمثل امتداداً للخط المرجعي الصحيح الذي كان 
يجب أنْ يبقى وأنْ يستمّر؛ لأنّه مدرسة خاصّة لا في العمق العلمي - الفقهي 
والأصولي والمعرفي- فقطء بل وفي الفهم الصحيح للمقام المرجعي وما يتطلبه 
ويقتضيه. 

إن المرجعيّة بذاتها ليست هدفاء وإنّ) هي امتداد لخط ومدرسة أهمل 
البيت250» وما يجب أن يرشح عن هذا الفهم من أدوار ومسؤوليَاتِ كبيرةٍ 
وأهدافٍ سامية. 

ولا نتتخطى الحقيقة إذا ما قلنا: إنَّ مرجعيّة سيّدنا الصدر الشانية# 
جاءت لتلبّي حاجات الْأَمّة الدينيّة والعلميّة والثقافيّة؛ وذلك لأنّه84 لم يكن 
فقيهاً محدود الأبعاد بها اعتاد العلماء دراسته والتعمّق فيه من علوم فقهيّة 
وأصوليّة فقط؛ بل تير بالشمول والتنّع في مختلف آفاق المعرفة التي تحتاجها 
الم ولاسيّ) تجاه الطبقة الرشيدة المثقّفة. 

إنَّ تصانيفهة# المتنّعة تكشف لنا عن مدى اطّلاعه الواسع وثقافته 
العميقة من جانب؛ وعن وعيه الكبير لحاجات الأمّة الفكريّة والروحيّة 
والاعلاقة دن جانت اخر: 









شبكة ومتنديات جابع الانهة (6) 
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ولعل هذه الميزة التي انّسمت بها شخصيّته العلميّة والقياديّة إحدى 
المحقّزات التي جعلت الأمّة تلفت حوله وتسير تحت رايته. 

وسعى شهيدنا السعيد في ظلّ تصدّيه للمرجعيّة إلى الحفاظ على الحوزة 
العلميّة في النجف الأشرفء بعد أن تفككت وآذنت بخطر كبير على حاضرها 
ومستقبلهاء فرمّم ما قد تلف. وبنى ما دعت الحاجة إليه؛ مع أنَّهِ قد لا يدرك 
أهمَيّة عمله العظيم مَن لم يعاصر أو يعايش تلك الظروف والأوضاع القاسية» 
إلا أنَّ ما قام بهة3© وما بذله من جهود جبّارة لأجل حماية هذا الكيان الكبير 
وإمداده بالحياة والحيويّة كان مشهوداً وملحوظاً عند الجميع؛ فلولاه كا كان 
للحوزة العلميّة في النجف الأشرف إِلَّا وجودٌ هامشيٌ لا قيمة له. 

ومن خطواته الكبيرة إرسال العلماء والفضلاء إلى أنحاء العراق كافة 
ممارسة مهامهم الثقافيّة والتبليغيّة» وتلبية حاجات الأمّة المختلفة. وعلى هذا 
الأساس شهدت الساحة حركة لا سابقة لها في هذا المجال؛ رغم الصعاب 
الكبيرة التي تواجه المراجع في أمثال هذه الأمورء إِلّا نّمع استطاع - وبفترة 
زمنية قياسيّة - ملء شواغر وفراغات هائلة لم يكن بالإمكان سدّها من دون 

كا نلحظ انَّدوْقَح حرص عل انتقاء الناذج الصالحة من العلماء 
والمبلّغين الذين يمثّلون القدوة الطيّبة» ليمكلوا المرجعيّة الدينيّة بها تعنيه من 
قبي وآمالء وتنب إرسال من لا يتميّع باللياقة» وحرص كل الحرص على 
سلوك هذا المنهج رغم ما يسبّبه ذلك من مشاكل وإحراجاتٍ كبيرة. 

كها سعى إلى تربية طلاب الحوزة العلميّة في النجف الأشرف تربية 
إسلاميّة نقيّة» موف راً لهم كل ما هو بمكن من الأسباب الماديَة والمعنويّة التي 


6 م ا اتنا كنات الظهارة< المرء الأول 


تتيح هم جوّاً دراسياً مناسباً يمكنهم به تخطي المراحل الدراسيّة بصورة 

فبالإضافة إلى تلبية احتياجاتهم ادي المختلفة كانت رعايته المعنويّة 
واضحةً ومشهودةً في كل شيءء مما يجعل طالب العلم يشعر بالاطمئنان الذي 
يحقق له الراحة النفسيّة اللازمة لمواصلة طلب العلم والعمل به ثم هداية 
الناس إلى ما يُرضي الله عزّ وجلٌ. كا كان تجاوبه حقيقياً مع الأمّة في تطلّعاتها 
وحاجاتها وإدراك مشاكلهاء ولا سيا فيا يرتبط بالطبقة المستضعفة منهاء 
فسعى لتقديم كل ما هو متاح له من إمكانات مادّيَةء فكان يساعد الفقراء 
والمحتاجين ويرعاهم با عُرف عنه من ملق إسلامي رفيع» فجذب قلوبهم 
دون عناءء وشدّ إليه عقوههم دون مسْقَةَء وهكذا تفعل مكارم الأخلاق التي 
هي سلاح الأنبياء والصاحين. 
آثاره وتصانيفه الثمينن 

ترك السيّد الشهيد محمّد الصدرةة» مؤلفات كثيرة» امتازت كلّها 
بالإبداع والابتكار» ومنها: 

.١‏ نظرات إسلاميّة في إعلان حقوق الإنسان. 

”. فلسفة الحج ومصالحه في الإسلام. 

''. أشعّة من عقائد الإسلام. 

5. القانون الإسلامي وجوده؛ صعوباته منهجه. 

0. موسوعة الإمام المهدييك. وتحتوي على: 

أ. تاريخ الغيبة الصغرى. 

ب. تاريخ الغيبة الكبرى. 
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ج . تاريخ ما بعد الظهور. 

د. اليوم الموعود بين الفكر المادّي والديني. 

ه . عمر الإمام المهدي 4 (غطوط). 

5. ما وراء الفقه» في خمسة عشر مجلداً. 

. فقه الأخلاق» في يجلّدين. 

8. فقه الفضاءء وهو رسالة عمليّة في مسائل وأحكام الفضاء 
المستحدثة. 

9. فقه الموضوعات الحديثة» وهو رسالة عمليّة في المسائل المستحدثة 


0 


أيضاً. 


٠‏ حديث حول الكذب.. إقيئة وتتديان جابعالائمة رم) 

.١‏ بحث حول الرجعة. 

7 . كلمة في البداء. 

.١‏ الصراط القويم» وهو رسالة عمليّة ختصرة. 

5. منهج الصالحين» وهو رسالة عمليّة موسّعة في خمسة مجلّدات. 

8. مناسك الحج. 

1. أضواء على ثورة الإمام الحسين ا . 

. شذرات من تاريخ فلسفة الإمام الحسين كل‎ . ١١ 

8 مئّة المنان في الدفاع عن القرآن؛ في خمسة مجلدات. صدر منه (الجزء 
الأوّل) بقلم السيّد الشهيدة#. وصدر(؛ أجزاء) تقريراً لدروسه القرآنيّة» 
على يد مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر. 

4. منهج الأصولء في خسة مجلّدات. 


ممه لل ا !ب كتانب الطهارة -اليزء الأول 
.٠٠‏ مسائل في حرمة الغناء. 
.١‏ بين يدي القرآن الكريم» وهو فهرست موضوعي للقرآن الكريم. 
؟». مجموعة أشعار الحياة» وهو ديوان شعر يمثّْل مراحل حياة سيّدنا 
الشهيد. 
”. بيان الفقه» وهو بحتٌ فقهي استدلالي يتناول مبحث القبلة 
ولباس المصل. 
5 اللمعة في حكم صلاة الجمعة» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد إساعيل 


الصدر فق . 
© الإفحام لمدّعي الاختلاف في الأحكام. 
5" مسائل وردود. 


". الرسائل الاستفتائيّة. 

. حب الذات وتأثيره في السلوك الإنساني. 

9. مدارك الآراء في اعتبار حال الوجوب أو حال الأداء. 

"٠‏ الوافية في حكم صلاة الخوف في الإسلام. 

."١‏ حكم القضاء في مدارك فقه الفضاء. 

7. أصول علم الأأصول. 

"". بحوث في صلاة الجمعة. تقرير مؤسّسة المنتظر. 

4". عشرات المقالات. كتبهاف2 في الصحف النجفيّة» وجملة منها لا 
زال مخطوطاً. 

©”, مبحث ولاية الفقيه. 

5 الأسرة في الإسلام. 
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شبكة ومنتديان جامع الانمة رم 
/. رفح الشبهات عن الأنبياءةة . 


8" الدرٌ النضيد في شرح سبب صغر الجسم البعيد. بحث فيزيائي. 

9". محاضرات في علم أصول الفقه (دورتان)» تقريراً لأبحاث السيّد 
الشهيد الصدر الأوّل683. صدر منه الجزء الأوّل. 

٠‏ 4. تقريرات في علم أصول الفقه (دورة كاملة)» تقريراً لأبحاث السيّد 
الخوئي2265» وتقع في ثلاثة عشر ملّداً تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل والثاني. 

.١‏ كتاب الطهارة» تقريراً لأبحاث السيّد الشهيد الصدر الأوّل35:» 
ويقع في ثانية مجلّدات تقريباً. صدر منه الجزء الأوّل والثاني. 

١‏ . بحوث استدلاليّة في كتاب الطهارة؛ تقريراً لأبحاث السيّد 
الخو ني 05. 

“'8. كتاب البيع» وهو تقريرٌ لأبحاث السيّد الخمينية88. ويقع في 
أحد عشر ملّداً تقريباً. صدر منه أربعة أجزاء. 

43 دروس في شرع كناية الأصول» من ابحات الكو القنهيد السدز 
الأول885. 

4 . الكتاب الحبيب إلى مختصر مغني اللبيب. 

7. تعليقة على رسالة السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر الفتاوى 
الواضحة. 

؟. تعليقة على الرسالة العمليّة منهاج الصالحين للسيّد الخونية88. 

8. تعليقة على الرسالة العمليّة مناسك الحجٌ للسيّد الخوثي885. 

4. تعليقة على كتاب المهدي للسيّد صدر الدين الصدركقك . 

«. حياة السيّد صدر الدين الصدرئةة. 


3 ل وات كتاف الطهارة + ازع الأول 


.١‏ الكلمة الحيّة في حكم حلق اللحية. 

7. تعليقة على الرسالة العمليّة وسيلة النجاة للسيّد أبي الحسن 
الأصفهاني303. 

51. المعسجزة في المفهوم الإسلامي. 

5. رسالة في الفقه المتكامل. 

6. فوز الأنام في أدعية الليالي والأيام. 

0 . قصص من القرآن الكريم. 

/5. السيّد الشهيد الصدر كا أعرفه. ترجمة أستاذه الشهيد الصدر 


الأوّل8285. مفقود. 
8. تعليقة على بعض كتب اللمعة. 


9 تعليقة على بعض كتب شرائع الإسلام. 

.٠‏ محاضرات أساتذته في كليّة الفقه. فلسفة؛ فقه. أصولء علم 
النفسء علم الاجتماع» والأدبء والتاريخ» وغيرها. 

.١‏ تعليقة على مستحدثات المسائل للسيّد الخوئي805. 

7. من ثمار الإسلام. 

77. ردود نقديّة على كتاب (الشيعة والسئة) لإحسان إلهي ظهير. 

4 الكلمة التامّة في الولاية العامّة. 

وغيرها مالم نوفق للاطلاع عليه. 

ومن خلال هذه الآثار والتصانيف القيّمة تتضح بعض اهتتامات السيّد 
الشهيد الصدر الثاني بالفقه المعاصرء وأنَّ كل مؤلّف من هذه المؤلّفات 
شكّل قضيّة من القضايا وحاجة من الحاجات الملحّة للكتابة فيها. 
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شبكةٌ ومنتديات جامه الا 
جريمت الاغتيال ب روسياة بلالا 


كان من عادة السيّدةة أنْ يجلس في مكتبه (البرانّ) بعد صلاتي 
المغرب والعشاء في يومي الخميس والجمعة» ليخرج بعدها سماحته إلى بيته. 
وفي تلك الليلة خرج السيّد على عادته ومعه ولداه - السيّد مصطفى والسيّد 
مؤمّل قدّس سرهما- بلا حماية ولا حاشية» وفيا كانوا يقطعون الطريق إلى 
بداية منطقة (الحئّانة) في إحدى ضواحي النجف القريبة» وعند الساحة 
المعروفة ب(ساحة ثورة العشرين)» جاءت سيّارة أميركيّة الصنع» ونزل منها 
مجموعة من عناصر السلطة الظالمة وبأيدهم أسلحة رشّاشة. وفتحوا النار على 
سيّارة السيّدء فاستشهدوا جميعاً. 

وبعد استشهادهم حضر جمع مسن مسؤولي السلطة إلى المستشفى» 
وذهب آخرون إلى بيته» ولم يسمحوا بتجمهر المعرّين أو الراغبين بتشييع 
جنازته» ولذا قام بمهمّة تغسيله وتكفينه مع نجلّيه مجموعةٌ من طلابه 
ومريديه ُمّ شيّعوه ليلأء حيث تم دفنه في المقبرة الجديدة الواقعة في وادي 
السلام. 

ليا أَيَا الس الْمُظمَئئةُ * ازجهي إِلَ رَبّكِ رَاضِيَةُ مَرْضِيةُ * فَاذْخلٍ في 
عِبّادِي * وَادْحُقٍ جَني04". 


عد عد عاد اد 


)١(‏ سورة الفجرء الآيات: /ا1-:. 


5-0 

اقتصر عملنا في تحقيق هذا الكتاب على ما يلي: 

أوَلاً: المقابلة مع النسخة الخطيّة بيد السيّد الشهيد الصدر الثاني . 

ثانياً: تقويم النصّ ومراجعته وتصحيحه طبقاً للمعايير المعهودة في 
التحقيق والتدقيق. 

ثالثاً: تقطيع المتن وتنظيم فقراته بحسب اقتضاء الحال. 

رابعاً: تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة من المجاميع الروائية 
المعتيرة» وضبطها وتمييزها عن غيرها. 

خامساً: إرجاع الآراء الواردة في الكتاب إلى أصحابها ومصادرها الأصليّة. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا لكل ما فيه خير وصلاح. إِنّه سميع مجيب» 
ونستغفره من كلّ زللٍ وخطأء سائلين العلماء والباحثين الكرام أن يتجاوزوا 
عن كلّ عيب ونقص لُوحظ في إخراج هذا الكتاب؛ فإنَّ الكال لله وحده. 


والحمد لله َل وآخراً 
عادل الطائي 
مؤسّسة المنتظر لإحياء تراث آل الصدر 
الثالث من شعبان المعظّم/ ١57‏ 
قم المقدّسة 


5 
"م 


2 
3 


!ِ 


تنبكة ومنتديات جامع الانمة (ن) 


١ 


0 


9 
اي م 


الكلام في نجاسة الخمر 
وغبره من المسكرات 


شبكة ومنتديان جابع الالمة (م) 


« أدلّة نجاسة الخمر 
٠‏ القول في غير الخمر من المسكرات 





أدلة نجاسة - 
٠‏ الدليل الأوّل: الإجماع 
” أصل ثبوت الإجماع 
> الخلاف الثابت في مقابل الإجماع 
” مضعفات الإجاع 
” احتهال استناد المجمعين إلى مدرك 
” الروايات الدالّة على الطهارة 
« الدليل الثاني: الكتاب 


٠‏ الدليل الثالث: السئّة 





أدلة نجاسة الخمر!" 
التاسع : الخمر[2]1". أشيكة ومنتديات جامع الائمة (م) 





[1] لا شبهة في أنَّ المعروف بين فقهائناء بل بين فقهاء المسلمين عامَةٌ 
القول بنجاسة الخمر”". واستدلّوا عليه بالإجماع والكتاب والسئة. 
٠‏ الدليل الأول: الاستدلال على النجاستّ بالإجماع 

أمَا الإجماع: فهو ظاهر كلمات جملة الفقهاء التي أوردوها عند حكمهم 
بنجاسة الخمر. 

وقد استدل بالإجماع جملة من العلماء؛ لعل أوّهم: ابن زهرة في الغنية؟. 


)١(‏ تاريخ الشروع في هذه الأبحاث: يوم الثلاثاء 1789/8/7 ه النجف الأشرف. 

(1) العروة الوثقى (المحشّى) 2١157 :١‏ كتاب الطهارة؛ باب النجاسات؛ التاسع: الخمر. 

() أنظر: المجموع 1: 014: باب إزالة النجاسة: قال النوويّ: وأمًا الخمر: فهي نجسة؛ 
لقوله عزّ وجل: (إِنّما لحَْرُ امير ..4» الشرح: الخمر نجسة عندنا وعند مالك 
وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماءء إِلّا ما حكاه القاضي أبو الطيّب وغيره عن ربيعة 
شيخ مالك وداود أتّهها قالا: هي طاهرة وإن كانت محرّمةً» كالسمٌ الذي هو نبات» 
كالحشيشة المسكرء ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها. 
وني أضواء البيان (للشنقيطي) 577:١‏ : وجاهير العلماء على أنَّ الخمر نجسة العين؛ 
ما ذكرناء وخالف في ذلك ربيعة واللّيث والمزنَ صاحب الشافعيّ وبعض المتأخرين 
من البغداديين والقرويين» ا نقله عنهم القرطبي في تفسيره. 

(4) راجع: غنية النزوع: ١‏ 4» كتاب الطهارة» الفصل الثاني. 


7 ماوت الم الوا االو ةرد > كنات الطهارةت المزء الأول 


كما استدلٌ به المتأتحرون أيضاً عن المحقّق الحلٍ'"» كالعلامة. تم شاع 
بعده هذا الاستدلال”". 

والأصل فيه كلام لكلّ من السيّد المرتضى 225 والشيخ الطوسي885. 

قال المرتضى 285 في الناصريّات: الخمر نجسة» وكذلك كل شراب يُسكر كشيره. لا 
خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمرء إِلّا ما يمكى عن شذَاذٍ لا اعتبار بقوه”؟. 

وقال الشيخ285 في المبسوط: والخمر نجسة بلا خلاف!“. 

وأمَا دعوى الإجماع عند ال تأتخرين فهي إِنَّها ترجع إلى أمئال هذه 
الشهادات من المتقدّمين. 

وكا نجد في كلماتهم نقل دعوى الإجماع؛ كذلك نجد استدلال بعضهم 
به. غير أنَّ هذا غير موجود في كلمات المتقدّمين» بل إنَّا بدأ بالغنية”” وانقطع 
في كتب المحقّق الحلي”"» ثم رجع بعده في كلمات تلامذته ومّن تلاهم. 


)١(‏ راجع المعتبر :١‏ 74-417 4» كتاب الطهارة؛ الركن الرابع: في النبجسات؛ مسألة 
الخمر نجسة العين. 

(؟) راجع: روض الجنان :١‏ 478» النظر السادس» القول في أقسام النجاسات». ومجمع 
الفائدة والبرهان 0 * كتاب الطهارة» النظر السادس فيا يتبع الطهارة» مدارك 
الأحكام ؟: 216٠١‏ كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات؛ ومعالم الدين (قسم 
الفقه) 7: 544» كتاب الطهارة» المطلب الثاني في الطهارة من النجاسات.... وذخيرة 
المعاد :١‏ 161ء ومفاتيح الشرائع :١‏ ؟لاء وكشف اللّثام :١‏ 81. 

(") المسائل الناصريّات: 40» كتاب الطهارة: المسألة السادسة عشرة. 

(4) المبسوط 75:١‏ كتاب الطهارة» فصل في تطهير الثياب. 

(6) راجع غنية النزوع: »5١‏ كتاب الطهارة» الفصل الثاني. 

() أنظر: شرائع الإسلام :١‏ 44» كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات وأحكامهاء 
والمعتبر :١‏ 577» كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات. 


الكلام في نجاسة الخمر 000100١11‏ اا 

وقد بيّنا في محله'": أنَّ الإجماع لم تثبت له الحجيّة بعنوانه تعبّدا حتّى 
يُبحث في ثبوته أو عدم ثبوته تعبّدأ» وإنَّما هو - على تقدير ثبوته- أمارةٌ 
عقلائيّة وعقليّة يُستكشف منها الحكم. فلابدٌ من صرف البحث نحو 
ملاحظة النكات التي تكون دخيلة في كشفه أو مزاحمة له حتّى نرى أنّه هل 
يحصل به الاطمئنان بالحكم أو لا؟ 

وفي المقام نقاط عدّة يمكن أن يُدّعى أئّا من المبعّدات لحصول 
الاطمئنان الشخصيٌ به. 
« النقطتّ الأولى: في أصل ثبوت الإجماع 

فإِنّه إِمَا أن يُدّعى ثبوته بالتحصيل الوجدانّ» أو عن طريق النقل. 

مناقشة الاستدلال بالإجماع المحضّل 

فإن ادّعي تحصيله وجداناًء ىا الّعاه المحقّق صاحب المواهرة82”" 
والمتأتحرون”" فنقول: إنَّ هذا الوجدان غير مُْرَزْ عند من استدلٌ به من 
الطبقات الأولى؛ فإنَّ منهم العامة الحلّ الذي استدلٌ بالإجماع بعنوانه 
المتقول لا المحصّل. قال في المختلف: الخمرء وكل مسكرء والفقساع» 
والعصير إذا غلى... نجسء. ذهب إليه أكثر علائناء كالشيخ المفيد'*» 


شبك ومديان جامع الائمة رم 


0١(‏ أنظر: بحوث في علم الأأصول 5: "١4-117‏ مباحث الحجج والأصول العمليّة» 
مبحث الظنء حجية الإجماع. 

)22 أنظر: جواهر الكلام :١‏ ؟» كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات وأحكامها. 

() أنظر: نزهة الناظر: 21 فصل في الننجاسات؟ وجامع الخلاف والوفاق: ©1'» كتاب الصلاق» 
فصل في الطهارة؛ وتذكرة الفقهاء :١‏ 74 كتاب الطهارة الباب الثاني في النجاسات. 

(4) أنظر: المقنعة: “ا/اء كتاب الطهارة: باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات. 


خو7”3> لمعه لمعمو م مع ...ل كتتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


والشيخ أبي جعفر”", والسيّد المرتضى'". وأبي الصلاح”"» وسلار©... لنا 
[على النجاسة] وجو أوّلاً: الإجماع على ذلك؛ فإنَّ السيّد المرتضى قال: لا 
خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمرء إلا ما يحكى عن شذَاذِ لا اعتبار 
بقولهم'”» وقال الشيخكقة: الخمر نجس بلا خلاف”  ...‏ وقول السيّد 
المرتضى والشيخ حجّة في ذلك؛ فإنَّهِ إجماع منقول بقوهماء وهما صادقان» 
فيغلب على الظنّ ثبوته”". 

فإذا لم يكن الإجماع ثابتاً بالوجدان لدى العلامة الحلي نفسه؛ فكيف 
يُتوقع أن يكون كذلك بالنسبة إلينا؟! 

وأما المحقق ا حلي في المعتبر فيقول: الخمر نجس العين» [وبعد أن أشار 
إلى أخبار الطهارة والنجاسة قال]: إِنَّ الأخبار المشار إليها من الطرفين 
ضعيفة» والاستدلال بالآية عليه فيه إشكالات؛ لكن مع اختلاف الأصحاب 
والأحاديث يُؤْخذ بالأحوط في الدي.20, 


(1) أنظر: المبسوط ١:87؛‏ فصل في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات. وقد تقدّم 
نص كلامه. 

(6) أنظر: المسائل الناصريّات: 40 المسألة السادسة عشرة. 

() أنظر: الكافي في الفقه: :1١‏ فصل في النجاسات. 

(4) أنظر: المراسم العلويّة: 50 كتاب الطهارة. 

(6) المسائل الناصريّات: 460. المسألة السادسة عشرة: الخمر نجسة. 

(5) المبسوط ١:5"ء‏ فصل: في تطهير الثياب والأبدان من النجاسات. 

(/) مختلف الشيعة :١‏ 8!70-579» باب النجاسات وأحكامهاء نجاسة الخمر والمسكر 
والفقاع ... . 

(8) المعتير في شرح المختصر: 577 474 كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات. 
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إذنء فالإجماع لم يكن وجدانياً بالنسبة إليه هو أيضاً. 

وليس مراد العلامة من الإجماع الذي أثبته بخبر الواحد الإجماع 
المطلق» حتى يُقال: إِنَّه غير منافٍ مع ثبوت الإجماع بمرتبةٍ أقل؛ فإنّهِ يُقال: 
إِنَّ العلامة85© لم يغبت أكثر من تلك المرتبة؛ لأنَّ خير الواحد لم يحك عن 
أكثر من ذلك؛ فإِنَّ السيّد المرتضى قال: إلَّا ما يحكى عن شذَاذٍ لا اعتبار 
بقوهه'". 

هذا كله إن أريد الاستدلال بالإجماع المحصّل. نيك ديات جا لاما رما 

مناقشة الاستدلال بالإجماع المنقول 

وأما إن أريد به الإجماع المنقول» فهو ليس بحجّةٍ كا نقّحنا ذلك في 
ابخات الأصول. 

خصوصاً مع إمكان الوهن في النقل؛ وذلك لأنَّ السيّد المرتفى يمناز 
بدعاوى الإجماع في موارد لا يُعرف له فيها موافق أصلاًء فلابدٌ أن يُفرض أنَّ 
له مسلكاً خاصًّاً يزول معه الوثوق بدعاواه للإجماع. 

وأما نفي الشيخ885 للخلافء ففيه: أنَّ الشيخ نفسه يقطع بوجود 
المخالف؛ فإنَّ الخلاف في هذه المسألة ثابت حبَّى من أشخاص لا يخفى أمرهم 
على الشيخ» كالصدوق225. وعليه: فهذا النفي منه للخلاف محمول على 
المسامحة الأمر الذي يوجب عدم الركون إلى شهادته هذه. 

على أنه تمتمل أنَّهِ يريد عدم الخلاف في ذلك بين علماء الشيعة والسئّة» 
)١(‏ المسائل الناصريّات: 46. المسألة السادسة عشرة» الخمر نجسة. 


فق راجع بحوث في علم الأصول (عبد الساتر) 4: 507: مباحث الحجج والأصول 
العمليّةء مباحث الظنٌء الإجماع المتقول. 


7 الاو ا ارال ملام وبا الاو ا ا كتانب الطلهازة الع الأول 


في مقابل خلافهم في نجاسة المسكر غير الخمر» حيث لا يقول بها العامّة» 
وليس مراده نفي الخلاف بين علماثنا. 

هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. 
« النقطتّ الثانيت: في حال الخلاف الثابت في مقابل الإجماع 

قد عرفت مما تقدّم ثبوت الخلاف في مقابل هذا الإجماعء وقد قلنافي 
محله: إنَّ الخلاف في الإجماع لا ينبغي قصر النظر إليه على الناحية الكميّة فقطء 
بل لابنَّ من الالتفات والنظر إليه من الناحية الكيفيّة أيضاً. 

والنكتة في ذلك: أنَّ الإجماع إِنَّا تست كاشفيّته عن الحكم الشرعيٌ 
باعتبار كونه كاشفاً عن ارتكاز متشرّعيّ في وجود الحكم الشرعيّ يكون (هذا 
الارتكاز) متلقىّ من الأئمّةا يدا بيد. 

فلو افترضنا - مثلاً- أنَّ من خالف في مسألةٍ ماء كان بعيداً عن الحوزة 
وأجوائهاء فقد يخفى عليه أوضح الواضحات,. فلا تكون مخالفته حينئظٍ خالفةٌ 
معتذا مها. 

وهذا بخلاف ما لو كان المخالف فقيهاً على رأس حوزةٍ كبرى» كما 
كانت عليه حالة الصدوق وأبيه في حوزة قم, أو ابن أبي عقيل والجعفيّ في 
العراق؛ فإنَ تحالفته تكون مضْعَفةٌ لكاشفيّة الإجماع عن ذلك الارتكاز 
المتشرّعيّ» بل مانعةً لأصل وجود هذا الارتكاز لا محالة. وإلّاء فكيف يصحٌ 
أن يُفرض أنَّ كلا من الصمّار - وهو أستاذ اللصدوق- والمفيد - وهو 
تلميذه- يلتفتان إلى وجود هذا الارتكاز ولا يلتفت إليه الصدوق نفسه؟! 

على أنَّ الخلاف ني المسألة تُسب إلى أربعةٍ من الأعلام» هم: الصدوق 
وأبوه وابن أبي عقيل والجعفيّ. 


الكلام في نجاسة الخمر مااع احات جااوم ع بون الوا بو ل لي 


مناقشة ما تُسب إلى الشيخ الصدوق5 من القول بالطهارة 
أمّا الصدوق فهناك مدارك ثلاثة لقوله بالطهارة: 
المدرك الأوّل 
ما ذكره في المقنع في باب شرب الخمر والغناء» قال: ولا تجالس شارب 
الخمر؛ فإنَ الأعنة إذا نزلت (عمّت مَن) في المجلسء ولا تأكل على مائدةٍ 
يُشرب عليها الخمر» ولا تصل في بِيتٍ فيه خمر محصور في آنية» وقد رُوي فيه 
رخصة. ولا بأس بأن تصلٍ في ثوبٍ أصابه خمر؛ لأنَّ الله ححرّم شربها (ول 
يحرّم) الصلاة في ثوب أصابته”". 
المدرك الثاني ْ 
أن الصدوق في كتاب (مَن لا يحضره الفقيه) نقل روايةٌ تدلّ على جواز 
الصلاة في الثوب تصيبه الخمر”"» من دون أن ينقل معارضاً لها. فلو ضممنا 
إلى ذلك مقدّمة وهي أنَّ الصدوق التزم أن لا يروي إلا ما يتعبّد به بينه وبين 
لله عزّ وجل فيكون حجّةٌ عليه”". 
وف هذه الرواية يسأل الراوي: إِنَا نشتري ثياباً يصيبها الخمر وودك 
الخنزير عند حاكتهاء أنصل فيها قبل أن نغسلها؟ قالا: «نعم؛ لا بأس. إنّما حرّم 
اللّه أكله وشربه؛ ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه ©. 





)١(‏ المقنع (للصدوق): 01-407 5. باب شرب الخمر والغناء. 

(1) راجع من لا يحضره الفقيه 54:١‏ ؟» باب ما يصلّ فيه وما لا يصلّ... الحديث: 701 

(©) راجع: مَن لا يحضره الفقيه :١‏ "2 المقدّمة. 

(4) من لا يحضره الفقيه 54:١‏ 1.ء باب ما يصلّ فيه و مالا يصلٌ... الحديث: ١هلاء‏ 
ونضّها: «وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله يِيكاء فقيل لهما: إِنّا نشتري ثياباً يصيبها الخمر 


7 سلبان كفات الظيارة ت الجر الذول 


وهذا - ىا هو واضح- يتناسب مع أمرين اثنين: أحدهما: طهارة 
الخمر. وثانيها: أنَّه نجس لكنّه لا ينجس. 

إلا أن الثاني خلاف ظاهر كلام الصدوق25؛ وذلك: 

أوّلاً: للفراغ عن أنه إذا كان نجساً فإِنّهِ ينجّس. 

وثانياً: للتعليل في الرواية: «بأنَّ الله إنّما حرّم أكله وشربه؛ ولم يحرّم لبسه 
والصلاة فيهه؛ فإنّهِ لا يتناسب مع اقترانه بالنجاسة» وإلّا لاحتاج إلى التنبيه على 
كونه استثناء من عدم جواز الصلاة في النجس. 

َم إن ها هنا نقطة استغراب يمكن أن تار في المقام؛ وهي أنَّ الشيخ 
الصدوق25 هل يدين لله عز وجل بجواز الصلاة في شحم الخنزير» مع أنّه 
- مهما قلنا فيه- مما لا يؤكل لحمه بضرورة الدين» والصلاة فيما لا يُؤكل لحمه 
لاتصحٌ بوجه؟! 

المدرك الثالث 

ما ذكره الصدوق285 في الفقيه أيضاًء في باب ما يُنجّس الشوب 
والجسدء قال: ولا بأس بالصلاة في ثوب أصابته خر؛ لأنَّالله حرّم شربهاء ول 
يحرم الصلاة في ثوب أصابته”" . 

والاتا سا اله دمر لاقام بعيؤاة القتوى نعي أن خكره نج هنذا 
العنوان يؤكّد كون هذه الفتوى منه بلحاظ طهارة الخمر في نفسه لا أنَّ 


وودك الخنزير عند حاكتهاء أنصلٍ فيها قبل أن نغسلها؟ فقالا: نعمء لا بأس. إِنَّا حرّم 
الله أكله وشربه ول يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه». 

(1) راجع مَن لا يحضره الفقيه :١‏ 97؛ باب ما ينجّس الثوب والجسد, الحديث: 177 في 
ذيل الحديث. 
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الثوب مع كونه نجساً يُعفى عنه. 

وأمَا حمله على أن تخصيص في دليل تنجيس النجسء فهو لا يتناسب مع 
العلّة المشار إليها في كلامه. وإِلّاه لكان الأنسب الإشارة إلى هذا التخصيص. 

هذاء ولكنّ في كتب الصدوق الأخرى عبارات يمكن أن مُستفاد منها 
حكم آخر مخالف لحكمه هنا بالطهارة: 

الأولى: قوله في المقنع في باب ما يصلٌ فيه من الثياب: وباك أن تصلي في 
ثوب أصابه خمر'". بينها هناك كان يجوّزه'”. 

لا أن شأن الصدوق في المقنع الفتوى با يتطابق ع الروايات؛ فهو 
يفتي تارة على طبق روايات الجواز. وأحزين على طبق روايات الحرمة» 
ليتحصّل من كلا الفتويين الحكم بالكراهة”". 

الثانية: قوله في المقنع أيضاً في أحكام المياه: إن وقع في البشر بعيرء أو 
صب فيها خمر» فانزح الماء كلّه!*””. وقال: وإن وقع قطرة دم؛ أو قطرة حمر 
فانزح منها عشرين دلو”". ١‏ 

وهذه العبارة أوضح في المعارضة لحكمه بالطهارة من سابقتها؛ لأنّه هنا 
بصدد بيان ما يوجب نجاسة الماء» وأنَّ وجوب النزح ليس تعبَّدي فكيف 
يناسب هذا أن يقول بالطهارة؟! 
() المقنع: 24١‏ باب ما يصلّ فيه من الثياب. وما لا يصل فيه. 
(1) راجع مَن لا يحضره الفقيه :١‏ 5» باب ما ينجّس الثوب والجسدء الحديث 1717. 
() فإفتاؤه بالرخصة حاكم على هذه العبارة (مندقة8). 
(4) المقنع: 278 باب ما يقع في البئر والأواني من الناس. 
(6) وصرّح بذلك في الفقيه أيضاً (لقرّر). أنظر: مَن لا يحضره الفقيه :١‏ 17: منزوحات المياه. 
(5) المقنع: 5 “ء باب ما يقع في البثر والأواني من الناس. 


م 211111111110110 كتاب الطهارة حِ الجزء الأول 


إلا أنَّ التحقيق: أنَّ هذا غير بعيدٍ عن مثل الصدوق285. الذي - كما 
عرفنا- يفتي على طبق الرواياتء ولمذا أفتى جماعة”" بأنَّ النزح واجب 


تعبدي. 
لّا أنّ ظهور هذه العبارة غير مسلّم؛ لاحتمال التعبّد» أو فتواه بمضمون 
الروايات. 


إذن؛ فلا يمكن أن نرفع اليد ببذه العبارة عن مقتضى ظهور عبارته 
الأولى في الحكم بالطهارة» وإن لم يحصل بها اطمئنان نفميّ. 

الثالثة: ما قاله في الفقيه: وإن قطر خمر أو نبيذ في عجين فقد فسد. فلا 
بأس ببيعه من اليهود والنصارى بعد أن يبيّن لهم والفقاع مثل ذلك'". 

ولعلّ هذه العبارة هي أوضح عباراته الدالّة على حكمه بالنجاسة؛ فإِنَ 
الفساد قريب من النجاسة» فبالإمكان إيقاع المعارضة بين هذا الظهور وذاك. 
كما أنه بالإمكان أن يُقال: إِنّه أيضاً مطابق للفظ الرواية» فيكون المراد من 


(1) ُسب القول بالوجوب التعبّديّ إلى العلامة في المنتهى؛ والشيخ الطوسي في 
الاستبصار. والصدوق في مَن لا يحضره الفقيه. جاء في جواهر الكلام :١‏ 23707 
كتاب الطهارة, ماء البئر» قوله: على تقدير الطهارة» فهل النزح واجب تعبّديّ أو 
مستحبٌ؟ المشهور الثاني» واليه ذهب العلامة في جملةٍ من كتبه» و يظهر منه في المنتهى 
الأؤل» وربما نقل عن الشيخ في كتابيه أيضاً. 

وفي حاشية مختلف الشيعة (للأستر آبادي): "51 كتاب الطهارة» باب المياه» الفصل 
الثاني؛ قال: الحكم بعدم النجاسة مطلقاً مع الول بوجوب النزح وعدم جواز 
الاستعمال قبله تعبّداًء وهو قول الشيخ في التهذيب» وأحد احتمالي عبنارة الصدوق 
عروة الإسلام في الفقيه. 

(1) مَن لايحضره الفقيه :١1‏ 19١غ‏ باب المياه وطهرها ونجاستهاء الحديث: 76. 


الكلام في نجاسة المثمر 011 0 ااا ااا ا 


الفساد: الفساد من ناحية الاستعمال؛ فإنَّ العجين حيث إِنَّه ليس له وجه من 
الانتفاع إلا الأكل» فإذا حرم صدق عليه الفساد لا محالة. وعليه: فهذه العبارة 
لاتقوى على المعارضة. 

والمتحصّل من مجموع ما سبق: 9 الشيخ الصدوق235 قد أفتى بطهارة 
الخمرء وإن كان في النفس شيء منه بلحاظ المجموع. 

مناقشة ما عن الأعلام الثلاثة الآخرين 

يبقى الثلاثة الآخرون الذين تُسب إليهم القول بالطهارة» وهم والد 
الشيخ الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي. 

أمَا والد الصدوق فقد تُسب إليه القول بالطهارة أيضاًء ويمكن إثبات 
ذلك بشهادة ابن إدريس في السرائر حيث قال: والخمرة نجسة بلا خلاف. لا 
تبوز الصلاة في ثوب ولا بدن أصابه منها قليل ولا كثير إلّا بعد إزالتهاء مع 
العلم بهاء وقد ذهب بعض أصحابنا في كتابٍ له. وهو ابن بابويه. إلى أنَّ 
الصلاة تجوز في ثوب أصابه الخمرء قال: لأنْ الله حرّم شربها ولم يحرّمِ الصلاة 
في ثوب أصابته» معتمداً على خبر رُوي. وهذا اعتهاد منه على أخبار آحادٍ لا 
توجب عل ولأعملا..: إلنغا". 

بناءً على أنَّ المقصود من «ابن بابويه» في كلامه هذا: الابن الصلبيّ 
لبابويه» وهو أبو الصدوق. ولكن من المحتمل أيضاً أن يكون المراد هو 
الصدوق نفسه. وأن تكون العبارة التي نقلها ني السرائر هي عبارته 
والاستدلال استدلاله» فلا يغبت مبهذه الشهادة نسبة الفتوى إلى أبيه. 





00( السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى »11/4-١117/8:١‏ باب تطهير الثياب من النجاسات 


والبدن والأواني... بتفاوتٍ يسير. 


47 ا موت كقايت الظيارة 3 اطينة الأول 

ويؤيّد ذلك: أن الخلاف ني كلمات من نقله جُعل محصوراً في ثلائة» هم: 
الصدوق والجعفيّ وابن أبي عقيل؛ وذكروا أنه يقل بذلك غيرهم من تنسب 
إليه الفتاوى ويُعدٌ من المؤلّفِينء وهي قرينة مؤيّدة لعدم فتوى أبي الصدوق بالطهارة. 

وأمّا الجعفي وابن أبي عقيل» فقد نقل جملة من العلماء عننهها القول 
بالطهارة. قال العلامة8 في المختلف: وقال الحمسن بن أبي عقيل: أو مَسن 
أصاب جسده خمر أو مسكره جاز له الصلاة فيه؛ لأنَّ الله حرّمها تعبّداء لا أئبا 
نجسان'". وذكر الشهيد في الدروس”"" والذكرى”" عن اسصدوق والجعفيّ 
والحسن (وهو ابن أبي عقيل)» ذهابهم إلى طهارة الخمر. 

إذن» فقد قامت الحجّة على وجود الخنلاف من هؤلاء الثلاثة دون 
غيرهم خاصّةٌ مع عبارة المعتبر» الدالّة على وجود الخلاف بمقدار أكثر مما 
تحصّل لدينا الآن. 

مناقشة ماعن المقدّس الأردبيلَ23 من القول بالطهارة 
وممّن نُسب إليه القول بالطهارة أيضاً: المقدّس الأردبيل88”©. 
ولكنّ التحقيق: أنَّ خلاف من هو كالمقدّس الأردبيلي» لا موضوعيّة له 


(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة: 574» كتاب الطهارة؛ باب النجاسات وأحكامهاء 
الفصل الأوّل في أصنافها: «وقال أبو عل ابن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده 
خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما: لأنَّ الله تعالى إِنَّا حرّمهها تعبّداء لا لأئهما نجسان». 

() أنظر: الدروس الشرعيّة :١‏ 177., كتاب الطهارة أحكام النجاسات العشر. 

(*) أنظر: ذكرى الشيعة 1١4 :١‏ كتاب الطهارة» في ذكر الأعيان النجسة العشر. 

(4) لاحظ: المعتبر في شرح المختصر 1: *477» كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات. 

(0) لاحظ: مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان: ٠4‏ 2 النظر السادس: فيا 
يتبع الطهارة. 


الكلام في نجاسة الخمر 0031318 ا 0 ا 0 


بوجو من الوجوه؛ لأنّنا لا نقول بحجّيّة الإجماع من باب التعبّد ليهتمٌ بخلافه» 
وإنَّا نقول به باعتبار أنه يوجب الاطمئنان» بتلقي الحكم جيلاً بعد جيل إلى 
زمان الأئمّةءة. وكونه مركوزاً في أذهان المتقدّمين. ومثل هذا الاستكشاف 
-كما هو ظاهر- إِنَّ)ا هو شأن فتاوى الفقهاء المتقدّمِين» دون فتاوى المتأخرين» 
والمقدّس الأردبِيلَة23 حاله حالنا؛ للجزم بأنَّه ومّن كان في نفس طبقته لم 
يصل إليهم من المدارك أزيد مما قد وصل إلينا. 
لل صر مس رس ع« 

© النقط الثالثت: في مضعفات الإجماع [شبكة ومنتديان جامع الائمة (م) 

تقدّم أنَنا إن نستدل بالإجماع باعتبار كونه كاشفاً عن مركوزيّة الحكم 
والمفروغيّة عنه عند أصحاب الأئمّةء8 . بين| يوجد روايات في هذا الباب 
تدلّ على أنَّ في المسألة خلافاً بين أصحاب الأئم ةق أنفسهم؛ فيكون ذلك 
- لا ممالة- كاشفاً عن انتفاء هذا الارتكاز على النجاسة بين أصحابهم 28 » 
فيكون هذا الارتكاز قد نشأ بعد ذلك بسبب اشتهار فتوى الفقهاء به. 

ومن هذه الروايات: رواية خيران الخادم المرويّة في الوسائل؛ قال: 
كتبثٌُ إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير: أيُصل فيه أم 
لا؟ فإنَّ أصحابنا قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صل فيه؛ فإنَ الله إنَّها حرّم 
شريهاء وقال بعضهم: لا تصلّ فيه فكتب يشل : «لا تصلّ فيه؛ فإنَّه رجسٌ)!". 

وهذه الرواية وإن لم تكن صحيحة السند إلا أئها تبقى محتملة 
الصدورء ومعه: فلا يمكن الاستفادة منها في نفي هذا الارتكاز إِلَّا يمقدار 
)١(‏ أنظر: الكافي 3: »47٠١‏ كتاب الصلاة: الباب .1١‏ الحديث ©. والاستبصار :١‏ 189 


كتاب الطهارة» الباب .١1١7‏ الحديث 7» وسائل الشيعة ": ١1١4‏ الباب ١7‏ من 
أبواب النجاسات» الحديث 7. 
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أماريّتها الاحتاليّة. 

نعمء يبقى في المقام شيء؛ وهو عطف لحم الخنزير على الخمر في الرواية» 
فلابدٌ أن نبني على أنَّ نجاسة الدمر أيضاً ليست ارتكازيّة؛ وهو أضعف 
احتمالاً. وهذا عمًا يوهن درجة هذه الأماريّة الاحتماليّة. 

ويمكن الاستشهاد لعدم وجود هذا الارتكاز أيضاً برواية كليب بن 
معاوية قال: كان أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء» فحدَئُتٌ 
أبا عبد اللْهشلِةٍ فقال لي: «وكيف صار الماء يحلّل المسكر؟ مرهم لا يشربون منه 
قليلاً ولا كثيراً ففعلت» فأمسكوا عن شربه» فاجتمعنا عند أبي عبد اللهماقل, 
فقال له أبو بصير: إن ذا جاءنا عنك بكذا وكذاء فقال: «صدّق يا أبا محمد إِنَّ 
الماء لا يحل المسكرء فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيرا»”" . 

وهذه الرواية دالّة على أنَّ أبا بصير وأصحابه - وهم ثلّة من فقهاء 
الإمام الصادقمكِ - كانوا يكسرون التبيذ بالماء ويشربونه» بدعوى: أنه إِنَّها 
رم لكونه مسكرأء فلو أضيف إليه ماء كثيرء بحيث استهلك في المجصوع؛ لم 
يكن بأس في شربه» وهذا يكشف عن أنَّ النجاسة لم تكن مركوزة في أذهانهم. 

وتقريبه: أنّه لو كان الحكم بالنجاسة مركوزاً في أذهان هؤلاء لعرفوا أنَّ 
إلقاء الماء في النجس لا يطهّره؛ وأنَّه حتّى لو زالت عنه صفة الإسكار بإلقاء 
الماء فيه» فَإنّه - على أقلّ التقادير- يكون ماءً نجس ومن المعلوم حرمة شرب 
الماء النجس. فهذه الشبهة - وهي جواز شرب النبيذ بعد كسره بالماء- لا 
تخطر إلا على بال من يرى أنَّ حرمة شربه منحصرة بعلّة الإسكارء فإنّه إذا ل 
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يكن للتحريم علّة أخرى؛ كالنجاسة مثل فمتى ما زال الإسكار عنه زالت 
الحرمة معه. 

وعليه: فهذا الخبر كالنصٌ الصريح على أنَّ ارتكاز هؤلاء م يكن قائاً 
على النجاسة. 

ّم إنَّ هذه الرواية لا كانت واردة في النبيذ» ولم يكن فيها ذكر للخمر 
الذي هو محل الكلام: 

فإمًا أن يُقال: إنَّ الخمر هو أحد أقسام النبيذه حيث إِنَّ بين العنوانين 
عموماً من وجه؛ ببيان: أنَّ الخمر هو ما يُنَخْذْ من العنب خاصّة» وأمًا النبيذ 
فهو ما يُتخذ من التمر أو من العنب» ولكن بالنبذ لا بالاعتصار. 

وإمًا أن يُقال: بتوسعة دائرة الخمر ليشمل ما أخذ من التمر أيضاًء 
ليكون النبيذ بجميع أقسامه را أو أن بعضها كذلك على الأقل. 

ونا أن يُقال: بأنَّه لا فرق بين النبيذ والخمر بحسب كلام المجمعين؛ 
فَإئَّهم أفتوا بالنجاسة فيهما على نبج واحدء فإذا ثبت انتفاء ارتكاز النجاسة 
عندهم في النبيذ» ثبت ذلك في الخمر أيضاً. 
ه النقطت الرابعة: في احتمال استناد المجمعين إلى مدرك 

تحمل أن يكون المجمعون قد استندوا في ذلك إلى مدركٍ ومستند» لا أنَّ 
هذا الحكم كان مركوزاً عندهم, متسالماً عليه بينهم؛ وأتَّهُم قد تلقّوه على ذلك 
جيلاً بعد جيل عن الأئمّةاك: . 

ويؤيّد ذلك: ما صنعه الشيخ في الاستبصار وغيره» حيث إِنَّهد8 في 
معرض استدلاله على النجاسة لم يستعن بالإجماعء مع أنّه لم يقل بأنَّ أخبار 
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الطهارة شادّة أو مخالفة للضرورة. وإنّا ذكر في توضيح كيفيّة استفادته 
للنجاسة مطلبين اثنين!": 

أحدهما: أنَّ الأخبار الدالة على النجاسة موافقة للكتاب الكريم» وذلك 
بعد ما ادّعاه من أنَّ قوله تعالى: هإِنَّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَيْسِرٌ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلمْ 
رِججْسٌ4'" دالّ على النجاسة. وهذا البيان من الشيخ5© بيان صناعيّ يُعتمد 


)١(‏ أنظر: الاستبصار 14٠ :١‏ باب الخمر تصيب الشوب...؛ وهذا نص كلامه4: 
فالوجه في هذه الأخبار كلّها: أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لأئَّا موافقة المذاهب 
كثيرة من العامّة. وإنَّا قلنا ذلك لأنَّ الأخبار الأولى مطابقة لظاهر القرآن» قال الله 
تعالى: ظإنّما لمر وَاْمَميرٌ والأَنصَابُ وَلأَْلامُ جْسٌ4» فحكم على الخمر بالرجاسة؛ وقد 
روي عنهمءكة: أنئّهم قالوا: إذا جاءكم عنّا حديثان فاعرضوهما على كتاب الله فسا وافق 
كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه» وهذه الأخبار مخالفة لظاهر القرآن, فيتبغي أن 
يكون العمل على غيرها. والذي يدل على أنَّ هذه الأخبار خمرجت مخرج التقيّة.... إلى 
أن قال: فأمره بالأخذ بقول أبي عبد الماك الذي يتضمّن التحريم والعدول عن قوله 
مع قول أبي جعفر عشي الذي يتضمّن الإباحة» فدلّ على أنَّ ذلك خرج مخرج التقيّة؛ 
لأنّه لولم يكن كذلك. لكان الأخذ بقوهم) معاً أولى. 

وقال في تبذيب الأحكام 58١ :١‏ ؛ كتاب الطهارة» باب تطهير الثياب وغيرها من 
النجاسات: «والذي يدلّ على أنَّ هذه الأخبار محمولة على التقيّ ما تقدّم ذكره من 
الآية» وأنَّ الله تعالى أطلق اسم الرجاسة على الخمرء ولا يحوز أن يرد من جهتهم ما 
يضادٌ القرآن وينافيه. وأيضاً: قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه ولا يمكن 
الجمع بينهما إِلّا بأن نحمل هذه على التقيّة؛ لأنَا لو عملنا ببذه الأخبار كنا دافعين 
لأحكام تلك جملة؛ ولم نكن آخذين بها على وجهء وإذا عملنا على تلك الأخبار كنا عاملين 
بها يلائم ظاهر القرآن» فحملنا هذه على التقيّة؛ لأنَّ لتقي أحد الوجوه الني يصحٌ ورود 
الأخبار لأجلها من جهتهم؛ فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه. 

.9 سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 
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في مقام الترجيح: كما هو ظاهر. 

ثانيهما: أنّنا لو عملنا بأخبار النجاسة وحملنا أخبار الطهارة على التقيّة 
نكون قد عملنا بكلتا الطائفتين: أمَا الأولى: فبالفتوى على طبقهاء وأمًا الثانية: 
فبحملها على الحكم الاضطراريٌّ الثابت حال التقيّة. وذلك بخلاف مالو 
عملنا بأخبار الطهارة» فياذا نصنع بأخبار النجاسة؟ فإنَّه حيتئذٍ لا ايكون 
للعمل بها وجةٌ أبداً؟ فيدور الأمر بين أن نعمل بإحدى الطائفتين ونطرح 
الأخرى؛ وبين أن نعمل بكلتيهماء ومن الواضح: أنَّ العمل بكلتا الطائفتين 
مهما أمكن فإِنّه يكون متعيّنا. 

ومن هذين المطلبين ينضح لنا: أنَّ الشيخ 86 إِنَّا استدل على النجاسة 
بإعمال صناعة الأخبار, لا بالإجماع» وإذا كان ذلك قد وقع منهةة» فيحتمل 
وقوعه أيضاً من غيره» فيرجع الإجماع إلى المدرك» وتكون قيمته قيمته. 

وكيف كانء فالحيّ: أنَّ احتمال المدركيّة في هذه المسألة أقوى منه في 
المسألة السابقة. 

والسرّ في ذلك: أنَّ هذه المسألة يمكن إثبات النجاسة فيها بالأخبار 
بمقتضى قواعد الصناعة. وعليه: فاحتمال أن تكون فتواهم ناشئة عن الاستناد 
إلى الصناعة احتمال قائم وموجود في الجملة» وفي المقابل: فإنَّ احتمال غفلتهم 
عنها بعيد. 

وأمّا في المسألة السابقة» فمقتضى الصناعة كان هو القول بطهارة أهل 
الكتاب» ففرض غفلتهم عن هذه الصناعة يوجب كون مدرك المجمعين على 
النجاسة ارتكازيًاً لا محالة. 

وحيث إِنَّ الروايات الواردة في المقام دالّة على النجاسة» وبعضها 
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كالئصٌ فيهاء فيمكن تقديمها على روايات الطهارة بوجوو كلّها صناعيّة؛ 
لمكان موافقتها للكتاب» وعليه: يكون الإجماع في هذه المسألة مستنداً إلى 
الصناعة. 

ومن هنا يمكن استفادة ضابط كليء وهو أَنَّه إذا كانت صناعة الحكم 
على خلاف الإجماع» وكان احتمال غفلتهم عنها بعيداء كان الإجماع أكثر 

كشفاً عن الارتكاز في موردٍ يكون مقتضى الأخبار الفتوى بمضمونه. 

« النقطةّالخامس:(: في الروايات الدالي على الطهارة 

في مقابل هذه الروايات تُوجد روايات أخرى دالّة على الطهارة» وهذه 
الروايات تشكّل أمارة احتمالية وجدانيّة في نفسهاء بقطع النظر عن صحّتها 

وعدمهاء وإذا كانت كذلك. فهي إذن أمار ة موهنة للإجماع المتقدم. 

ونحن وإن كنا ذكرنا في المسألة السابقة أن الروايات الواردة في طهارة 
أهل الكتاب لا تكون موهنةٌ للإجماع على النجاسة: إلا أنّها فيا نحن فيه 

توهنه. 

ونكتة الفرق بينهما: أنَّ الفتوى عند فقهاء العامّة هي القول بطهارة أهل 
الكتاب'"'» ونحن في المسائل التي هي محل الابتلاء نطمئنٌ بصدور حكم من 
الأئمّةء مطابق لفتوى العامّة: إِمّا باعتبار الواقع؛ أو باعتبار التقيّةء على 

اعتبار أنَّ ظروف التقيّة التي يعيشونها تقتضي ذلك. 

)١(‏ لاحظ المصادر التالية: المجموع (محيي الدين النووي) هفتح 
الوهاب (زكريًا الأنصاريّ) :١‏ لالاء مغني المحتاج (محمّد بن أحمد الشربيني) ١:8/ا‏ 
إعانة الطاليين (البكري) 0 م لمبسوط (للسرخسي ) 450:١‏ بدائع الصنائع 
(أبو بكر الكاشاني) :١‏ 74» كشف القناع (البهوتي) 09:1. 
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ومعه: فلا تكون الأخبار الدالّة على طهارة أهل الكتاب موجبةً لأمارية 
الطهارة؛ ولا لإضعاف الإجماع المنعقد على النجاسة؛ فإنَّ موردها لازم أعمّ 
للطهارة» ومن المعلوم: أنه لا يمكن استكشاف الملزوم الأخصّ من اللازم 
الأعم. 

وأمًا في المقام» فالأمر بالعكس؛ فإِنَّ المشهور عندهم هو القول 
بالنجاسة. ول يُنقل القول بالطهارة إلا عن ربيعة بن أبي نجران”". فنتعرف 
بذلك: أنْ احتمال حمل أخبار الطهارة على التقيّة هو من الاحتمالات الضعيفة 
جداًء فتكون أخبار الطهارة في نفسها أمارةً وجدانيّةٌ مضعّفة للإجماع القائم 
على النجاسة» وتكون دلالتها الوجدانيّة مزاحمةً لدلالته الوجدانيّة. 

والإنصاف: أنه مع الالتفات إلى هذه النقاط الخمسء لا يبقى لنا اطمئنان 
شخصيّ بهذا الإجماع المدّعى» خصوصاً مع الالتفات إلى الموهن الثالث والرابع» 
وهو عدم تسليم انعقاد الارتكازء وقوة احتمال مدركية الإجماع. 

هذا تمام الكلام في التمسّك بالإجماع. 
© الدليل الثاني: الاستدلال على النجاسة بالكتاب 

وأمَا التمسّك بالكتاب: فقد استدل للنجاسة بالآية الكريمة: (ِإنّمَا 
الْخَثرُوالْمَيْسِرٌ وَلأنصَابُ وَلأَزْلُ رس مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ فَاجْمبُئ4”", 
بدعوى: أنَّ كلمة الرجس الواردة فيها تدلّ على النجاسة؛ ولو باعتبار دعوى 
الشيخ الطومي85© نفي الخلاف على ذلك”". 


)١(‏ أنظر: المجموع 5: 51. شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

(؟) سورة المائدق الآية: .4٠‏ 

أنظر: المبسوط ١:5؛‏ فصل في تطهير الثياب و الأبدان من النجاسات» قال885: 
والرجس هو النجس بلا خلاف. 
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وقد أشكل على هذا الاستدلال بالآية بإشكالين قابلين للذبٌ: 
الإشكال الأوّل: ما ذكره السيّد الأستاذء من أنَّ (الرجس) في الآية لا 
يناسب أن يكون بمعنى النجاسة» وذلك بقرينة عطف (الميسر) فيها على 
(الخمر)» والميسر هو القمار» والقمار عملء والعمل كا لا يخفى لا معنى لأن 
يكم عليه بالنجاسة. إذنء فلا محالة ولابدّ أن يكون المراد من (الرجس) في الآية 
معني يناسب توصيف كل من العين والعمل به» وليس ذلك إِلّا مطلق القبح”". 
إِلّا أنَّ هذا الإشكال قابل للجواب: وذلك باعتبار أنَّ لفظ (الميسر) كما 
قد يُستعمل ويُراد منه نفس اللّعب والقمار الذي هو فعل من الأفعال؛» فهو 
كذلك قد يُستعمل ويّراد منه نفس أدوات القمارء وهي أعيانء لا أفعال. وقد 
ورد في تفسير هذه الآية روايات تفسّره بهذا المعنى الثاني: 
منها: ما عن جابر عن أبي جعفر مك قال: «لما أنزل الله على رسوله: «إنَّما 
الْحَرُ مر وَلَنصَابُوَلأَْلمُ رس مِنْ عَمَلٍ الشَطانَِاتَِيُ قيل:يا 
رسول اللّه' ما الميسر؟ قال: كلّ ما تقومر به حتّ الكعاب والجوزء قيل: فما الأنصاب؟ 
قال: ما ذبحوا لآمتهم, قيل: فما الأزلام» قال: قداحهم التي يستقسمون بها"!". 
فقد ججعل الميسر بمقتضى هذه الرواية نفس ما يُتقامر به لا عمليّة 
القمار. 
)١(‏ راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى (موسوعة الإمام الخسوئي05) ": 21417 
كتاب الطهارة» النجاساتء التاسع: الخمر. 
(؟) الكافي 9: 71/7- 578, كتاب المعيشة» الباب »4٠‏ الحديث ١71‏ مَن لايحضره 
الفقيه 7: »151١‏ كتاب المعيشة» باب المعايش والمكاسبء. الحديث 270817 تسذيب 
الأحكام 5: ١/71؛‏ كتاب المكاسبء الباب 47 الحديث »١97‏ وسائل الشيعة :١1/‏ 
6>, الباب 70 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 4. 
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ومنها: ما عن حمدويه عن تحمّد بن عيسىء قال: كتب إبراهيم بن 
عنبسة - يعني: إلى علي بن حمّدمئلة - إذا رأى سيّدي ومولاي أن يخبرنٍ عن 
قول الله عر وجل: «يَسأَلُونَكَ عَنْ الحم ولْمَيْسِرٍ ...4 الآية» (فها الميسر) 
جعِلْتُ فداك؟ فكتب: «كلّ ما قُومر به فهو الميسرء وكلّ مسكرٍ حرام»!". 

إذن» فتسقط القرينيّة المذكورة من هذه الناحية» ولا يكون المراد من 
لفظ (الميسر) في الآية عملاً من الأعمال» بل هو عين آلات القهار. 

والإشكال الثاني: أنَّ (الرجس) في الآبة لم يقع وصفاً لذوات الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام, بها هي أشياء وأعيان. وذلك بقرينة القيد الذي 
يد به هذا الوصف في الآية» وهو أنه «مِنْ عَمَلٍ الشََيْطانِ4» فلابدٌ وأن يكون 
الرجس من سنخ العملء لا الذوات والأعيان» وإذا كان كذلك. فلابدٌ من 
تقدير عمل في العناوين التي جاء هذا الوصف وصفاً لهاء كأن يُقال: شرب 
الخمره ولعب الميسر ونحو ذلك”". شيكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

وهذا الإشكال بدوره قابل للجواب: فإنّه يمكن تطبيق الرجس في 
الآية على نفس الأعيان» وذلك باعتبار تطعيمها بالمصنوعيّة» بأن يُقال: لعل 
اللقصود في الآية الشريفة هو أنَّ أصل فكرة استحداث الخمر وإيجاد وصنع 
الآلات للقمار هي فكرة شيطانية وأنَ الشيطان هو أوْل من قام بصنع هذه 
الأمور» وعليه: فيكون نفس الخمر حينئٍ من عمل الشيطان» ولا حاجة أصلاً 
)١(‏ تفسير العيائبي .٠١ 7:١‏ الحديث 070١‏ وسائل الشيعة /19: #77: الباب 4 2١٠١‏ من 

أبواب ما يكتسب بهء الحديث .١١‏ 

() راجع: كتاب الطهارة (تراث الشيخ الأعظم5ة8) 6 , أعنداد النجاسات» 


التاسع: المسكرات» ومصباح ال هدى في شرح العروة والوثقى «للآملي) ارق 
النجاسات» الخامس: الدم. 


017 ا اما ناي كتانب" الظهارة + المت الأول 


إلى إرجاع وصف الرجس في الآية إلى أمور متعدّدة» بل يمكن إرجاعه إلى 
نفس الأمور المذكورة في الآية. 

تعم» هناك إشكالان آخران على التمسّك بالآية» وهذان غير قابلين 
للدفع: 

© الإشكال الأول 

أنَّ كلمة (الرجس) من أوّل الأمر لم تثبت دلالتها على النجاسة أصلاً؛ 
بل هي بمعنى القبح والحزازة وما يوجب الاستنكار وهذا المعنى ى) يتصوّر 
في الفرد الاعتباريّ منه» والذي نسمّيه ب (النجاسة)» كذلك هو يُتصوّر في 
الفرد المعنويٌ منه؛ إذ بالإمكان أن يوصف الفرد المعنويّ أيضاً بالحزازة غير 
الاعتباريّة وحمله على الفرد الاعتباريّ خاصّة يحتاج إلى قرينة'". 


)١(‏ راجع في ذلك: مجمع الفائدة والبرهان ,7٠4 :١‏ النظر السادس فيا يتبع الطهارة» 
قال: ودلالة الآية غير ظاهرة؛ لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح 
الفقهاء» لا لغدّء و هو ظاهرء و لاا عرفاً عامًاً و خاضاً؛ لعدم الثبوت» كا هو الظاهر. 
وفي مشارق الشموس في شرح الدروس: /ا17» كتاب الطهارة» الدرس 19 في 
الننجاسات» الثامن: المسكرات: فلانٌ الرجس لا نسلّم أنه مرادف للنجس» وقول 
الشيخ في التهذيب: (الرجس هو النجس بلا خلاف) لا حجّة فيه؛ لأنَّ أهل اللّغةلم 
يذكروا النجس في معناه؛ بل ذكروا له معاني أخر لا يقرب منه أيضاً سوى ما ذكر 
ومن القذرء و الظاهر: أنَّ القذر ليس هو النجس المصطلح» بل هو ما يستقذره الطبع 
ويستكرهه؛ وهو غير معنى النجس المصطلح. مع أنه لو فرض أَّم ذكروا النجس 
في معناه أيضاً لأشكل الحكم؛ إذ لم يُعلم أنَّ النجس في اللّغة بالمعنى المصطلح بين 
الفقهاء المراد ههنا. وكونه في العرف والشرع أيضاً بهذا المعنى ممنوع؛ إذ لا دليل 
عليه أصلاً. 
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ولا معنى هنا للتمسّك بالإطلاق لإثبات تمام الرجاسات؛ فِإنَ 
الإطلاق الذي يُمكن التمسّك به إِنَّا هو الإطلاق بلحاظ الموضوع؛ دون 
الإطلاق بلحاظ المحمول؛ فلو شككنا - مثلاً- في أنَّ الخمر هل كلّه رجس أو 
أَنَّ بعضه فقط كذلك؟ كان لنا حينتظٍ أن نتمسّك بالإطلاق لإثبات أنَّ كلّه 
رجسء وأمًا لو شككنا في أنَّه رجس من تمام الحيثيّات والجهات. أو من 
بعضها فقط دون بعض؟ فهذا لا يمكن إثباته بالإطلاق؛ لأنّه من الإطلاق 
بلحاظ المحمول؛ وهو لا يجري؛ لوضوح أنه يكفي في صدق المحمول مجرّد 
وجوده وثبوته للموضوع, ولو بنحو الموجبة الجرئية. 

« والإشكال الثاني 

أنه لا إشكال ولا شبهة في عدم كون الميسر والأزلام /والأنصاب - على 
الأقل: لو فسّرنا الأنصاب با بح على النصبء لا بالأصنام نفسها- محكوماً 
عليها بالنجاسة, وهذا في حدٌ نفسه يشكّل قرينةٌ توجب رفع اليد عن دلالة 
هذا الكلام على النجاسة'". 

هذا تمام الكلام في الاستدلال بالكتاب. 
© الدليل الثالث: الاستدلال على النجاست بالسئت 

وأما الاستدلال بالسئّة!": فبعدّة روايات: 


مركة ومنتديات جامع الأئمة (م) 


)١(‏ لاحظ: مجمع الفائدة والبرهان :١‏ 704. النظر السادس فيما يتبع الطهارة» وشرح 
طهارة قواعد الأحكام: 2717/4 المقصد الثالث في النجاسات, الفصل الأوّل» الشامن: 
المسكرات» مصباح الفقيه 1: 184» كتاب الطهارة» الركن الرابع: في النجاسسات» 
الثامن: المسكرات. 

(1) أنظر: وسائل الشيعة» أبواب النجاسات» باب 88. 


45 .كنات الطهازة - ادر الأول 


٠‏ الروايات الداليّ على نجاسّ الخمر 

.١‏ ماعن زكريًا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عي عن قطرة خمر أو 
نبيذ مسكر قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كشير. قال: «يههراق المرق؛ أو 
يطعمه أهل الذمّة أو الكلبء واللّحم اغسله وكله». قلت: فإنّه قطر فيه الدم؟ 

هل الذمه اوالكبه وا ل م 
قال: «الدم تأكله التارإن شاء اللهمه. قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دمء 
قال: فقال: «فسده» قلت: أبيعه من اليهود أو النصارى وأبيّن لهم. فَإبَّهمٍ 
يستحلّون شربه؟ قال: «نعم». قلت: والفمّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء 
من ذلك؟ فقال: «أكره أن آكله إذا قظر في شيءٍ من طعاهي»”". 

؟. ما عن يونس» عن بعض من رواه؛ عن أبي عبد اللهحكلةِ. قال: «إذا 
أصاب ثويك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه 
فاغسله كلّه وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك»”” . 

". ما عن عمّار بن موسىء عن أب عبد اليش قال: سألته عن الدن 
يكون فيه خمرء هل يصلح أن يكون فيه خلء أو ماء كامخ» أو زيتون؟ قال: 
«إذا غسل فلا بأس». وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرٌ أيصلح أن يكون فيه 
ماء؟ قال: «إذا غسل فلا بأس». وقال في قدحء أو إناءِ يُشرب فيه الخمر: 
«تغسله ثلاث مرّات». وسّئل: أيجزيه أنه يصبٌ فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حقٌٍ 


271/4:١ الكافي 17: 1/01 كتاب الأشربة» الباب 279 الحديث ١ء تبذيب الأحكام‎ )١( 
الباب 8 من‎ »57١ : وسائل الشيعة‎ »٠١17 الحديث‎ »1١ كتاب الطهارة» الباب‎ 
.8 أبواب النجاسات والأواني» الحديث‎ 

(؟) انظر: الكافي *: 47١‏ كتاب الصلاة: الباب 51.» الحديث 4» الاستبصار 1: 2189 
كتاب الطهارة» الباب »١1١7‏ الحديث 7» وسائل الشيعة :٠"‏ 579» الباب 8 من 
أبواب النجاسات والأواني» الحديث 7. 
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يدلكه بيده ويغسله ثلاث متات)00". شبك ومشتديان جامع الانمة 0 


5. ما عن عمّاره عن أبي عبد اللي قال: الا تصلّ في بيتٍ فيه خمرولا 
مسكر؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حت 
اي 
الميل ينجس حُبَاً من ماء؛ يقوطا ثلاثاً”". 

*. ما عن هارون بن حمزة الغنوي عن أب عبد الهم في رجلٍ اشتكى 
عينيه» فنعت له بكحل يعجن بالخمرء فقال: «هو خبيث بمنزلة الميتة» فإن كان 

شط ١‏ بكد 6 

. ما عن عمر بن حنظلة قال: قلت لأبي عبد اللْهسشية : ما ترى في قدح 

من مسكر يُصبٌّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره. فقال: دلا 


)١(‏ الكافي 7:١7‏ كتاب الأشربة» الباب “اثلا الحديث ١ء‏ تبذيب الأحكام :١‏ "م3 
كتاب الطهارة: الباب 21١‏ الحديث »١١77‏ وسائل الشيعة 7: 444» باب وجوب 
غسل الإناء من الخمر, الحديث .١‏ 

() أنظر: الاستبصار 184:١‏ كتاب الطهارة: الباب 1١7‏ الحديث ١‏ تهذيب 
الأحكام .778:١‏ كتاب الطهارة» الباب »١1١‏ الحديث »٠١5‏ وسائل الشيعة ": 
»4١‏ باب 8" من أبواب النجاسات والأواني...» الحديث/ . 

(7 الكاني 17: ١‏ ”لاء كتاب الأشربة» الباب 2717 الحديث ١ء‏ تبذيب الأحكام؛ كتاب 
الصيد والذبائح, الباب ؟. الحديث 2777 وسائل الشيعة 7: :47٠١‏ كتاب الطهارة» 
باب 8" من أبواب النجاسات والأواني والجلود. الحديث ”. 

(4) تبذيب الأحكام 9: 2١١5‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟. الحديث 78 7, الوافي: 
4 كتاب المطاعم والمشاربء باب من اضطرٌ إلى الخمر الحديث 2١15‏ وسائل 
الشيعة 76: ,"0٠‏ باب 7١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 6. 


45 او ا ار كتانت الطهارة د ازع الأول 
واللهء ولا قطرة قطرت في حبٌ إِلَّا أهريق ذلك الحب»”". 

8. ما عن عرّار عن أب عبد الله مكلْةِ : في الإناء يُشرب فيه النبيذ؟ فقال: 
«تغسله سبع مرّات» وكذلك الكلبه إلى أن قال: ولا تصلّ في بيتٍ فيه خمر ولا 
مسكر؛ لأنَّ الملائكة لا تدخلهء ولا تصلّ في ثوبٍ أصابه خموٌ أو مسكرٌ حق 
يُفسل». أقول: لعل هذا متّحد مع الرواية الرابعة. فتأمّل'". 

4. ما عن يونس عنهمء اع قالوا: (خمسة أشياء زكيّة ممّا فيه منافع 
الخلق: الأنفحة والبيض والصوف والشعر والوبرء ولا بأس بأكل المجين كله ما 
عمله مسلم وغيره وإنّما كره أن يُؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل 
الكتاب؛ لأنّهم لا يتوقون الميتة والخمر»". 

٠‏ . ماعن محمّد بن مسلمء قال: سألت أبا جعفر شل : عن آنية أهل 
الذْمّة والمجوسء فقال: «لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخونء ولا 
في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر»”". 


:9 الحديث 215 تهبذيب الأحكام‎ »7١ 15لاء كتاب الأشربة؛ الباب‎ :١7 الكافي‎ )١( 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ؟» الحديث ١7؟؛ وسائل الشيعة» 78: 741؛‎ 
.١ باب 18 من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث‎ 

(؟) تهذيب الأحكام 4: »1١17‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث 777» وسائل 
الشيعة 6 7: 7/8 باب 0" من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث 7. 

() الكافي 4: 51 7ء كتاب الأطعمة: الباب 4. الحديث: ؟؛ تهذيب الأحكام 9: هلا 
كتاب الصيد والذبائح, الباب ؟؛ الحديث 05؛ وسائل الشيعة 14: 211/4 باب "اا 
من أبواب الأطعمة والأشربة» الحديث 7. 

(4) الكاني 17: 71/7 كتاب الأطعمة؛ الباب »١5‏ الحديث 5» تهذيب الأحكام 84:9 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7» الحديث »٠١1/‏ وسائل الشيعة "ا: 419؛ باب ١5‏ 
من أبواب النجاسات والأواني» الحديث .١‏ 
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١‏ ماعن عبد الله بن سنان» قال: سأل أبي أبا عبد الله ِظَيِةِ عن الرجل 
يعير ثوبه كن يعلم أنه يأكل الجرّي ويشرب الخمرء فيردّهه أيصلٍ فيه قبل أن 
يغسله؟ قال: دلا يصق فيه حقّ يغسله)!” ورواه الكلينية2 بسندٍ آخرا". 

7 . ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللْهسِظيِهِ قال: «إن سقط في 
البثر دابّة صغيرة» أو نزل فيها جُنبء تُزَح منها سبع دلاء» فإن مات فيها ثورء 
أو صب فيها الخمرء تُرْح الماء كلّه”". 

1 . ما عن معاوية بن عنّارء عن أبي عبد اللْهسكلةٍ في البئر يبول فيها 
الصبيّ؛ أو يصب فيها بولء أو خمرء فقال: «ينزح الماء كلّه»!. 

5 . ما عن عل بن جعفرء عن أخيه موسى بن جعفر طِظلةٍ قال: سألته 
عن رجل مرّ بمكانٍ قد رش فيه خمرء قد شربته الأرض وبقي نداه؛ أيصلٍ 
فيه؟ قال: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه؛ وإن لم يصب فليصلٌ ولا بأس»0. 


:" 91؛ كتاب الصلاة» الباب 771: الحديث 7» وسائل الشيعة‎ :١ الاستبصار‎ )١( 
.١ الباب 8 من أبواب النجاسات والأواني» الحديث‎ 4 

(1) راجع: الكاني 5: 414» كتاب الصلاة» الباب 11, الحديث 7. 

() الاستبصار :١‏ 0 ؛ كتاب الطهارة؛ الباب 19 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام :١‏ 
١‏ كتاب الطهارة. الباب »١١‏ الحديث 58 وسائل الشيعة »١/4 :١‏ الباب ١6‏ 
من أبواب الماء المطلق» الحديث .١‏ 

(4) الاستبصار :١‏ 0"ء كتاب الطهارة» الباب 14؛ الحديث 4» تهذيب الأحكام :١‏ 
؛ كتاب الطهارة» الباب »1١‏ الحديث /ا١»‏ وسائل الشيعة 2141-1١8٠ :١‏ 
الباب ١١‏ من أبواب الماء المطلق؛ الحديث 5. 

(5) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 784» مكان المصلي الححديث 25754 قرب 
الإسناد: مكان المصلّ. الحديث 9/41؛ وسائل الشيعة : 400 الباب ٠‏ من 
أبواب النجاسات» الحديث /. 
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8. ماعن محمّد بن مسلمء عن أحدهمايقة. قال: سألته عن نبيذ قد 
سكن غليانه؟ - إلى أن قال:- وسألته عن الظروف؟ فقال: «نهى رسول 
النمتإلله عن الدُبَاء والمزفّت وزدتم أنتم الحنتم - يعني: الغضار- والمزفت يعني: 
الزفت الذي يكون في الزقّ ويصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمره» قال: وسألته 
عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: «لا بأس بها»!". 

. ماعن أبي ربيع الشامي» عن أبي عبد اللْهمِكلِة , قال: «نعى رسول 
الذمتلزيله عن كلّ مسكرء فكلّ مسكر حرام؛. قلت: فالظروف التي يُصنع فيها 
منه؟ قال: «نهى رسول اللْهعَيَله عن الديًا والمزقت والحنتم والنقيره. قلت: وما 
ذلك؟ قال: «الدبًا: القرعء والمزقّت: الدنان» والحنتم: أجرار خضرء والنقير: خشب 
كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير ها أجواف ينبذون فيها»”" . 

. ما عن أبي جميلة البصري أو أبي جميل عن يونس بن عبد ال رحمن 
عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله : أنه قال في الفقّاع: «لا تشربه فإنّه 
خمر مجهولء فإذا أصاب ثويك فاغسله»7”. 


387 :١ الكافي ؟8:1“"ا/اء كتاب الأشربة الباب 15ء الحديث ١ء تبذيب الأحكام‎ )١( 
الحديث 7١١؛ وسائل الشيعة : 544» والباب 7ه مسن‎ »١١ كتاب الطهارة» الياب‎ 
.١ أبواب النجاساتء الحديث‎ 

(؟) الكاني 5١:17‏ لاء كتاب الأشربة» الباب 78. الحديث "7 تهذيب الأحكام 9: ول 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ”» الحديث 774 وسائل الشيعة» ":447» الباب 
7 من أبواب النجاسات» الحديث 7. 

() الكافي ”: 71 4» كتاب الصلاة» الباب 51» الحديث »١15‏ الاستبصار 4: 47» كتاب 
الأطعمة والأشرية» الباب 55» الحديث 2٠١‏ وسائل الشيعة 7: 5794» الباب 8 من 
أبواب النجاسات والأواني» الحديث 0. ملاحظة: ورد في الكاني كتاب الصلاة» باب 
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4. صحيحة الحلبيٌ قال: سألت أبا عبد الكل عن دواء عجن 
بالخمر؟ فقال: «لا واللهء ما أحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟ إنّهِ بمنزلة 
شحم الخنزير أو لحم الخنزيرء وأنَّ أناساً ليتداوون به4'". 

4. ماعن عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد» عن عبد الله بن الحسن» 
عن علّ بن جعفر» عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو 
خوان قد أصابه الخمرء أيؤكل عليه؟ قال: «إن كان الخوان يابساً فلا بأس6!". 

.”٠‏ رواية عبد الله بن سنان» قال: سأل أبي أبا عبد الله كيه وأنا حاضر: 
إن أعير الذمّي ثوب وأنا أعلم أنه بشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير» فيردّه 
عل فأغسله قبل أن أصلٍ فيه؟ فقال أبو عبد اللهكَيه : «صلٌ فيه ولا تغسله 
من أجل ذلك؛ فإِنّك أعرته إيّاه وهو طاهرء ولم تستيقن أنّه تجسه فلا بأس أن 





الرجل يصلٍ في الثوب وهو غير طاهرء هذا الخبر عن (أبي جميل البصري)؛ بينا في 
كتاب الأشربة» باب الفقاع» ورد عن (أبي جميلة البصري)» ولهذا جاء في المتن تردّد 
السند بين (أبي جميلة أو أبي جميل). 

21117 :9 7الاء كتاب الأشربة» الباب “الا الحديث 5» تبذيب الأحكام‎ :١7 الكافي‎ )١( 
كتاب الصيد والذباحة» الباب 7» الحديث 775 وسائل الشيعة 78: 48 7؛ الباب‎ 
.4 فن أبواب الأشربة المحرّمة الحديث‎ ٠ 

(1) مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 21١‏ الحديث 2117 قرب الإسناد: 4 1؟: باب 
مايحلٌ عا يؤكل ويشرب..., الحديث 2٠١88‏ وسائل الشيعة 5 7: “77 الباب 57 
من أبواب الأطعمة المحرّمة: الحديث 54. 

(7) الاستبصار :١‏ 2747 كتاب الصلاة؛ الباب 771؟: الحديث 2١‏ تبذيب الأحكام 7: 
0١‏ كتاب الصلاة» الباب 17» الحديث /اء وسائل الشيعة "1: 071 الباب 74 
من أبواب النجاسات والأواني» الحديث .١‏ 


066 امعو الم ملكتا الظهارةب الخو الأول 


١‏ ما عن أحمد بن محمّد بن خالد؛ رفعه عن حفص الأعورء قال: 
قلت لأني عبد الْهمشل : إن آخحذ الركوة فيُقال: إنَّه إذا جُعل فيها الخمر 
وعُسلتء ثُمّ جُعل فيها البختج؛ كان أطيب لهء فنأخذ الركوة؛ فنجعل فيها 
الخمر فنخضخضه ثم نصبّهء فنجعل فيها البختج» قال: دلا بأس به»'". 

إلى غير ذلك من الروايات التي نتعرّض لبعضها فيا يلي: 

الرواية الأولى: رواية يونس 

وهي التي ذكرناها برقم (7) والتي فيها قوله كيه : دإذا أصاب ثوبك 
خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعهه وإن لم تعرف موضعه فاغسله 
كلهء وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك». فقد تكفّلت هذه الرواية بيان حكمين: 

الأوّل: إثبات وجوب غسل الثوب تعييناً مع العلم بموضع الملاقاة» 
ووجوب غسل مجموع أطراف الشبهة مع الاشتباه. 

الثاني: لزوم إعادة الصلاة إذا صل في ثوب فيه خمر. 

أنَا الحكم الأول فهو متكا من القفرة لون من الرواناة) أعني 
قوله كي : (إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه؛ وإن 
لم تعرف موضعه فاغسله كلّه)؛ فإنّه دالّ على النجاسة بالبيان الذي تقدّم مرارأ» 
وخلاصته: أنَّ المغسول محكوم عليه بالنجاسة» وأنَّ النجاسة ترتفع بالغسل. 

ويمكن تقريب ذلك بأحد تقريبين: 

(1) الكافي (ط. دار الحديث): 1/الا. كتاب الأشرية» الباب 0", الحديث 0 وفي الوافي: 


1 كتاب المطاعم والمشارب» باب استعمال ظروف الخمرء الحديث 5» 32 
الشيعة 8:76 الباب ٠١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث 7. 
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أحدهما: أنَّ مادّة (الغسل) تستبطن في نفسها عرفاً معنى إزالة القذارة» 
فيفهم من تعلّق الأمر ببذه المادّة أنه إرشاد إلى ثبوت القذارة في نظر الشارع؛ 
وأنَّ أمره بالغسل إنَّا هو أمر به لإزالة تلك القذارة الشرعيّة» لا أنه أمر مستقل 
في نفسه» فيثبت المطلوب» وهو الحكم بالنجاسة؛ إذ لا نريد من النجاسة إلا 
هذا المعنى: أعني: القذارة بنظر الشارع. 

ثانيهما: أن يُقال: إنَّ المركوز في أذهان المتشرّعة - ولو بنحو القضيّة 
المهملة- هو أنَّ الشارع المقدّس قد شرع نجاساتٍ معيّنة» وجعل الماء مطهّراً 
لهاء وإذا كان كذلك؛ فلا محالة ينعقد ظهور هذه الفقرة من الرواية بأنَّ هذا 
المورد - وهو إصابة الخمر للثوب- ما هو إِلّا واحد من تلك الموازد المركوزة» 
فيكو المستفاد من الرواية حينئل: أنَّ الأمر بغسل الثوب الوارد فيها إرشاد 
إلى النجاسة؛ وإلى أنَّ المطهّر منها هو الماء. وبهذا يظهر: أنَّ هذا التقريب الثاني 
نا هو تقريب بلحاظ ارتكاز المتشرّعة. 

وأمّا دعوى حمل الغسل على مجرّد الإزالة» وأنّهِ أحد أفرادها؛ ففيها: أنَّ هذا 
خلاف الظاهرء وتأويل لا قرينة عليه» بل ظاهر الكلام اختصاص الغسل بالماء. 

فثبت بذلك دلالة هذه الفقرة على الحكم الأوّل» وهو النجاسة. 

وأمَا الحكم الثاني: وهو لزوم الإعادة إذا صل في ثوب فيه خمر» فمستفاد 
من قوله مله في الفقرة الثانية من الرواية: «وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك». 

وأمّا الضمير في قوله: «فيه»» فهو وإن أمكن أن يُقال: بأنّه قد يكون راجعاً 
إلى الثوب» وقد يكون راجعاً إلى الخمر» لكن مع ذلك. فَإنّهِ لا ينبغي الإشكال في 
أنَّ لمتفاهم منه عرفاً هو الثوب دون سواه؛ لأنّه مورد سؤال السائل. 

وإذا اتضح ذلك فنقول: 
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إنَّ هذه الفقرة تضمّنت الأمر بإعادة الصلاة إذا صل في ثوب أصابه 
خمرء ولا شك في أنَّ الأمر بالإعادة إرشاد إلى بطلان الصلاة» وحيث إِنَّ الأمر 
الأوّل - أعني: الأمر الذي كان متعلّقاً بالصلاة» كيفما فرضنا قيوده- لا يزال 
موجوداء وم يسقط» فيكون هذا أيضاً دالاً على النجاسة؛ إذ بعد فرض أنَّ 
الرواية غير خحصوصة بخصوص ما إذا كانت عين الخمر موجودةً على الذوب 
حال الصلاة» بل هي مطلقة شاملة لصورة زوال العين عن الشوبء لا يبقى 
- بحسب ارتكاز المتشرّعة- ما يكون مانعاً عن صحّة الصلاة إلَّا النجاسة. 

نعم» لو كانت الرواية مخصوصة بصورة وجود عين الخمر على الشوب» 
لكان من المحتمل أن يكون بطلان الصلاة مستنداً إلى نفس الخمر» بحيث 
تكون الخمر بئفسها مانعة من صحّة الصلاة» كيا في الصلاة فيا لا يُؤكل لحمه 
وفي الميتة الطاهرة» ونحو ذلك من الموانع. 

وعليه: فببركة هذا الارتكاز المتشرّعي ينعقد لهذا الأمر ظهور في كونه 
إرشاداً إلى البطلان الناشئ من النجاسة. 

فتحصّل بذلك: أنَّ هذه الرواية - بكلا فقرتيها- واضحة الدلالة على 
النجاسة؛ فتثبت النجاسة بهاء لولا أنّا ضعيفة السند باعتبار إرسااء فلا 
يمكن الأخذ بها. 

الرواية الثانية 

رواية زكريًا بن آدم التي ذكرناها فييما سبق برقم »)١(‏ وهذه الرواية 
بحسب ماهو موجود في نسخة الشيخ885”'" وقع في سندها: الحسن بن 
)١(‏ راجع: #بذيب الأحكام: 7174 كتاب الطهارة؛ الباب »١1١‏ الحديث ٠١1‏ وقد 


رواها الشيخ بالإسناد التالي: حمّد بن أحمد بن يحبى» عن يعقوب بن يزيد عن الحسن 
بن مبارك» عن زكريًا بن آدم» قال سألت أبا الحسن قله .... 
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مبارك» وأمًا بحسب ما هو موجود في نسخة الكلينيّة88”' فقد وقعفي 
سندها: الحسين بن مبارك. فأما الحمسن هذاء فهو مجهول وغير مذكور في كتب 
التوثيقات الرجاليّة» وأمّا الحسين بن مبارك فهو وإن كان مذكوراً» لكنّه غير 
و 

وعلى هذا الأساس: فالظاهر أنَّ الحسن دُكر في السند اشتباهاًء وأنَّ 
الصحيح هو الحسين وعلى أيّ حال» فتكون الرواية ساقطةٌ من حيث السند. 

وأمّا من ناحية الدلالة» فالرواية يُستفاد منها أحكام أربعة: 

الحكم الأوّل: ما يُستفاد من أوّل الرواية» أعني قولممك ل : «يُهراق المرق»ه ر_ 
أو يطعمه أهل الذمّة أوالكلب». 

الحكم الثاني: حكم اللحم: «واللحم اغسله وكله». 

الحكم الثالث: حكم قطرات الدم؛ قال/ِكلة : «الدم تأكله التار إن شاء اللّه). 

الحكم الرابع: ما جاء في الرواية بعد ذلك: فخمر أو نبيذ قطر في عجين 
أو دم قال: فقال: «فسد...». 

ولابدٌّ من التعرّض هنا إلى ما يدخل في محل الكلام من هذه الأحكام. 

أنَا الحكم الأوّل: فتقريب الاستدلال عليه ببذه الفقرة بأن يُقال: إِنَّ 


)١(‏ راجع: الكافي 7 ١5لاء‏ كتاب الأشربة:؛ الباب 54؟»؛ الحديث »١‏ وقد رواها 
بالإسناد التالي: حمّد بن يحبى» عن محمّد بن موسى» عن الحسين بن مبارك» عن زكريًا 
بن آدمء قال: سألت أبا الحسن شلْة... . 

(؟) راجع: تنقيح المقال :١‏ 4” في ترجمة الحسن بن مبارك؛ وفي ملاذ الأخيار في فهم 
الأخبار :١‏ 477» نقلاً عن الفاضل التستري: لم أظفر في كتب الرجال إِلّا على الحسين 
بن المبارك» ذكره الشيخ في الفهرست بلا توثيق» جامع الرواة 277١ :١‏ ولاحظ 
أيضاً: مبذيب المقال: 155. 
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الأمر بالإراقة لا محالة يكون إرشاداً إلى وجود النجاسة؛ وذلك لأنّه لو كان 
محذور الخمر منحصراً بالحرمة» لكان هذا المحذور يرتفع بالاستهلاك: الذي 
هو مفروض السؤال في الرواية» وحيث إِنَّ الإمام يه مع ذلك أمر بالإراقة» 
فلابدٌ إذن من افتراض محذور آخر له لا يرتفع بالاستهلاك ولا يُنصوّر 
بحسب ارتكاز المنشبّعة محذور آخر كذلك إِلّا النجاسة» فيكون الأمر 
بالإراقة إرشاداً إلى وجودهاء وهو المطلوب'". 

إِلَّا أنَّ هذا قابل للخدشة؛ لأنَّ ارتكاز المنشرّعة كا لا يأبى أن يكون 
احتمال نجاسة الخمر هو المنشأ لسؤال الراوي» فهو كذلك لا يأبى عن أن 
يكون المنشأ له احتهالاآخرء وهو احتهال أنَّ ا حمر باعتبار شدّة حرمته فنا 
استهلاكه لا يُفيد في رفع محذوره وحرمته» بل إِنَّ هذا الاحتمال مما يقرب 
خطوره في ذهن المتشرّعة بعد ورود كل تلك التشديدات الشرعيّة الكشيرة ضدٌ 
الخمر» وعليه: فيا يمكن أن يكون حكمه كيه بالإراقة مستنداً إلى نجاسة الخمر» 
فكذلك يمكن أن يكون باعتبار الحرمة الشديدة التي لا يمنع عنها الاستهلاك. 

وقد يكون مما يؤيّد ذلك» قوله له بعد ذلك: «الدم تأكله التارإن شاء 
الله؛؛ فإنَّ الظاهر من ذلك أنَّ النظر إنَّ) هو إلى حرمة الشربء لا إلى النجاسة؛ 
إذ لو كان النظر إلى النجاسة: فإنَّ استهلاك الدم في الملاقي بمجرّده لا يكون 
موجباً لطهارته» كا لا يخفى. 

وأمًا الحكم الثاني - وهو حكم اللّحم كما ذكرنا-: فيمكن القول بأنَّ 
قوله ييه : «والّحم اغسله وكله» فيه دلالة أقوى من الفقرة الأولى» بأحد 


)١(‏ لاحظ: لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام »1717/:١‏ كتاب الطهارة» باب 
النجاسات. 
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التقريبين السابقين. 

وحمل الأمر بالغسل فيه على أنَّ الغسل هو لمجرّد إزالة الأجزاء المرقيّة 
عن اللّحمء خلاف الظاهر. 

وأمَا الحكم الثالث: فهو خارج عن محل الكلام» فلا كلام فيه هناء 
سوى ما عرفت من أَنَّنا جعلناه مؤيّداً لاستفادة الحكم الأوّل. 

وأمَا الحكم الرابع - المستفاد من فقرة: فقلت: فخمر أو نبيذ قظر في 
عجين أو دم؟ فقال: «فسد»-: فقد ثُقرّب دلالة هذه الفقرة على نجاسة الخمر 
بالقول: بأنَّ فساد العجين ما هو إِلّا عبارة أخرى عن نجاسته؛ فتكون الرواية 
أيضاً دالَةَ على نجاسة الملاقي مع الخمر. أ 

إلا أن هذه العبارة» أعني: قوله يه : «فسد», قد يُقال: بأئهَا تتنافى مع 
ما دُكر في الحكم السابق» فإنَّ قوله هنا: أو دم يعني: أو دم قطر في عجين» 
وليس معناه: أو خمر قطر في دم وإذا كان كذلك. فالإماممِكيةٍ بالنسبة إلى الدم 
الذي قُطر في المرق قال: «الدم تأكله التار»» ولكنّه بالنسبة إلى الدم الذي قطر 
في العجين: لم يقل: الدم تأكله الثاره ما يطرح السؤال التالي: وهو أُنَّهِ ما الفرق 
بينهما؟ وهل الثّار التي تأكل الدم في المرق عاجزة عن أكله في العجين عندما 
يخبزء مع أئَّما في الفهم العرفّ على نحو واحد؟ وعليه: فالمطلبان بظاهرهما لا 
يخلوان من التهافت. 

وعلى أيّ حالء فلا يبقى مجال للاستدلال بقوله: «فسد» على النجاسة؛ 
إذ كما يمكن البناء على إرادة النجاسة» كذلك يمكن البناء على إرادة الحرمة 
الشديدة للخمر والتي لا يمنع عنها صيرورته مستهلكاً في العجين» ومن 
المعلوم أنَّ العجين إذا حرم أكله يصمح أيضاً أن يُقال عنه: إنَّه فسد؛ إذ ليس 


ل ل مم له ممعم ل ...ل كناب الظهارة - الجزء الأوّل 
ثمّة استعمالات اعتباريّة أخرى له غير الأكل» فيكون تحريم أكله مساوقاً 
لفساده. لا أن الحرمة حينعل تكون أخصّ منه. 

وعلى هذا الأساس: فأحسن ما يدل في هذه الرواية على النجاسة هو 
الأمر بغسل اللّحمء وأمّا ما قبله وما بعدة فلا يخلواك من إشكال. 

وبهذا يتم الكلام في الرواية الثانية. 

الرواية الثالثة 

وهي مولّقة عرّار التي نقلناها فيها سبق من الوسائل تحت رقم (7)) 
وهي معتبرة ولا إشكال فيها من ناحية السند. 

وأمّا من ناحية الدلالة: فإنَّ مقتضى مفهوم الجملة الشرطيّة في قولهاكلة 
- جواباً عن سؤال السائل له عن الدنّ يكون فيه خمر-: «إذا غسل فلا 
بأس..»» أنه إذا لم يغسل ففيه بأسء وبالإطلاق يثبت أنَّ هذا البأس ثابت» 
سواء بقيت الأجزاء الخمريّة ولم تزلء أم أزيلت بغير الماء. وهذا في الواقع 
عبارة أخرى عن النجاسة؛ إذ لو كان البأس المذكور بأساً تكليفيًاً محضاً 
لاختصٌ بحالة وجود الأجزاء الخمريّة في الدنَ خاصّة» ول يوْتَ به شاملاً 
لحالة زوال الأجزاء الخمريّة بغير الماء أيضاء حيث لا حرمة في هذه الحالة» 
وعليه: فمقتضى إطلاق المفهوم أنَّ المحذور المشار إليه في كلامه شل هو 
النجاسة: لا الحرمة. 
وهذا أيضاً ما يُستفاد من قولهيكٍ: «إذا غسل فلا بأس». بعد سؤال 
السائل له: وعن الوبريق وغيره ..إلخ. 

وأما فقرة: وقال في قدح أو إناءِ ُشرب فيه الخمرء قال: «تغسله ثلاث 
مرّات»: فهي أيضاً تدلّ على النجاسة» بأحد التقريبات المتقدّمة. وأمّا حمل 


لل 


الكلام في نجاسة الخمر ا 00اا 11100 


الغسل هنا على أنَّه من باب الإزالة أبعد احتيالاً؛ لأنَّ الإزالة - كا هو ظاهر- 
نا تحصل بالغسلة الأولى» فلا تحتاج إِلّا إلى مرّة واحدة. 

نّم إنَّ الذي يلاحظ الرواية بتمامها يجد كأنَ في الخمر قذارة مهمّة بنظر 
الشارع لابد في زوالا من الدلك والغسل ثلاث مرّات. 

وبذلك يتبيّن: أن هذه الرواية تامّة الدلالة ىا أئََّا معتبرة السند. 

الرواية الرابعة شبكة ومنتديان جامع الالمة رمم 

وهي رواية أبي جميلة البصري المتقدّمة برقم (17). وهذه الرواية قصّةء 
هذا نضّها: عن أبي جميلة قال: كنت مع يونس ببغداد وأنا أمشي معه في 
السوق» ففتح صاحب الفقاع فقاعه» فقفزء فأصاب ثوب يونس.ء فرأيته قد 
اغتمٌ بذلك حتى زالت الشمس»ء فقلتٌ له: يا أبا محمّد ألا تصلي؟ قال: فقال: 
ليس أريد أن أضل حَّى أرجع إلى البيت وأغسل هذا الخمر من ثوي؛ فقت 
له: هذا رأي رأيته أو شيء ترويه؟ فقال: أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا 
عبد اللْهةٍ عن الفقّاع فقال: «لا قشربه...» الخير”". 

وهذه الرواية من حيث الدلالة لا بأس بهاء إن قوله شه : «لا تشربه؛ 
فإنّه خمر مجهولء فإذا أصاب ثوبك فاغسله» ظاهر في نجاسة كلّ خر. 

وأمنا من حيث السند: فهي في رواية الكليني36© فيها إرسال””: غير أنَّ 


للق الكافي :١‏ /431» كتاب الصلاة» الباب .5١‏ الحديث »١6‏ الاستبصار ؟ : كل كتاب 
الأطعمة والأشربة» الباب 30. الحديث ١٠؛‏ وسائل الشيعة 7: 559» الباب 78 من 
أبواب النجاسات والأواني؛ الحديث 5. 

000 راجع: الكافي ": /471» كتاب الصلاة» الباب ١‏ الحديث »١16‏ وقد رواها بالإسناد 
التالي: حمّد بن يحبى» عن بعض أصحابناء عن أبي جميل البصري» قال: كنت مع 
يونس بيغذاد... . 


م4١‏ دا ا ا ا وبق نم امه أ درن كتاسة الطهارة - الجزء الأوّل 


الشيخةة2 في التهذيب نقلها وليس في سندها هذا الإرسال!"» ومن العجيب 
هنا أنه لم يشر في الوسائل إلى ذلك!"! 
وكيف كانء فهنا إشكال مشترك يرد على السند في كلا المصدرين؛ فإ 
أبا جميلة هذا لم يثبت توثيقه» فتكون الرواية ساقطة عن الاغتبار سنداً. 
الرواية الخامسة 
هي مولّقة عرّار السابقة نفسهاء غاية الأمر: أنَّ الشيخ#86 أضاف في 
روايته لها ذيلاً» لتكون بذلك دليلاً جديداً» وهو قوله: وسألته عن الإناء 
يُشرب فيها النبيذ؟ فقال: «تغسله سبع مرّات» وكذلك الكلب». 
وهذه العبارة لا إشكال في دلالتها على النجاسة. نعم, لا يمكن الالتزام 
بها ورد فيها من الغسلات السبع؛ لتصريح الإمام شل في العبارة السابقة 
بالثلاث» ولا تُحتمل أن يكون النبيذ أشدّ من الخمرء ولذا يلتزم الفقهاء 
باستحباب السبع» ووجوب الثلاث. 
الرواية السادسة 
وهي الرواية التي ذكرناها برقم (5) فيما سبق» وفيها: «ولا تصلّ في ثوب 
قد أصابه خمر أو مسكر حيٌ تغسله). 
ونلاحظ: أنَّه لولا قوله كله في هذه الرواية: ١حيّ‏ تغسله»؛ لكان 
بالإمكان أن يُقال: إِنَّ هذه الفقرة تشير إلى مانعيّة الخمر من صحّة الصلاة 


)١(‏ أنظر: تهذيب الأحكام 47/ء كتاب الطهارة» الباب١١»‏ الحديث 6١1.ء‏ ورواها 
بالإسناد التالي: ما أخبرني به الشيخ أيْده الله تعالى» عن أب القاسم جعفر بن محمّد» عن 
محمّد بن يعقوبء عن محمّد بن يحبى» عن بعض أصحابناء عن أبي جميلة البصري. 

(1) لاحظ: وسائل الشيعة "!: 474» الباب ١8‏ من أبواب النجاسات والأواني» الحديث 6. 


الكلام في نجاسة الخمر الوم ا ا 
بنحو المانعيّة التعبّديّة» كالمانعيّة الأولى المشار إليها في قول مش في الفقرة 
السابقة: ١لا‏ تصلّ في بيت فيه خمر..»؛ باعتبار ما في الخمر من الحزازة 
والمبغوضيّة: فكأنَ المكان يكتسب مبغوضيّةٌ من الخمر الذي فيه. فلا تصحٌ فيه 
الصلاة؛ فليكن الثوب كذلك. ولكن بقوله: «حتّ تغسله؛ تكون هذه الرواية 
- بأحد التقريبات السابقة- ظاهرةً عرفاً في أن المحذور المشار إليه في كلام 
الإمام طقل هو القذارة الناشئة من الخمرء فيكون فيها دلالة عرفيّة على 
النجاسة. 

لايُقال: ولكن لابن من حمل النهي في الفقرة الأولى على الكراهة"". 

نه يُّقال: نعم» ولكن إذا لم يكن هذا الدليل من معارضء فلابدٌ من 
الأخذ به لا محالة. 

فإن قيل: أفلا تكون هذه الكراهة حينتظٍ مضرّةٌ باستفادة النجاسة مسن 
الفقرة الثانية باعتبار وحدة السياق بين الفقرتين؟ 

قلنا: كلا؛ ذلك لأنَّ النجاسة مستفادة من مادّة #الغسل؟ لا من الهيئة» 
اموا يد العراهة أو التحريم. 

هذا كله من حيث الدلالة. 

وأمَا من حيث السند: فقد رواها صاحب الوسائل2 بالإسناد الثالي: 
محمد بن الحسنء بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحبى» عن أحمد بن الحسن بن عليّ» 
عن عمرو بن سعيد» عن مصدق بن صدقة» عن عرّار عن أبي عبد اللهمافلة ...!". 

ولا يخفى: أنَّ مقتضى ما ذكرهة هو أنَّ الشيخ كان هومن بدأ بذكر 


)١(‏ هذا ما أوردناء على السيّد الأستاذ في مجلس الدرس (المقرّر). 
(1) راجع: وسائل الشيعة ": »5//٠‏ الباب ٠8‏ من أبواب النجاسات والأواني؛ الحديث /ا. 


106 ا اح أن ان اما ا م لد كنات الظهازة اندر الأول 


هذا الراوي. إلا أن الواقع خلاف ذلك؛ فِإِنَّ ما ذكره الشيخ في كتتاب 
الاستبصار هو أْنَّه أخبرني الشيخ [يعني: المفيد] عن أحمد بن محمّد بن يحبى... 
فقد ذكر الوسائط بأسمائهم؛ ولم يبدأ بابن يحيى”". 

ويكمن الفرق بين الأسلوبين في أنَّ الشيخ255 حينا يبدأ في السند بابن 
يحبى مع إسقاط الوسائط فيا بينه وبينه» فهؤلاء حيتئدٍ يُعرفون من المشيخة 
والفهرستء وعندئذٍ: فلو كان للشيخ طريقان إلى أحمد بن محمّد بن يحيى؛ وكان 
أحد هذين الطريقين صحيحاًء أمكن تصحيح الرواية من حيث السند. وهذا 
بخلاف ما لو فرضنا أنَّ الشيخ25© بنفسه من قام بذكر الوسائط في شخص هذه 
الرواية» وكانت الرواية بلحاظ تلك الوسائط غير معتبرة: فإِنّه حينئذٍ لا يشفع لها 
في مقام تصحيحها أن يكون للشيخ في المشيخة أو الفهرست طريق آخر صحبح 
إلى أحمد بن محمّد بن يحبى”". 

وني المقام نقول: إنَّ طريق الشيخ المذكور في الاستبصار غير معتبر؛ لأنّه 


)١(‏ أنظر: الاستبصار :١‏ 189» كتاب الطهارة؛ الباب ١1١7‏ الحديث ١‏ رواها بالإسناد 
التالي: أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمّد بن يحبى» عن أبيه» عن محمّد بن 
أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيدء عن مصدّق بن 
صدقة, عن عبار الساباطي. 

ملاحظة: لم يرد التعبير (أخبرني الشيخ) في الاستبصاره بل في التهذيب كذلك. 

(؟) قال أحد الإخوان: أليس قال الشيخ28: إِنَّ كل ما أرويه عن ابن يحيى إن أرويه 
من هذا الطريق؟! فيكون شاملاً للمقام أيضا؟ 

فأجاب السيّد الأستاذ: كلاء فإنَّ ما نفهمه من قوله: أرويه؛ يعني: أبدأ به فإذا لم يبدأ به 
فلا يكون مشمولاً لكلامه ذاك (المقرّر). 


الكلام في نجاسة الخمر 0[ ا 


ورد فيه أحمد بن محمّد بن يحيى» وهو غير موتّق”"» وأمّا طريقه إليها ني 
التهذيب فهو على الشكل التالي: ما أخبرني به الشيخ يده الله تعالى [يعني: 
المفيد]ء عن أبي الحسن محمّد بن أحمد بن داود. عن أبيه؛ عن أبي الحسن علي بن 
الحسين ومحمّد بن يحبى» عن محمّد بن أحمد بن يحيى» عن أحمد بن الحمسن بن 
عل عن عمرو بن سعيدء عن مصدق بن صدقة؛ عن عرّار» عن أبي عبد 
اللمساقيد ...”". وهذا السند صحيح معتبر» فالرواية تامّة سنداً. 
الرواية السابعة 

وهي صحيحة الحلبيٌ المتقدّمة برقم )١16(‏ وفيها: سألت أبا عبد 
اللْهميِةِ عن دواء عجن بالخمز؟ فقال: «لا واللّهه ما أحبٌ أن أنظر إليه فكيف 
أتداوى به؟! إِنَّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزيرء وإنَّ أناساً ليتداوون به». 

والاستدلال بها يكون بالتمسّك با ورد فيها من التنزيل» أعني: قوله: 
«إنّه بمنزلة شحم الخنزير إلخ...»؛ فإنَّ مقتضى إطلاق هذا التنزيل أنَّهِ يترتّب 
على الخمر تمام تلك الأحكام التي تترتّب على شحم الخنزير ولحمه؛ وأبرز 
تلك الأحكام حكمان واضحان: أحدهما: واضح من الدين ضرورةٌ؛ وهو 
حرمة الأكل» والآخر: واضح من الفقه ضرورةٌ؛ وهو النجاسة: فيشملهما 
إطلاق التنزيل المذكور ومعه: فيكون هذا الإطلاق دالا على نجاسة الخمر» 


وهو المطلوب. 

)١(‏ لاحظ: شعب المقال في درجات الرجال: 157» في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى 
العطار القمّي» وتكملة الرجال 0 ؛» ومعجم رجال الحديث وتفصيل طبقات 
الرجال : 217١‏ ترجمة أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار القَمّي. 

(1) تهبذيب الأحكام :١‏ 7/ا؟» كتاب الطهارة» الباب »1١‏ الحديث 1١5‏ 


01 ا دمت كقات الظهارة عادزء الأول 
الرواية الثامنة 
وهي رواية أبي بصير التي ذكرناها برقم (0)» فراجع. 
وهي وإن كانت تامّة الدلالة: إلا أنّها ساقطة من حيث السند؛ لأنّهِ وقع 
في طريق الكليني إلى محمّد بن خالد إرسال”". 
الرواية التاسعة 
وهي رواية عمر بن حنظلة المذكورة سابقاً برقم (01) وفيها قوله مَكُلِ: 
«لا واللّهء ولا قطرة قطرت في حبّ إِلَا أهريق ذلك الحبٌ؛. 
والاستدلال بها بأحد تقريبين: 
إمَا من ناحية ما ورد فيها من الأمر بالإراقة؛ بأن يُقال: إِنَّه كثيراً ما 
استُعمل ذلك في مقام بيان النجاسة:؛ فيكون له في المقام أيضاً ظهور في 
النجاسة. 
وما من ناحية أنَّ المحذور المشار إليه في كلامه كله لوكان هو حرمة 
الشرب. فَإئَّا تندفع بالاستهلاك» فينحصر المحذور بالنجاسة. 
إِلّا أنَّ كلا التقريبين لا يخلو عن إشكال: 
أمَا الأوّل: فلأنَّ الأمر بالإراقة إِنَّا يكون دليلاً على النجاسة في) لو كان 
للماء الموجود في الحبّ انتفاع معتدٌ به غير الشرب منه والوضوء به. وأمّالو 
فرضنا أنه م يكن يُنتفع من ماء الح إلا بالشرب أو الوضوء. فإنَّه حينكل 
تتعذّر استفادة النجاسة من مجرّد الأمر بالإراقة؛ إذ يمكن أن لا يكون ذلك 


() أنظر: الكافي: ١٠7/؛‏ كتاب الأشربة» الباب 7؟» الحديث ١ء‏ رواها بالإسناد التالي: 
محمّد بن الحسن. عن بعض أصحابناء عن ابراهيم بن خالد» عن عبد الله بن وضاح» 
عن أبي بصير. حيث وقع فيه عنوان (بعض أصحابنا). 


الكلام في نجاسة الخمر وال همسش او 


باعتبار محذور النجاسة؛ بل من ناحية أخرى» وهي سقوط إمكان التوضّؤ به 
أو الشرب منه باعتبار ما في الخمر من حزازة شديدة. 

وأما الثني: فلإمكان أن يُقال: إنَّ الحرمة الموجودة في الخمر هي من 
الشذة بمكانٍ بحيث لا تزول بالاستهلاك. 

هذا كلّه من ناحية الدلالة. 

وأما من ناحية السند: فإِنَّ سند الرواية إلى عمر بن حنظلة صحيحء 
وإنَّا الكلام في عمر بن حنظلة نفسه”"» حيث ل يرد له توثيق في شهادانهم» 
نعم جاء توثيقه عن الإمام كلةِ» حيث إِنَّه جاء في رواية عن يزيد بن خليفة» 
عن أبي عبد اللهشلة أنه قال في حقٌّ عمر بن حنظلة: «إذن لا يكذب علينا»!"» 
ومعنى ذلك - | هو واضح-: أنه ثقة صدوق فيا ينقل. 

ولكن لا يخفى: أنَّ هذه الشهادة إنَّ) تكون حجّة إذا كان سند تلك 
الرواية صحيحاًء وسندها إلى يزيد بن خليفة وإن كان صحيحاً إلا أن يزيداً 


)١(‏ عمر بن حنظلة العِجْل البكري؛ أبو صخر الكوقّ كان حيّاً بعد ١44‏ ه. عد من 
أصحاب الإمام الباقرءكلِ. وأخذ عن أبي عبد الله الصادق َي وروى عنه. وعن 
حمران بن أعين» ووقع في أسناد جملةٍ من الروايات عن أثمّة أهل البيتة, تبلغ 
سبعين مورداً في الكتب الأربعة. لاحظ: نقد الرجال (للتفريشي): 07 ومنتهى 
المقال في أحوال الرجال 8: 2١74‏ وشعب المقال في درجات الرجال: "١1‏ ومعجم 
رجال الحديث :١5‏ 27 وموسوعة طبقات الفقهاء 7: 41. الكل تحت ترجمة (عمر 
بن حنظلة). 

() الكافي: لالاء كتاب الصلاة» الياب 5؛ الحديث ١‏ الاستبصار 75٠ :١‏ كتاب 
الصلاة» الباب »١5/‏ الحديث لاء وسائل الشيعة 5: 177» الباب © من أبواب 
المواقيت» الحديث 5. 


1 ا كتانك الطهارء اللي الأول 


غير أنَّ بالإمكان توثيقه برواية صفوان بن يحيى عنهه فإنّه قد ورد في 
التهذيب بسندٍ صحيح عن صفوان عن يزيد بن خليفة'"» فيدخل تحت 
كبرى: أنَّ صفواناً لا يروي إِلّا عن ثقة» وإذا ثبتت وثاقة يزيد ثبت أيضاً 
وثاقة عمر بن حنظلة» ومعه يتم سند روايته هذه. 

الرواية العاشرة 

رواية هارون بن حمزة الغنوي السابقة برقم (7) فراجع نضّها. 

والاستدلال بها من حيث التمسّك بإطلاق التنزيل المذكور في قوله يه : 
«هوخبيث بمنزلة الميتة»» ولا شكٌ في أنَّ أبرز أحكام الميتة اثنانء هما: الننجاسة 
وحرمة الأكل» فيشملها إطلاق هذا التنزيل» فيثبت المطلوب» وهو نجاسة 
الليير: ش 

ولا يبقى في مقابل ذلك إِلَّا احتمال واحد مربوط بقوله: «فإن كان 


)١(‏ روى عن أب عبد الله كله له كتاب» روى عنه محمّد بن أبي حمزة». يزيد بن خليفة 
الحارثيّ الحلواني» عرب وليس من بني الحارث لكنّه من بني يأمن إخوة الحارث 
وعدادهم فيه. واقفيّ» من أصحاب الصادق والكاظم يق . لاحظ: رجال النجائي - 
فهرست أسماء مصنفي الشيعة: 407» ورجال الشيخ الطوسي: 7105 ورجال 
العلامة» خلاصة الأقوال: 516؛ ونقد الرجال (للتفريشي): »4٠‏ ومعجم رجال 
الحديث .111:7١‏ الكل تحت ترججمة (يزيد بن خليفة). 

(؟) لاحظ: الاستبصار : .٠١7‏ كتاب البيوع؛ الباب 7١٠‏ الحديث 5 و تهذيب 
الأحكام /1: 21107 كتاب التجارات» الباب 4» الحديث .8١‏ ولاحظ أيضاً: مشايخ 
الثقات (للميرزا غلام رضا عرفانيان). الحلقة الأولى» مراسيل الثلاثة. تقريرات 
بحث السيّد الشهيد محمّد باقر الصدركةة . 
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مضطراً فليكتحل». حيث يمكن أن يُقال: إِنَّ تشبيه الخمر بالميتة وتنزيله 
منزلتها إنَّ) هو من حيث الحكم بجواز الارتكاب عند الضرورة؛ فيلا ينبت 
بهذا التنزيل نجاسة الخمر أيضاً. 

َم إن السؤال الذي وججّهه السائل إلى الإمام مشي يرتبط بالاكتحال 
بعجن الخمر في العينين» وحيتئف: فنتساءل: أَنّه ما هي الجهة التي كانت منشاً 
للإشكال عند السائل» والتي كانت هي الداعي له إلى طرح هذا السؤال؟! 

ما يتصوّر لذلك إحدى جهات ثلاث: 

الجهة الأولى: أن يكون السائل قد استشكل في هذا الاكتحال باعتبار أنه 
رآه مستدعياً لدخول أجزاء الخمر إلى بدن الإنسان عن طريق العين» فيكون 
بذلك من قبيل الشرب المحرّم؛ وعليه: فيكون السائل - على هذا الاحتمال- 
ناظراً إلى حرمة الشربء لا إلى النجاسة. 

والجهة الثانية: أن يكون إشكاله ناشئاً من التمسّك بإطلاق وجوب 
الاجتئاب الذي دلّت عليه الآية الكريمة؛ فإنَّه شامل لكل عمل وتصرّف في 
الخمره بها فيه الاكتحال, فعلى هذا: يكون نظر السائل إلى حرمة التصرّف 
تكليفاً» لا إلى النجاسة. 

والجهة الثالثة: أنَّ نظر السائل إلى أنّه حين يكتحل بعجن الخمر فسوف 
يبتلى بالنجاسة؛ لأنَّ الكحل سوف يتعدّى ويصل إلى المكان القابل للانفعال» 
ولا شك في أنَّ النجاسة محذور في حدّ نفسهاء ولو مع عض النظر عن جانب 
طريقيّتها لبطلان الصلاة. 

وحيث إِنَّ السؤال لا يعلم جهته من بين هذه الجهات الثلاث» وحيث 
كانت كل هذه الجهات محتملة بحسب الارتكاز المتشرّعيء فلا محالة» لو 





حليل م موا اا أن لود تو خا اوعدن كشا الطهارة الموج الأول 


قطعنا النظر عن التنزيل الوارد في جواب الإمامملة, فإنَّ جوابه هذا لا يكون 
له ظهور في النظر إلى إثبات حكم النجاسة. 

ومهذا يتم الكلام في هذه الرواية. 

الرواية الحادية عشرة 

رواية قرب الإسناد المتقّمة برقم (19)» وفيها: سألته عن الطعام 
يوضع على سفرة أو خوان قد أصابه الخمر» أيؤكل عليه؟ قال: إن كان الخوان 
يابساً فلا بأس». 

ومفهومه: أنَّه إن كان رطباً ففيه بأس» وهذا - بحسب الارتكاز 
العرفّ- يكون واضحاً في الدلالة على أنَّ التفريق بين حالي الرطوبة واليبوسة 
نا يكون من ناحية الحكم بالنجاسة. 

إلا أنَّ مشكلة هذه الرواية تكمن في أئَّا ضعيفة السند؛ لأنَّ في سندها: 
عبد الله بن الحسن - (الآقا زاده) كما كان يعبّر عنه السيّد الأستاذ- وهو وإن 
كان من أبناء الأئمّةء. لكنّه مجهول ولم يُعرف حاله!". 

الرواية الثانية عشرة 

وهي رواية يونس التي مر ذكرها فيها سبق برقم (9)» وفيها قوهمء: : 
"ونا كره أن يُؤكل سوى الأنفحة ممًا في آنية المجوس وأهل الكتاب لأَنَّهم لا 
يتوقون الميتة والخمر». 

وبالإمكان أن يُستدلٌ بهذه الرواية على النجاسة؛ باعتبار ما تضمّنته من 
النهي عن الأكل في آنية المجوس وأهل الكتابء معلّلةٌ ذلك بأنَّ هؤلاء لا 
يتوقّون الميتة والخمر؛ وذلك في أوانيهم التي هي في معرض ملاقاتها للخمر» 


)00( لاحظ: معجم رجال الحديث ١158:1ء‏ ترجمة عبد الله بن الحسن. 
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فيّقال في الاستدلال: إِنَّهِ لولم يكن الخمر نجساً لما كان هناك وجه للنهي عن 
الأواني التي في معرض ملاقاته. 

إِلّا أنه مع ذلك لا يمكن تتميم دلالتها؛ لأنَّ النهي فيها وارد بلفظ 
«وإنَّا كره»» وأنت خبير بأنَّ عبارة (كره) لا يثبت بها أكثر من جامع الكراهة 
والذي يتلاءم مع الحكم التنزيهيّ أيضاً. وإذا كان كذلكء فالنهي التنزيبيّ عن 
الأكل من الأواني التي في معرض الملاقاة للخمرء لا يدل على أزيد من 
النجاسة التنزيبيّة» وا حال أنَّ الكلام هنا إِنَّ)ْ هو في إثبات النجاسة اللزوميّة» 
لا التنزيبيّة. فالاستدلال بهذه الرواية على المطلوب غير تامّ. 

هذا. مضافاً إلى ضعف سندها بإسماعيل بن مرار؛ فإِنّهِ من لم يثبت 
توثيقه”"» وعليه: فتكون الرواية ساقطة سندء كيا كانت كذلك دلالةً. 


الرواية الثالثة عشرة 
رواية محمّد بن مسلم التي ذكرناها برقم »23١(‏ وفيها: «لا تأكلوا في 
آنيتهم؛ ولا من طعامهم الذي يطبخونء ولا في آنيتهم التي يشريون فيها الخمر». 
تقريب الاستدلال ببا: أنَّ الإماماقل فيها ينهى عن الأكل في آنيتهم» 
وهذا النهي منه مطلق يتناول حالتي: بقاء أجزاء صغار من الخمر في الآنية 


)١(‏ إسماعيل بن مرارء كان كثير الرواية» معتمداً على ما يرويه» روى عن يونس بن عبد 
الرحمن كثيرً» وروى عنه: إبراهيم بن هاشم القمّيء وقد وقع في أسناد كثير من 
الروايات عن أثمّة أهل البيتعةة» تبلغ أكثر من مائتي مورد في الكتب الأربعة» 
وعذّه الشيخ الطوسي فيمّن لم يرو عن الأثمّةم: . لاحظ: رجال الشيخ الطوسي» 
الأبواب: ص »5١17‏ نقد الرجال (للتفريشي) :١‏ 777» منتهى المقال في أحوال 
الرجال 1: 47 معجم رجال الحاديث 5: 47: موسوعة طبقات الفقهاء: 108 
الكل تحت ترجمة (إسماعيل بن مرار). 


08 ا ا راطما ان اسع عسي ا نان كنات الطهارة د اللرع الاو 


وعدم بقائهاء والنهي ظاهره اللّزوم» ولا منشأله مع فرض إطلاقه وتناوله 
لصورة النقاء من أجزاء الخمرء إلا أن يكون الخمر قد خلّف في الآنية أثراً * 
شرعياً اعتباري وهو ما نسمّيه ب النجاسة» وهو المطلوب. 

والرواية تامّة سندأء فيتمٌ الاستدلال بها بعدما عرفت تماميّتها دلالة. 


الرواية الرابعة عشرة 
رواية عبد الله بن سنان المتقدّمة برقم »)7١(‏ وفيها: ... إن أعير الذمّي 
ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الختزير» فيردّه علِيّ» فأغسله قبل أن 
أصِلٍ فيه؟ فقال أبو عبد اللمكلهِ : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك؛ فإذّك أعرته 
إَاه وهو طاهر, ولم تستيقن أنَّه سه فلا بأس أن تصق فيه حّ تستيقن أنّه 
نّسها. 
ثقريب الاستدلال بها: أنَّ السائل حينا قال: وأنا أعلم أنّه يشرب 
الخمرء إِنَها أراد أن يبيّن المنشأ الذي دعاه إلى أن يحتمل النجاسة» وهو واضح 
في أن المركوز في ذهن السائل نجاسة الخمر, والإمام مله وإن لم يكن في مقام 
بيان الحكم الواقعيّ للميتة والخمرء بل في مقام بيان الحكم الظاهريّ؛ ولكن 
مع ذلك» فإنَّ سكوته عن هذا الارتكاز يُعدٌ إمضاءً لما أبرزه السائل - بحسب 
الظهور العرفٌ لكلامه- من اعتقاده بالنجاسة. 
الرواية الخامسة عشرة 
رواية عبد الله بن سنان أيضاًء التي سبقت برقم »)١١(‏ وفيها: سأل أبي 
أبا عبد الهس عن الرجل يعير ثوبه كن يعلم أنه أكل الجرّي ويشرب الخمرء 
فيردّه» أيصلٍ فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا يصق فيه حتى يغسله؛. 
وهذه الرواية وإن كانت معارضة للرواية السابقة - أعني: الرواية 


الكلام في نجاسة الخمر 6**ش*3ظ3 تبكة ومنت بان جامع الالمة رم 
الرابعة عشرة- لجهة ما دلت عليه من وجوب غسل الثوب» بخلاف مادّت 
عليه الرواية السابقة من عدم الوجوب إلا نه مع ذلك؛ يمكن أن يُستفاد 
منها الحكم بنجاسة الخمر أيضاًء وبنفس التقريب المتقدّم» وهو أن يُقال: إِنَّ 
لكلام السائل ها هنا ظهوراً في أنَّ المركوز في ذهنه هو النجاسة, والإمام اقل 
قد أمضى هذا الارتكاز وأقرّه عليه. وأمًا المعارضة: فَإئَّهَا ترتفع بحمل جواب 
الإمام كي في هذه الرواية على الاستحباب. 

ومن ناحية السند: فالرواية يرويها الكليني8225”" عن خيران الخادم عن 





256 :" هذا الإسناد المذكور في المتن موجود في الكافي (ط/ دار الكتب الإسلاميّة)‎ )١( 
كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلي في ثوب وهو غير طاهر, الحديث ؟ و0 ونقل مع‎ 
الرواية بالنحو التالي: علي بن حمّدء عن سهل بن زيادء عن خيران الخادم؛ قال: كتبت‎ 
إلى الرجل أسأله عن الشوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير» أيصل فيه أم لا؟ فَإِن‎ 
أصحابنا قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صل فيه؟ فإِنَّالله إنّا حرّم شريهاء وقال‎ 
بعضهم: لا تصل فيه. فكتب حي : ولا تصلّ فيه؛ فإنَّه رجس»»؛ قال: وسألت أبا عبد‎ 
لمشي عن الذي يعير ثوبه أن يعلم أنه يأكل الجرّي أو يشرب الخمر فيرده أيصلٌ‎ 
فيه قبل أن يغسله؟ قال: «لا تصلّ فيه حي تغسل».‎ 
وأمَا الإسناد الصحيح, فهو ما ورد في الكاني (ط/ دار الحديث) 7: 418» كتاب‎ 
الصلاة» الباب ١5؛ الحديث 7ء حيث تقلت الرواية بالإسناد التالي: عن علّ بن‎ 
مهزيار» عن فضّال بن أيُوب» عن عبد الله بن سنان.‎ 
ملاحظة: يظهر أنَّ النسخة التي كانت بمتناول السيّد الشهيد الصدركةة» هي‎ 
القديمة التي فيها سقط الإسناد. والجمع بين روايتين في سند واحدء والشواهد على‎ 
ذلك كثيرة» منها: نقل الشيخ الرواية عن محمّد بن يعقوب بالسند الذي سنتطرّق إليه‎ 
في النسخة المحقّقة للكافي. كما أنَّ الرواية المتقولة في الكتب الفقهيّة عن الكافي تشير‎ 
بوضوح إلى أنَّ سند الرواية م يكن فيه خيران الخادم ولا سهل بن زياد. ولذا نجد‎ 


6 او يا ل لخاد تاك الطهارة اليم الأول 


أبي عبد الله الصادق يشي مع أنَّ خيران الخادم هذا إنَّما كان خادماً للإمام 
الحادي ِكل" . ومن البعيد جدّاً أن يروي عن الإمام الصادقظله؛ إذا" لو 
كان معمّراً لأشير إليه في الكتب عادة”. 
الرواية السادسة عشرة 

وهي عذّة روايات ترتبط بالبئر» منها: رواية عبد الله بن سنانء التي 
سبقت برقم (17)» وفيها قولهاكلةِ : «فإن مات فيها نورأوصبٌ فيها الخمر 
نزح الماء كلّه). 

وتقريب الاستدلال بها بأن يُقال: إِنَّ الأمر بالنزح حاله حال الأمر 
بالغسل الوارد في غيرها من الروايات» فكم أنَّ الأمر بالغسل يدل على 
النجاسة» فكذلك الأمر بالتزح. 

ولكن فيه: أنَّ ذلك غير صحيح؛ فإنَّ دلالة الأمر بالغسل على النجاسة 
كانت بأحد تقريبين: 

إِمَا باعتبار أنَّ الظاهر عرفاً من مادّة الغسل أنّها بمعنى: إزالة القذارة» 
فيكون لمادّة الغسل ظهور في ثبوت صفة النجاسة» ويكون للأمر بها ظهور في 
أنَّ النجاسة تزول بالغسل. 


فيها التعبير ب(الصحيحة). وما يلفت النظر هنا: أنَّ السيّد الشهيد الصدرفة» لا يرى 
وثاقة سهل بن زياد ومع ذلك» فهو هنا لا يشير إليه لا من قريب ولا من بعيد» 
مكتفياً في المقام بها أفاده السيّد الخوئي 25 من البعد. 

7857 لاحظ: رجال البرقي» الطبقات: 548 ورجال الشيخ الطوميء الأبواب:‎ )١( 
.55 ورجال العلامة» خلاصة الأقوال:‎ 

(؟) هذا جواب منه (دام ظلّه) عن سؤالٍ طرحناه في مجلس الدرس (المقرّر). 

() لاحظ: معجم رجال الحديث 8: 4غ تحت ترجمة (خيران الخادم). 
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وإمّا باعتبار الارتكاز المشرّعيّ على أن الموارد التي ورد فيها أمر 
بالغسل هي من تلك الموارد المركوزة للنجاسات في الجملة. 

فأمَا التقريب الأوّل - وهو الظهور العرقّ-: فهو غير واردٍ بالنسبة إلى 
النزح؛ لأنَّ النزح ليس من المطهرات العرفيّة للماء المتنجّسء وعليه: فلو ثبتت 
نجاسة البثر» وكان التزح مطهّرا م يكن النهي عمن شرب ماء البشر إِلّا نبياً 
تعبديّاً لا محالة. 

وأما التقريب الثاني: فقد استشهدنا في بعض البحوث السابقة'" بجملةٍ 
من القرائن التي تفيد بأنَّ الارتكاز المتشرّعيّ لا يقتضي انحصار المنشأ الداعي 
إلى الأمر بالنزح بخصوص النجاسة» وهذا - أعني: احتمال استناد الأمر 
بالتزح إلى منشأ آخر- واضح جدّاً في مسألة الخمر؛ لما ذكرناء آنفاً من أنَّ 
الاستهلاك للخمر قد لا يكون مفيداً في نظر الشارع في رفع محذور حرمته. 

ومعه: فَإمّا أن نقول: بأنَّ الأوامر المتعلّقة بالنزح لا تكون في نفسها دالةً 
على النجاسة» كما ادّعيناه» وإمّا أن نقول: بكونبها دالّة؛ ولكن حيتئٍ لابدٌ من 
حملها على إرادة النجاسة التنزيبيّ؛ إذ هذا هو مقتضى أخبار اعتصام البثر التي 
هي مقدّمة عليها. 

الرواية السابعة عشرة شبكة ومنتديات جامع الالمة (6) 

رواية علي بن جعفرء التي سبقت برقم »)١5(‏ وفيها: سألته عن رجلٍ 
مرّ بمكانٍ قد رش فيه خمرء قد شربته الأرض وبقي نداه» أيصلٍ فيه؟ قال: «إن 
أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه وإن لم يصب فليصلٌ ولا بأس». 


(1) أنظر: بحوث في شرح العروة الوثقى : 5 وما يعدهاء كتاب الطهارة» أحكام 
البثر. 


قن الما ااه افد امن نوك وماد مجان رو اكتانت الطهاوة- رع لاون 

ودلالتها على النجاسة باعتبار النهي عن الصلاة فيه؛ إذ لو كان المكان 
طاهراً لم يكن فرق بينه وبين غيره من الأماكن. 
ِلَّاأنّ هذا غير تامٌ؛ لأنَّ النهي عن الصلاة في بعض الأماكن لحزازات 
معنويّة» رائج جداً في عرف الشرع والمتشرّعة» فليكن هذا من الجهات التي 
أوجبت احتمال عدم جواز الصلاة فيها في ذهن السائل» وقد ورد الجواب من 
الإمام شي على هذا الأساسء فلا يتعيّن حمله على النجاسة. 

على أن الرواية ضعيفة السند؛ لوجود عبد الله بن الحسن (الآقا زاده)» 
وقد عرفت حاله سابق”". 

الرواية الثامنة عشرة 

وهي في الواقع جملة من الروايات المتضمّنة للنهي عن ظروف الخمر: 
منها: رواية حمّد بن مسلم المتقدّمة برقم »)١80(‏ ورواية أبي ربيع الشاميّ التي 
ذكرناها برقم (15). 

والاستدلال بهذه الطائفة من الروايات يكون بدعوى: أنَّ النهي عن 
هذه الظروف إنَّا هو باعتبار نجاستها الناشئة من ملاقاتها للخمر. 

إلا أنه من الواضح أنَّ هذا الاستدلال غير تاءٌ؛ لأنَّ هذه الروايات 
ظاهرة في بيان أنَّ النهي متعلّق بالظروف في أنفسهاء سواء غسلها أم لم يفعل» 
ولأجل هذا منع عن قسم من الظروف وأجاز قساً آخر منها. ولو كان 
نظر كك إلى مرحلة ما قبل غسلها فقط» لما كان وجهلمذا التنفصيل؛ بل 
لكانت الظروف حينئذٍ على نحو واحدء فإمًا هي نجسة جميعاًء وإمّا هي طاهرة 
كذلك. فهذا التفصيل والتبعيض - إذن- يكون قرينة على أنَّ النهي إِنَّما هو 


الكلام في نجاسة الخمر م ا الا ل فد م 1 


نبي عن الظرف في حدٌّ نفسه. باعتبار وجود اختصاص له بالخمر» ومعه: 
يكرد هذ المي الججاعنا فحن ولا مكو ان تمطاوقت لك 
بالنجاسة”". 
الرواية التاسعة عشرة 
وهي رواية أحمد بن محمّد بن خالد المتقدّمة برقم .)5١(‏ وفيها: ... إن 
آخذ الركوة فيُقال: إِنّهِ إذا جعل فيها الخمر وعُسلت, ثم جُعل فيها البختجء 
كان أطيب له. فتأخذ الركوة» فنجعل فيها الخمر فنخضخضه تم نصبّه 
فنجعل فيها البختجء قال: «لا بأس به». 
والاستدلال بهذه الرواية باعتبار قوله: مُسلت؛ فإنّه ظاهر في كون 
المركوز في ذهن السائل نجاسة الخمرء وقد أمضى الإمامءلة في جوابه هذا 
الارتكاز. 
إلا أن المشكلة أنَّ الرواية غير تامّة السند؛ حيث إِنَّ أحمد بن محمّد بن 
خالد يرفعها إلى حفص الأعورء وبينهها واسطة مجهولة'". 
الرواية العشرون 
رواية علي بن جعفر» قال: وسألته عن الشرب في الإناء يُشرب فيه 
الخمرء قدح عيدان أو باطية؛ أيُشرب فيه؟ قال: «إذا غُسل فلا بأس)”". 


)١(‏ راجع مصباح الفقيه 4: 146 كتاب الطهارة» القول في أحكام النجاسات. 

(؟) رواها الكليني235 بالإسناد التالي: حمّد بن يحى» عن أحمد بن محمّد» عن محمد بسن خالد 
البرقي» رفعه» عن حفص الأعورء الكاني 17: ”/الاء كتاب الأشربة» باب هلا الحديث 06. 

() مسائل عليّ بن جعفر ومستدركاتها: »١54‏ قرب الإسناد: 1/7”» باب مايمل مما 
يؤكل ويشرب وينتفع به» مع اختلافٍ يسيرء وسائل الشيعة 2759:7564 الباب ٠م‏ 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 0. 


تفن ات ل 11 ارم كتانب الطهارة- الخد الأول 

ودلالة هذه الرواية تامّة» بالتقريبات السابقة إِلّا أئّا غير معتبرة سئداً 
بعبد الله بن الحسن”". 

وبقي في المقام جملة من الروايات الأخرى المنقولة في كتابي: دعائم 
الإسلاء'"» والجعفريّات”"» ولكنّها حيث كانت لا تتم سندأً» طوينا كشحاً 
عن التعرّض فا. 

هذا تنام ما وسعنا الاطّلاع عليه من الروايات الدالّة على نجاسة الخمر. 
وقد انّضح با بيّناه: أن جملة منها تامّة سندا ودلالة؛ فيكون الدليل على 
النجاسة تامء ولا يبقى إلا التعرّض إلى الدليل المعارض» وهو الروايات 
الدالّة على الطهارة. 
الروايات الداليّ على طهارة الخمر 

الرواية الأولى 

ماعن حفص الأعورء قال: قلت لأبي عبد امكل : ادن يكون فيه 
الخمر ثم يقّفء يجعل فيه الخل؟ قال: «نعم»”". 

وتقريب الاستدلال بها على الطهارة: أنَّ السائل حين ألقى سؤاله هذا: 


(1) المقصود به عبد الله بن الحسن العلويء علياً أنَّ عنوان عبد الله بن الحسن من 
المستركات. 

(1) دعائم الإسلام :١‏ 2177 ذكر طهارات الأطعمة والأشربة» وذكر ما تي عن بيعه» 
. وفي ج 217:7 باب ذكر ما يحل أكله وما يحرم... . 

(” الجعفريّات: 75» باب الحنطة يصيبها الخمر. 

(4) الكاني (ط. دار الحديث): 79لاء كتاب الأشربة» الباب , المحديث ؟», تبذيب 
الأحكام 9: »1١7‏ كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7 الحديث 18؟؛ وسائل الشيعة 
: 460 5» الباب 0١‏ من أبواب النجاسات» الحديث 7. 





الكلام في نجاسة الخمر 


ل 
خلّف في الدَنَّ نجاسةً قابلة للسريان إلى الخل. 

وإمّا أن لا يكون ناظراً إلى النجاسة أصلاً وإنَّما نظره إلى اختال أن 
يكون استعمال دَنَّ الخمر بوضع شِيءٍ آخر فيه غير جائز؛ باعتبار أنَّ ابي لله 
نهى عن الظروف المقيّرة. 

وعلى كلا التقديرين: فالرواية دالّة على الطهارة: 

أمَا على التقدير الأوّل: فواضح. 

وأمَا على التقدير الثاني: فواضح أيضاً؛ لأنَّ سؤال السائل - بناءً على 
هذا التقدير- إِنَّ) هو عن وجود حزازة تكليفيّة في استعمال الدَنَ أوعدم 
وجودهاء والسؤال عن ذلك يكشف - لا محالة- عن أنَّ المركوز في ذهبن 
السائل إِنَّ)ا هو عدم النجاسة: وإلّاء فأيّ فائدة في أن يسأل عن وضع الخلّ في 
الدَنّْ وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يستعمله؟! فإنَّ وضعه له حينئذٍ يكون 
متلفاً له'". وحينئ: فيكون جواب الإمام كي إمضاءً منه لهذا الأمر المركوز 
في ذهن السائلء أعني: المفروغيّة عن عدم نجاسة الخمرء وهو المطلوب. 

ويمكن أن يناقش في ذلك بوجهين: 

أحدهما: ما نقله صاحب الوسائل25”" عن الشيخ الطوسي22”" ني 


(1) هذاء إذا لم يكن المضاف في الواقع يطهر بمجرّد ملاقاته للكرٌ ولا فلا تكون نجاسة 
الخل متلفة له؛ لإمكان تطهيره مع انحفاظه. وعدم دلالة الدليل على ذلك لا يدل على 
انتفائه في الواقع (المقرّر). 

() أنظر: : وسائل الشيعة ": 440» الباب 0١‏ من أبواب النجاسات. في ذيل الحديث 
رقم ؟. 

(5) راجع: تهذيب الأحكام 9: »١7‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث 27728 


اهن اي ع امم ا م الما كنات الظهازة - الليرة الأول 
ذيل هذا الحديث؛ قال: قال الشيخ: المراد به: إذا مقف بعد أن يُغسل ثلاثاً. 
ولعلّ مراده: أنَّ جواب الإمام مه في الرواية مطلق من حيث إِنَّه هل غسل 
الدَنَ أم لا؟ فيُقيّد بها دلّ من الأخبار على أنه إذا كان قد غسل فلا بأس. 

ومن الواضح: أنَّ هذا الوجه ليس نقاشاً في أصل دلالة الرواية على 
المطلوب. وإنَّا هو راجع إلى دعوى تقييدها بخصوص صورة الغسل» بعد 
فرض تماميّة دلالتها”". 

إلا أن الإنصاف: أنَّ مثل هذا التقبيد ليس عرقياه فلا يمكن الحمل عليه 
في القام؛ لأنَّ ظاهر عبارة السؤال أنَّ نظر السائل إلى أنَّ التجفيف وحده؛ وبلا 
غسل للدنَء هل يكون كافياً في رفع المحذور أم لا؟ وإذا كان كذلك, فاحتمال 
أن يكون للتجفيف دخل في رفع المحذور» حتّى مع حصول الغسلء احتال 
بعيد عن ذهن السائل» بل وبعيد في نفسه أيضاً. 

وإن شئت قلت: إِنَّ المستكشف من ظاهر السؤال نا كان هو أنَّ السائل 
نا يسأل عن كفاية التجفيف بدلاً عن الغسل» فلا معنى لتقييد التجفيف 
بالغسل. 

الوجه الثاني: أنَّ غاية ما يستفاد من هذه الرواية: الدلالة على أنَّ وضع 


ذكر في ذيل هذا الحديث: قال محمّد بن الحسن: المراد به: إذا جمّف بعد أن يغسل 
ثلاث مرّاتٍ وجوباء أو سبع مرّاتِ استحبابا حسبما قدّمناء فأمًا قبل الغسلء وإن 
جفف. فلا يجوز استعاله على حال. ووافقه في: مشارق الشموس 5: ١١5؛‏ كتاب 
الطهارة؛ باب النجاسات, وفي كشف اللّثام :١‏ 44"؛ كتاب الطهارة. المقصد الثالث» 
وجواهر الكلام 5: 1" كتاب الطهارة» القول في الآنية و... . 

(1) أنظر: مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 7: 47 4» كتاب الطهارة: فصل في حكم 
الأوان. 


الكلام في نجاسة الخمر ا ا ا 


الخل في دن الخمر ليس فيه محذورء أي: أنَّ المستفاد منها هو طهارة الخلّ 
فحسب”", وأما طهارة الدنّ نفسه. فضلاً عن طهارة الخمر» فميّا لا دلالة لها 
عليه بوجو؛ إذ لعل الحكم بطهارة الخل باعتبار أنَّ المضاف من الماء لا يتنجّس 
بملاقاة المتنجّس الذي يكون خالياً من عين النجاسة. 

وتضارة أخري: فإنَّ غاية ما يستفاد من الرواية: أنَّ الدَنّ ليس منجّساً 
للخل الذي يوضع فيهء أما أنّ اذا لا يكون منجّساً له؟ فهل ذلك لكونه 
طاهراً أساساً ونه نجس بوضع الخمر فيه؟ أم لأنّهِ وإن كان ينجس بالخمرء 
لكنه باعتبار خلوٌه عن عين النجاسة, فلا يكون منجّساً؟ فهذا مما لا يتعيّن في 
الرواية» ومعه: فلا يمكن استفادة الطهارة منها. 

وهذه المناقشة تامّة ولا بأس بها. هذا كلّه من ناحية الدلالة. 

وأما من حيث السند: ففيها إشكال أيضاًء لجهة أنَّ حفصاً الأعور لم 


الرواية الثانية شبكة ومنتديان جامع الانمة رمم 


ماعن محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي سارة» قال: قلت لأبي عيد 
لمشي : إن أصاب ثوب شيء من الخمرء أصلٍ فيه قبل أن أغسله؟ قال: دلا 
بأسء إنَّ الثوب لا يسكر»"”". 


(0) أنظر: موسوعة الإمام الخوئي : 171 كتاب الطهارة؛ فصول في تنجيس المتنجّس» 
وكتاب الطهارة (للسيّد الخميني) ": 01١‏ 7» القول في النجاسات. 

(؟) راجع: نقد الرجال (للتفرشي) 7: 174» ومععجم رجال الحديث /178:1. 

[فند الاستبصار :١‏ 184» كتاب الطهارة» أبواب حكم الآبار, الباب 7١1»الحديث‏ ف 
ت#بذيب الأحكام 18١ :١‏ كتاب الطهارة» الباب 2١١‏ الحديث 2٠١4‏ وسائل الشيعة 
: 57/1» الباب 8 من أبواب النتجاسات؛ الحديث .٠١‏ 


8 ز ز ز ز ‏ 1 2110111 كتاب الطهارة - الجرء الأوّل 


والاستدلال بها على الطهارة واضح”"؛ لأنَّ الإمام في - على تقدير 
صحّة الرواية- أجاز الصلاة في الثوب الذي أصابه الخمر. وذلك يدل على 
الطهارة بأحد تقريبين: 

الأوّل: أن المركوز في أذهان المتشرّعة هو مانعيّة النجاسة عن الصلاة» 
فحيث أجاز الإمام مكل الصلاة بمثل هذا الثوب الملاقي للخمرء فلا محالة 
ينعقد له ظهور عرف في نفي النجاسة أيضاً؛ فإنّهِ إذا كانت الملازمة بين 
التتجامية ونين امانمئنة أمثراً مركوزاً وعركا :كان لهي اللازم سه يفنا 
للملزوم. 

الثاني: أن يُقال: إِنَّ مع غضّ النظر عن تلك الملازمة الارتكازيّة: فلنا أن 
نحتمل نجاسة الخمر» ومع ذلك لا بأس بالصلاة فيه» وذلك بدعوى: كونه 
خارجاً تخصيصاً عن أدلّة المانعيّة. 

وأمّا القطع الفقهيّ بأنَّ على فرض نجاسته لا يَُرّق بينه وبين غيره في 
المانعيّة من صحّة الصلاة» فقابل لأن يرتفع؛ ما بضمٌ ذلك إلى رواية تكون 
دالّة بالالتزام الخارجيّ على طهارة الخمر؛ وإمّا بضميمة قولهمٍ: «إنَّ الشوب 
لا يسكر»؛ جيث إِنَّ الظاهر من هذا التعليل: أنَّ الإمام مش أراد أن يقرّب 
المطلب للسائل على ما هو مقتضى القاعدة» ومن الواضح: أنَّ في هذا التعليل 
الذي أتى بِهمظْل دلالة على عدم النجاسة؛ لأنّهِ دل على أنَّ الخمر ليس فيه إلّا 
محذور المسكريّة» وهي - كى| لا يخفى - لا تسري إلى الثوب. 
)١(‏ أنظر: المعتير في شرح المختصر ١‏ : 471» كتاب الطهارة؛ الركن الرابع في النجاسات» 


ومختلف الشيعة في أحكام الشريعة :١‏ 4/7 كتاب الطهارة» باب النجاسات. الأوؤل: 
في أصنافهاء ومجمع الفائدة والبرهان: 7١١‏ كتاب الطهارة» النظر السادس. 


ا ست لاسي كراشتو افا 

وقد يُستشكل في دلالة الرواية على الطهارة - كما في المسنتمسك”"-: 
بأئََّا يمكن أن تكون دالّة على النجاسة. لا الطهارة؛ تمسّكاً بقوله قله : دلا 
بأس» إِنَّ الشوب لا يسكر»؛ فإنّهِ دل على أنَّ ما يسكرء وهو الخمرء فيه بأس 
ونجاسة؛ وهذا في الحقيقة تمسّك بقانون التعليل الذي يقتضي انتفاء المعلول 
عند انتفاء علته. ١‏ 

نعم» غاية ما تدلّ عليه الرواية حينئذٍ هو التفكيك بين نجاسة العين 
وبين سراية النجاسة منها إلى الملاقي؛ فهي - إذن- تدلّ على أنَّ ملاقي عين 
النجاسة لا ينجس. ولكنّ هذا المعنى مهجور ومقطوع بعدمه عند الفقهاء. 
فتكون الرواية ساقطة عن الاعتبار من هذه الناحية. 

والصحيح: أنَّ هذه المناقشة غير تامّة؛ لأنَّ لفظ (يسكر) في قوله كله : 
«(إنَّ الوب لا يسكرء إِمَا أن تُقرأ (لا يُسكر)؛ بضِمٌ أوّهاء أو (لايسكر) 
بالفتح» وعلى كلتا القراءتين: فلا دلالة لهذه العبارة على النجاسة: 

أمّا على قراءة الضِمٌ» فالعبارة المذكورة ظاهرة - بحسب المتفاهم 
العرفّ- في أنَّ الإمام يض بصدد أن يبيّن الفرق بين الخمر والثوب بعد الفراغ 
عن ثبوت الطهارة لكل منهماء وحاصل المراد حينئلٍ: أنَّ حكم كل شيء هو 
بحسب استعمالاته» فالخمر حيث كان يُستعمل مسكراًء فيكون مبطلاً للصلاة؛ 
إذ السكر مانع من صحّة الصلاة. وأمًا الشوب الملاقي للخمرء فحيث إنَّه 
بلبسه لا يكون مسكرأء فلا تبطل الصلاة فيه» ومعه: فأين دلالة الرواية على 
النجاسة - كما ذُكر في الإشكال-؟! 

وأمَا على قراءة الفتح» فالمتفاهم العرقّ من العبارة المشار إليها: أنَّ تمام 


)١(‏ مستمسك العروة الوثقى :١‏ 07 4» كتاب الطهارة» فصل في النجاسات. 


ليق لامو او مدر دلكثات الظهازة > الج الأول 


المحذور الكائن في الخمر هو السكر, وهذا المحذور لا يقبل السريان منه إلى 
الثوب. فيكون حاصل التعليل: أنه لايوجد في الخمر شيء قابل للسريان إلى الثوب. 

والإنصاف أئَّها من أحسن الروايات دلالةً على الطهارة. 

وأمَا سندها: فهو حجّة إلى الحسين بن أبي سارة. وهو غير موجود في 
كتبهم؛ بل الموجود فيها: هو (الحسن بن أبي سارة) المونّق في كلام النجاشي”". 

ولكن مع ذلك. فَإنّنا نبت وثاقة الراوي في المقام» سواء أكان حُسيناً أم 
حسناً أم لم يكن في الواقع سوى شخص واحد هو المسمّى بالحسن - كما هو 
المظنون- فإنَّ الوارد في سند هذه الرواية ثقة على أيّ حال؛ لأنَّ الراوي عنه في 
شخص هذه الرواية هو ابن أبي عميرء وهو لا يروي إِلّا عن ثقة. 

الرواية الثالثة 

ما عن الحسين بن أبي سارة أيضاًء قال: قلت لأبي عبد الشهطقلة : إنّا 
نخالط اليهود والنصارى والمجوس» وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون» 
فيمرٌ ساقيهم ويصبّ على ثيابي الخمرء فقال: «لا بأس به إلا أن تشتهي أن 
تغسله لأثره»”". 

وهذه الرواية واضحة جدّاً في الدلالة على الطهارة» بأحد تقريبين: 

أحدهما: التمسّك بإطلاق قوله م : «لا بأس به)؛ فإنَّهِ شامل لسائر 


)١(‏ لاحظ: رجال النجاشي: 4 77؛ تحت ترجمة محمّد بن الحسن بن أبي سارة» ورجال 
العامة خلاصة الأقوال: 44: تحت ترجمة امسن بسن أبي سارة؛ ومعجم رجال 
الحديث 754:6. 

(؟) الاستبصار :١‏ ٠1ء‏ كتاب الطهارة» الباب »1١7‏ الحديث /اء تهذيب الأحكام :١‏ 
٠‏ كتاب الطهارة» الباب ١١‏ الحديث ١١1١ء‏ وسائل الشيعة ": 41/١‏ 241/7 
الباب 78 من أبواب النجاسات» الحديث 17. 
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الجهات والحيثيّات» وهو - بلا شكٌ- يتكمّل بنفي النجاسة؛ إذ هي أوضح 
مصاديق البأس. 
ثانيهها: تأبيد نفي البأس بقولهيكل: (إلَّا أن تشتهي»؛ حيث لم يجعل 
منشأ الغسل إِلّا شيعاً واحداء وهو مجرّد الرغبة والاشتهاء. 
إَِّا أنَّ الرواية من حيث السند وقع في طريقها صالح بن سيّابة'". الذي 
م تثبت وثاقته. حيدم 
الرواية الرابعة 
رواية عبد الله بن بكيرء قال: سأل رجل أبا عبد الهحشلٍِ - وأنا عنده- 
عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب؟ قال: دلا بأس)0". 
الرواية الخامسة 
رواية الحسين بن موسى الحتّاط قال: سألت أبا عبد الله مِشلِةِ عن الرجل 
يشرب الخمر ثم يممجّه من فيه فيصيب ثوبي؟ فقال: دلا بأس)'". 
الرواية السادسة 


رواية علي الواسطيّ قال: دخلت الجويريّة - وكانت تحت عيسى بن 


.085 9 راجع: معجم رجال الحديث باب الصاد رقم:‎ )١( 

(؟) الاستبصار :١‏ 140» كتاب الطهارة؛ الباب »١1١7‏ الحديث 8» تبذيب الأحكام :١‏ 
كتاب الطهارة» الباب 2١١‏ الحديث ١١1١»؛‏ وسائل الشيعة ": »41/١‏ الباب 78 
من أبواب النجاسات, الحديث .١١‏ 

() الاستبصار :١‏ ٠14.ء‏ كتاب الطهارة» الباب 117» الحديث 8 تبذيب الأحكام :١‏ 
كتاب الطهارة؛ الباب »١١‏ الحديث »١1١7‏ وسائل الشيعة ": 40/5» البباب 
9" من أبواب النجاسات» الحديث 7. 


شن اعد اوباب ا مم02 .كتاف الطهارة 2 الخرء الأول 
موسى- على أبي عبد اللهماكيه؛ وكانت صالحة؛ فقالت: إن أتطيّب لزوجي» 
فيجعل في المشطة التي أمتشط بها الخمرء وأجعله في رأسي» قال: دلا يأس0”" . 

وهذه الروايات الثلاث تشترك في أنَّ السائل فيها يفرض وقوع الخمر 
على شيء» فيجيب الإمام كيه بنفي البأس عنه. 

ولكنْ رواية عبد الله بن بكير واردة في مطلق المسكر. لا خصوص 
الخمره ومن هناء فأيّ دليل يدل على نجاسة الخمر يكون مقيّدالهاء فهذه 
الرواية غير صالحة للاستد لال بها على الطهارة في قبال أخبار النجاسة. 

ويمكن المناقشة في رواية الواسطيّ الأخيرة بها حاصله: أنه تمل في 
جهة سؤال السائل احتالان: 

الأوّل: أن يكون النظر في السؤال إلى حيئيّة النجاسة» فنفي الإمام قله 
للبأس مساوق لإثبات الطهارة. 

والثاني: أن يكون النظر فيه إلى الحرمة التكليفيّة في نفس استعمال الخمر 
في التطيّبء بعد المفروغيّة عن نجاسته. على اعتبار أنّه من المحتمل أن يكون 
التطيّب بالخمر من جملة الاستعمالات المحرّمة للخمر وهو أيضاً -احتمال 
مشر عي صصحيح. 7 

ومع وجود كلا الاحتمالين» فلا يُعلم أن نفي البأس من قبل الإمام شل 
هل يراد منه نفي النجاسة أم نفي الحرمة؟ ومعه: يكون الاستدلال بالرواية 
على الطهارة ساقطا. 
(1) تبذيب الأحكام 4: ”2177 كتاب الصيد والذبائح, الباب 5» الحديث 170. الوافي 


١ 5‏ "لل كتاب | ة والتزيينء الباب 87, الحديث ”27 وسائل الشيعة ©4:7/ا"ا» 
1 رر مق و 0 
الباب /"'ء من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 
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وأمًا التمسّك بترك الاستفصال”» فهو إِنَّا يصم فيم) إذا كان مدلول 
كلام السائل واضحاًء وكان الشاكٌ في جهة من جهاته. لا ما إذا كان الكلام 
مجملاً من أوّل الأمرء ى] هو في المقام. 

ودعوى: أن هذه المناقشة لا تختصّ بالرواية الأخيرة - أعني: رواية 
الواسطيّ- بل هي تأتي أيضاً على الروايتين السابقتين» ولو بدرجة أقلّ 
وضوحاً؛ إذ هما أيضاً يمكن أن يُقال فيهما: إِنَّ الجهة المنظورة في سؤال السائل 
عن وجوب اجتئاب الثوب الذي أصابه الخمر هي إِمّا جهة الحرمة أو جهة 
النجاسة. 

مدفوعة: بأنَّ السؤال في رواية الواسطيّ الأخيرة كان عسن عمل 
اختياريٌ تقوم به المرأة» فأمكن أن يُقال: إنَّ السؤال يحتمل أن يكون بلحاظ 
حرمة ذلك العمل» ىا يُحتمل أن يكون بلحاظ أدائه إلى النجاسة؛ وأمّا في 
الروايتين السابقتين» فالسؤال لم يكن عن عمل اختياريّ» بل عن الثوب قطر 
عليه الخمر بفعل شخص آخرء كما أنَّ السؤال لم يكن عن إبقاء الثوب؛ ليمكن 
ورود الاحتالين فيه. 

وبالجملة: فمورد السؤال في الروايتين السابقتين هو الحدوث غير 
الاختياريٌ» وهو يكون فيه الإجمال» ويجوز فيه كلا الاحتمالين. 

بل الظاهر: أنَّ أقرب الاحتمالين ‏ حيتئلٍ هو النظر إلى ناحية النجاسة» 
فيكون الجواب ناظراً إلى أنه لا بأس به من هذه الناحية. 

ومع التنزّل عن ذلك فلا أقلّ من التمسّك بالإطلاق» وأنَّ السائل إنّها 
سأل عن مطلق المحذورء والجواب من الإمام يقل كان مطلقاً من هذه 


)١(‏ هذا جواب منه (دام ظلّه) على سؤال طرحته عليه (المقرّر). 


نارق اط عاجوا كنات الطهارة > الشرء الأول 


الناحية؛ ومعه: فدلالة الروايتين على الطهارة لا بأس بها. 

نعم الرواية الثالثة المتقدّمة» وهي رواية ابن أبي سارة؛ أقوى منهما 
دلالةَ على الطهارة؛ لقوّة احتمال أن يكون مرجع الضمير في قوله يشل : «لا 
بأس به؛» هو الخمر» خصوصاً مع قوله: إلا أن تشتهي أن تغسله لأثره». 

هذا من ناحية الدلالة. 

وأما من ناحية السند: 

فرواية عبد الله بن بكير حجّة؛ إذ كلّ رجاها ثقات. 

وأمَا رواية الحاط؛ فكل رواتها موتّقون إلى الحسن أو الحسين بن موسى 
الحّاطء حيث حصل تشويش بالنسبة إلى هذا الرجل تار في اسمه؛ وأخرى 

فقد ورد في الوسائل بعنوان: ( الحسن بن موسى الحتّاط)”". 

بينها ورد في التهذيب'" والاستبصار”” - الطبعة الجديدة- بعنوان: 


)١(‏ لاحظ: وسائل الشيعة (الإسلامية) 7: »٠١09‏ الباب »5٠‏ من أبواب النجاسات» 
الحديث 7؛ رواها بالإسناد التالي: وعنه» عن محمّد بن الحسين» عن أيوب بن نوح» 
عن صفوان؛ عن حماد بن عثمان» عن الحسن بن موسى الحتاط. بينا نججد في (طبعة 
مؤسّسة آل البيتءآهد) من الوسائل؛ بدل (الحسن بن موسى الحختاط): (الحسسين بن 
موسى الحتّاط). 

() أنظر: تهذيب الأحكام :١‏ ١٠148ءكتاب‏ الطهارة» الباب »١١‏ الحديث .1١1‏ رواها 
بالإسناد التالي: عنه» عن محمّد بن الحسنء عن أيُوب بن نوح؛ عن صفوان؛ عن حماد 
بن عثيان. قال: حدّثني الحسين بن موسى الحاط. 

(©» أنظر: الاستبصار :١‏ 140» كتاب الطهارة؛ الباب 1١7‏ الحديث 8, ورواها 
بالإسناد التالي: سعد بن عبد الله عن محمّد بن الحسنء عن أيُوب بن نوح؛ عن 
صفوان. عن حماد بن عثمان» قال: حدّثني الحسين بن موسى الحناط. 


الكلام في نجاسة الخمر اذ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
لاس ل وه ره ع »م 
(الحسين بن موسى الحتّاط). ديه ودياك جام الآنفة 60 


وذكر السيّد البروجردي285: أنَّ للرجل في الاستبصار نسخة بدل» 
وهي (الحسن بن موسى الخيّاط)”". | 

وأمًا في الفهرستء فقد ذكره الشيخ بعنوان: (الحسن بن موسى). ولم 
يلقبه قال: الحسن بن موسى: له أصلء أخبرنا به ابن أبي جيّدء عن ابن 
الوليد» عن الصمار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عصير» عن 
الحسن بن موسى'". 

وهو وإن لم يصرّح بوثاقته إلَّا أن طريقه إلى ابن أبي عمير صحيح» 
وابن أبي عمير يروي عن الحسن بن موسى مباشرة» فيدخل فيمن يروي 
عنهم» وهو لا يروي إِلّا عن ثقة» وعليه: فالحسن بن موسى - على ما هو عليه 
من الإجمال في المقام- ثقة. 

وأمّا النجاشيّ» فهو لم يذكر إِلّا عنوان (الحسين بن موسى الحتاط)» 
قال: احسين بن موسى بن سالم الختّاط: أبو عبد الله» مولى بني أسدء ثم بني 
والبة» روى عن أب عبد اللْهكلِء وعن أببه عن أبي عبد اللهمك. وعن أبي 
حمزة» وعن معمّر بن يحبى وبريد وأبي أيوب ومحمّد بن مسلم وطبقتهم. له 
كتاب. أخبرنا الحسين بن عبيد الله قال: حدّثنا ابن حمزة قال: حدّثنا ابن بطّة» 
عن الصفّار» عن أحمد بن محمّد بن عيسى»؛ عن ابن أبي عمير» عن الحسين» 
يكتابه” . 


(1) أنظر: جامع أحاديث الشيعة 7: 4١‏ الحديث 1148 
(1) الفهرست (للشيخ الطوسي): 49. 
(©) رجال النجاشي: 5 باب الحسن والحسينء الرقم: 34 


فرن اا ل ا ددا كاتا الظطهارة- افو الأول 


ولكن لا يمكننا إثبات وثاقة الرجل بذلك؛ لعدم شهادة النجاشيّ بها 
أوّلاً؛ ولعدم صحّة سنده إلى ابن أبي عمير ثانيآء بمثل ابن بطَّة"". 
ولكن مع ذلكء يبدو: أنه ثمّة احتمال واقعيّ لا بأس به أيضاًء وهو أن 
يكون (الحسن بن موسى) و(الحسين بن موسى) شخصاً واحداً, لا 
شخصين. ومن مقرّبات هذا الاحتهال أمور: 
أحدها: أن الشيخ قد يحصل له الاشتباه في الفهرست. فيذكر الحسسن» 
ويريد الحسين» ونحو ذلكء فيمكن إثبات وثاقة (الحسين بن موسى) بنفس 
ما تثبت به وثاقة (الحسن بن موسى). 
ثانيها: أنَّ السند إلى كتابه في كلّ من رجال النجاشي والفهرست وقع 
فيه: (الصفّارء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» عن ابن أبي عمير» عنه). 
ثالئها: أتهما لو كانا شخصين اثنين» فلماذا اقتصر كلّ من الشيخ 
والنجائيّ على واحدٍ منهما ولم يتعرّض للآخر؟! فإنّه وإن كان الشيخ قد يهمل 
كثيرا ممّن ذكرهم النجاشي» إلا أنَّ إهمال النجاشيّ كن ذكره الشيخ تمن له أصل 
قليل» فعدم ذكر النجاشيّ للحسن بن موسى يدل على اتحاده مع مَن ذكره هوء 
أعني: الحسين بن موسى. 
هذاء ولكنّ هذا الاحتمال يبقى مجرّد احتمال لا حجيّة له. بالرغم من 
وجود كلّ هذه المقرّبات؛ لأا وإن أوجبت الاحتمالء إلا انا لاتوجب 
(1) هو محمّد بن جعفر بن أحمد بن بطَة المؤدّب أبو جعفر القمّيّ قال فيه النجاشيّ: كان 
كبير المنزلة بقم» كثير الأدب والفضل والعلم؛ يتساهل في الحديث. ويعلّق الأسانيد 
بالإجازات؛ وفي فهرست ما رواء غلط كثير» وقال ابن الوليد: كان محمد بن جعفر بن 
بطّة ضعيفاً مخلطاً فيا يسنده. له كتب... . لاحظ: رجال النجاشي: 717 ومعجم 
رجال الحديث 1717/:15» وموسوعة طبقات الفقهاء ؟: //77. 


الكلام في نجاسة الخمر ب“ 11000( 


الالمسان به فلاترجب حجيه. .. (قة رين جواانةج) 

على أنَّ ثئمّة مبعٌداً لهذا الاحتمال» وهو ما ذكره الشيخ في رجاله» حيث 
ذكر في أصحاب الإمام الصادقءكك: الحسن بن موسى الحتاط الكوق”'", 
والحسين بن موسى الأسديّ الحناطء كوفي'". واحتمال اشتباه الشيخ وإن كان 
موجوداً هنا أيضاًء إلّا أنَّ لكلامه هذا ظهوراً في التعدّد. وهو حجّة. 

وعليه: فلا يمكن إثبات وثاقة هذا الشخص عن طريق ادّعاء وحدة 
العنوانين. 

الوا ورا اراس كر عوك اص 
فأظنّ أئها غير تامّة» لأنَّ الواسطي ممّن لم يثبت توثيقه!. 

الرواية السابعة!© 

وهي رواية حريز عن بكيرء يرويها الصدوق235 مرسلة تار 

ومسندة أخرىء ففي العلل قال: أبِة» قال: حدّئنا سعد بن عبد الله» عن 


(1) راجع رجال الشيخ الطوسيء الأبواب: .18١‏ 

(؟) راجع رجال الشيخ الطوسيء الأبواب: 181. 

(") هو عن بن حسان الواسطيء أبو الحسين القصير, المعروف بالمنمس» عمّر أكثر من 
مائة سنة» روى عن أبي عبد اللهسكلة. ونّقه الكنّيء وابن الغضائريّ» والعلامة الحل» 
راجع: رجال الكشي (مع تعليقات المير داماد): 44 /اء ورجال ابن الغضائري -كتاب 
الضعفاء: .١١5‏ ورجال العلامة (خلاصة الأقوال): /91. 

(4) ولعل عدم ثبوت وتوثيقه إِنَّ) يعود إلى الترديد بين عإيّ بن حسّان الواسطي؛ وعليَ 
الواسطيّ» وقد استبعد السيّد الخوئي تعدّدهماء راجع: معجم رجال الحديث 17: هه 

(0) أي: من الروايات التي يُدّعى دلالتها على طهارة الخمر. 

(6) أنظر: مَن لا يحضره الفقيه 58:١‏ ”0 باب ما يصلٌ فيه وما لا يصلل... 


لايل ا ال الما انون :10 كنات الطلهارة-المدء الأول 


محمّد بن الحسين وعليّ بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد» عن حماد بن عيسى» 
عن حريز» قال: قال بكيرء عن أبي جعفر ماك وأبو الصباح وأبو سعيد 
والحسن النبّال عن أب عبد اللْمِضلهِء قالوا: قلنا لها: إِنَا نشتري ثياباً يصيبها 
الخمر وودك الخنزير عند حاكتهاء أنصلٍ فيها قبل أن نغسلها؟ قال: «نعم, لا 
بأس به إِنّما حرّم الله أكله وشربه؛ ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه"". 

وحاصل الكلام في هذه الرواية: أَنّنا تارة نلاحظ الفقرة الأولىء وهي 
قوله يق : «نعمء لا بأس»» باعتبارها هي الجواب عن سؤال السائل. وأخرى: 
ننظر إلى مجموع ما ورد في الجواب. 

أما الفقرة الأولى: فهي ظاهرة في نفئ مانعيّة الخمر وودك الخنزير من 
صحّة الصلاة» فتكون دالَةٌ أيضاً على نفي النجاسة لكلّ من الخمر وودك الختزير؛ 
لمكان ارتكازيّة مانعيّة النجسء فلو كانا نجسين لما ثُفيت المانعيّة عنهها. 

ومن هنا ينشأ وهن في التمسّك بهذه الرواية؛ إذ هي لا تتكفل بيان 
طهارة الخمر فقطء بل تتكمّل أيضاً بيان طهارة ودك الخنزير وعدم مانعيّته في 
الصلاة. وبهذا تكون الرواية معارضة لما هو مقطوع به في الفقه من عدم صحة 
الصلاة في شيء من جسم الخنزير لا للنجاسة فقطء بل - على الأقلّ- لأنَّ 
الخنزير مما لا يؤكل لحمه'". 


. علل الشرائع ؟: 201 باب علّة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خر...‎ )١( 

(1) أشار إلى ذلك الوحيد البهبهاني285 بقوله: وغير خفيّ أنَّا تضمّنت طهارة ودك 
الخنزير أيضاًء وأنّهِ نا حرم أكله؛ لا الصلاة فيه. ومن بديهيّات الدين: نجاسته 
وحرمة الصلاة فيه» فالرواية - مع ضعفها ومخالفتها للإجماعات وغيرها من الأخبار 
الصحاح والمعتبرة- شاذّة يجب ترك العمل بهاء أنظر: مصابيح الظلام 4: 2٠١‏ فنّ 
العبادات والسياسات» القول في النجاسات. 
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أو نقول - بتقريب آخر-: إِنَّ هذه الرواية تكون متعارضة مع مجموع 

إحداها: الروايات التي دلّت على نجاسة الخمر؛ مع ضِمٌ العلم من 
الخارج بأنَّ كل ما كان نجساً فهو مانع. 

والثانية: الروايات التي دلّت على نجاسة الخنزير» مع ضمّ نفس العلم 
المذكور أيضاً. 

والثالثة: الروايات التي دلّت على أنَّ الصلاة فيا لا يُؤكل الحمه باطلة» 
مع ضمٌ العلم بأنَّ الخنزير مما لا يُؤكل لحمه بالضرورة من الدين. 

وحيث نه يُقطع - إجمالا- بصدور بعض هذه الطوائف الثلاث؛ فلا 
محالة: تكون هذه الرواية معارضة للقطعيّ من السئة» فنسقط عن الحجيّة 
رأساً. 

هذاء ولا يبقى لتصحيح التمسّك بالرواية في قبال هذه المناقشة إلا 
شبهتان: 

الشبهة الأولى: ما قد يُقال!": من أنَّ هذه الرواية دلالتين اثنتين: 

إحداهما: الدلالة على عدم مانعيّة الخمرء والأخرى: الدلالة على عدم 
مانعيّة الختزير. 

ولا شك في أن الدلالتين ليستا صادقتين معاًء بل لنا علم إجمائيّ بكذب 
إحداهما لا محالة. غير أنَّ هذا العلم الإججا ينحلٌ بالعلم التفصيلٌ بكذب 
إحدى هاتين الدلالتين بخصوصهاء وهي الدلالة على نفي مانعيّة لحم 
الخنزير؛ للعلم بعدم جواز الصلاة فيه ولو مع قطع النظر عن نجاسته. فتسقط 


(1) أنظر: لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام: 174» كتاب الطهارة؛ باب النجاسات. 


ل انيل كنات الطهارة > اك الاو 
حجيّة الرواية من جهة هذه الدلالة. وأمّا الدلالة على نفي مانعيّة الخمر» 
فحيث لم تكن متعلّقاً للعلم التفصيلّ بالكذب والبطلان ولا للعلم الإجماقّ 
به بعد فرض الانحلالء فلا محالة: تكون حجّة في إثبات مدلوففاء وهو عدم 
مانعيّة الخمر. 

والجواب عن هذه الشبهة مرتبط ببحث له آثار عمليّة» وهو البحث عا 
تقتضيه الصناعة بالنسبة إلى أدلّة حجيّة خبر الواحد؛ فهل ما تقتضيه أدلة 
حجيّة خبر الثقة هو أنَّ الخبر إَِّا تبت به الواقعة بالخصوصء أم أَنَّه: ثبت به 
القضايا التحليليّة ابتداء؟ 

توضيح ذلك: أنَّ الراوي الثقة في الرواية التي بين أيدينا ‏ مثلاً ‏ يخبر 
عن واقعة شخصيّة واحدةء وهي قول الإمامماظيه : «نعم لا بأس بها». ولكنّه 
بلحاظ علم الانحلال» والدلالات والمدلولات» يخبر عن مطلبين اثنين لا 
محالة؛ لأنَّ كلمة «نعم' الواردة في كلامه مقي لها دلالتان: دلالة بلحاظ الخمر 
ونه لايمنع من صحّة الصلاة» ودلالة بلحاظ الخنزير وأنّه -كذلك غير 
مانع» وهاتان الدلالتان كلتاهما صريحتان؛ لأنَّ الخمر والخنزير كليهم| وقعا 
مورداً لسؤال السائل. 

وحينئل: فإن كان دليل حجيّة خبر الواحد. لا يقتضي أزيد مسن إثبات 
الواقعة الشخصيّة بالخبر» فهي معلومة البطلان» حيث كانت مخالفةً للسنئة 
القطعيّة.ىا عرفت. وأمّا إن كان دليل حجيّة حبر الواحد يقتضى ثبوت 
الحجيّة للخبر حتّى بلحاظ دلالاته التحليلية» فلا بأس - حينئلٍ ‏ بالالتزام أن 
الخبر يمكن أن يكون حجَّةً بلحاظ إحدى دلالتيه؛ وساتقطاً عن الحجيّة 
بلحاظ دلالته الأخرى. 
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ولكن مع ذلكء فالصحيح أن يُقال: إِّنا وإن كنا لا نستبعد أن يكون 
دليل الحجيّة ناظراً إلى دلالات الخبر» لا إلى مجرّد ما يحكي عنه من الوقنائع 
الشخصية» وهو يتناسب مع اتفصيل والتحيض في الحجية» لاك ذلك 
نبدّل صيغة الإشكال ونقول: 

نه بعد فرض العلم تفصيلاً ببطلان واحدٍ من مداو هذه الرواية» فإنَّ 
هذا العلم يشكّل أمارةً توجب سلب الوثوق بصدور هذه الرواية من.رأس» 
فلا تكون مشمولةً لأدلّة حجيّة خبر الواحد في نفسها؛ لما ذكرناه في محلّه: من 
أنَّ دليل الحجيّة لا يشمل خبر الثقة مطلقاً؛ إذ هو لا يشمل ما كان من أخبار 






الثقات فيه أمارة توجب سلب الوثوق بصدوره بنحو مكافي لوثاقة 
الراوي”" 1 

الشبهة الثانية: ما قد يُقال أيضاً: من أنَّ هذه الرواية لم ييصرّح فيها: أنَّ 
ودك الخنزير كان باقياً في الثوب إلى حين الصلاة» فإنَّ السائل إِنَّا قال: يصيبها 
الخمر وودك الخنزير عند حاكتهاء أنصلي فيها؟ فغاية ما هنالك: شموها للهذه 
الحالة بالإطلاق» ومعه: فلا تكون الرواية معارضةً لجميع ما دلّت عليه 
الطائفة الثالثة» فلا تتم المناقشة المتقدّمة في الاستدلال بالرواية. 

يُضاف إلى ذلك: أنه لادلالة في الرواية على أنَّ ملاقاة الشوب لودك 
الخنزير كانت مع وجود الرطوبة السارية فلعلّها حصلت من دون رطوبة”". 


)١(‏ راجع: بحوث في علم الأصول 477:4 (مباحث الحجج والأصول العمليّة 
مبحث الظَنْ» حجّية الخبر) مبحث تحديد دائرة الحجيّة. 

(1) يمكن في المقام أن يدّعى الانصراف الناشئ من غالبيّة الرطوبة في لحم الخنزير عند 
ذبحه وأكله؛ في قبال أنَّه مسّه عند تجفيفه. والذي هو فرض نادر جد (المقرّر). 


ذل اتا كتاث الظهارة - الو الأول 
نعم» هذا لا يتم إلا بالنسبة إلى ملاقاة الثوب مع ودك الخنزير» وأمّا ملاقاته 
مع الخمر فإئّها لا تُنصور إِلّا برطوبة» ىا هو واضح. 

فتحصّل: أنْ دلالة الرواية على نفي المانعيّة والنجاسة في ودك الختزير 
إِنَّا هي بالإطلاق» فيقيّد بخصوص ما إذا كانت الملاقاة بدون رطوبة؛ أو مع 
زوال عين النجاسة. 

الفقرة الثانية: إِّا أنَّ هذا الكلام المتقدّم إن أمكن تصحيحه بالنسبة إلى 
الفقرة الأولى» فهو لا يصحٌ - البّة- بالنسبة إلى الفقرة الثانية» وهي قوله يله : 
«إنّما حرّم اللّه أكله وشربه؛ ولم يحرّم لبسه ومسّه والصلاة فيه». 

أمَا بناءٌ على رجوع الضمير إلى الخمر والخنزير معأ فواضح؛ إذ يكون 
حينئذٍ صريحاً في أنَّ النظر في جواب الإمامقل إنَّما هو إلى نفي المانعيّة 
والنجاسة بالنسبة إلى كل من الخمر والخنزير. 

بل حتّى لو أبدي احتمال رجوع الضمير إلى الوب فأيضاً تكون 
العبارة المذكورة واضحة الدلالة على أنَّ تمام المحذور المنظور إليه في مورد 
الرواية هو حرمة أكل لحم الخنزير وشرب الخمر, دون أيّ محذور آخر فتكون 
ظاهرةً في نفي النجاسة والمانعيّة عن كل من الخمر والخنزير» فيأتي ما ذكرناه في 
المناقشة» ولا يمكن تأويل الرواية بهذا التقريب. 

الرواية الثامنة 

رواية عليّ بن رئاب التي نقلها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد. عن 
أحمد وعبد الله ابني تحمّد بن عيسىء عن الحسن بن محسوب» عن علي بن 
رئاب. قال: سألت أبا عبد اللْهحكيةِ عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي» 
أغسله أو أصلٍٍ فيه؟ قال: «صلّ فيه إلا أن تقدّره فتغسل منه موضع الأثر إِنَّ 
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الله تبارك وتعالى إِنَّما حرّم شربها»”". 

وهي واضحة الدلالة جدّأء كا أئّا معتبرة السند؛ لأنّ صاحب 
الوسائل سنده معتبر إلى الشيخ”"؛ والشيخ له سند معتبر إلى كل كتب عبد الله 
بن جعفر””. 


أفبكة ومنتديات جامع الانية رم 
الرواية التاسعة ذا [لمدايانا جاع الل رو 


رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عي قال: وسألته عن الرجل يمر 
في ماء المطرء وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه. هل يصلٍ فيه قبل أن يغسله؟ 
فقال: ١لا‏ يغسل ثوبه ولا رجله ويصقٌٍ فيه ولا بأس به©. 

وهنا: إِما أن تكون إضافة الماء إلى المطر إضافة بيانيّة» يعني: الماء الذي 
هو مطرء فيختصٌ بحال تساقط المطرء ومعه: فتكون الرواية أجنييّة عن محل 
الكلام؛ لأنَّ ماء المطر معتصم. فيكون الجواب حيتشلٍ متناسباً مع نجاسة 
الخمرء فلا يكون لها دلالة على الطهارة. 

وما أن تكون الإضافة منشئيّةٌ بمعنى: الماء الذي ينشأ عن نزول المطرء 


)١(‏ قرب الإسناد: “2.177 باب الدعاء؛ أحاديث متفرّقة» وسائل الشيعة 7: 247/7 الباب 
8" من أبواب النجاسات. الحديث .١5‏ 

(؟) راجع: وسائل الشيعة :7"١‏ 0175 الفائدة الخامسة. 

() لاحظ: الفهرست: 2٠١7‏ باب عبد الله. 

() مسائل عن بن جعفر ومستدركاتها: »57١‏ لباس المصلٍ» الحديث »44١‏ قرب 
الإسناد: »19١‏ ياب الصلاة» لباس المصليٍء الحديث 4 الاء من لا يحضره الفقيه :١‏ 
8» كتاب الطهارة؛ باب المياه وطهرهاء الحديث /ء تبذيب الأحكام »418:١‏ كتاب 
الطهارة» الباب ١7؛‏ الحديث ٠‏ 5» وسائل الشيعة :١‏ 156ء الباب ” من أبواب: الماء 
المطلق» الحديث 7. 


1.4 اتات الظهارة لز الاول 
وإن لم يكن ماء المطر بالفعل» فحيئئفٍ: يكون له إطلاق لفرض الانقطاع» 
فالاستدلال على الطهارة - حيائلٍ- بهذا الإطلاق. 

ولكنّ هذا الإطلاق هو - على أيّ حال- إطلاق يصلح للتقييدك فيقيّد 
بها دلّ على نجاسة الماء القليل بمجرّد ملاقاة الخمر» وعلى عدم فرق في 
الانفعال بين نجس وآخر في انفعاله» ومعه: فلا تصلح هذه الرواية لمعارضة 
أدلّة نجاسة الخمر. 

هذاء وهناك ثلاث روايات أخرى مرّت في أخبار النجاسة» ولكن مع 
ذلك يمكن أن يُستدلٌ بها على طهارة الخمرء وهي: 

الرواية العاشرة 

رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفرءكي. قال: سألته عن 
رجلٍ مرّ بمكانٍ قد رش فيه خمرء قد شربته الأرض وبقي نداهء أيصلٍ فيه؟ 
قال: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه وإن لم يصب فليصلٌ ولا بأس0'". 

وهي تدلّ على الطهارة بواحدٍ من تقريباتٍ عدّة: 

التقريب الأوّل: أن يُقال: إِنَّهِ لو كانت الأرض قد تنجّست بالخمر. 
إذن» فلا يُفرّقَ في ترتّبٍ المحذور بين حالتي الاختيار والاضطرار؛ لوضوح 
أنَّ النجاسة ما لا تزول بانحصار المكان وعدم القدرة على إصابة غيره. 

ان هذا الكلام - بمجرّده- لايكفي في تقريب المطلب؛ لأنَّ 
النجاسة إذا تعذّر التخلّص منها تسقط مانعيّتها؛ فإِنْ مانعيّتها من صححة 
)١(‏ مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 144. مكان المصلّي» الحديث 414: قرب 


الإسناد: 197» مكان المصلّء الحديث 55 لاء وسائل الشيعة 7: 88 4» الباب ٠١‏ من 
أبواب النجاسات» الحديث /. 
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الصلاة ليست ركنية بحيث يؤدّي الاضطرار إليها وتعدّر التخلّص منها إلى 
سقوط أصل الصلاة» ى! قد يُقال مثل ذلك في الطهارة الحدثيّة» ومعه: فلا يمكن 


أن يُستفاد مما ذُكر في هذا التقريب الحكم بصحّة الصلاة في صورة الانحصار 
وعدم الاختيار. 

وعليه: فهذا التقريب - بالحدٌ المذكور- غير تام ولكن يمكن تتميمه بها 
سيأتي في التقريب الثاني. 

التقريب الثاني: أنَّ الإمام مش أتى بجوابه مطلقاء فقال: «وإن لم يصب 
فليصلٌ». ومقتضى هذا الإطلاق: صحّة الصلاة بمجرّد عدم إصابة مكانٍ 
آخرء مع أنه في كثير من الحالات يتّفق أنه يمكن الانتظار والتأخير - مع مسعة 
الوقت- حتّى يجف الخمر الذي على الأرض» ويصلٍ بعد ذلك. كم أنَّه في 
جملة من الأحيان» يمكن طرح حاجب يمنع من الرطوبة على الأرضء فيصل 
فوقه دون انتظارٍ ولا تأخير. وفي الواقع» فإنَّ كشرة هذه الحلول واطرادهاء 
وكون فرص انعدامها قليلةٌ» مع تجويز الإمام شه له بأن يصلٍ في المكان الذي 
رش فيه الخمر بمجرّد الانحصار فيه وعدم إمكان إصابة غيره» دون أن 
يفضّل أو يقيّد ببذه الحالات - والتي هي ليست نادرة بطبعها كم| عرفت- كلّ 
ذلك. يكشف عن أ المحذور المنظور إليه في الجواب» والذي نفى الإمام نشل 
البأس بلحاظه» ليس هو النجاسة. ونا هو محذور آخر وحزازة أخرى غير 
لزوميّة» وهي الحزازة في الأرض الناشئة من الخمرء وهي حيث لم تكن 
لزوميّة» فلا تستحق تأخير الصلاة» ولا ترتفع بوضع الحاجب. 

وهذا التقريب وإن كان أحسن من سابقه. لكنّه إِنّها يتمٌ فيا لولم 
يُستظهر من قوله كيةِ: «وإن لم يصب فليصل' أنه كناية عن مطلق الاضطرار» 


145 و ا و ل تل ورب كتاف الظهارةب الجرء الأول 
نَمِل إِنّا ذكر صورة انحصار المكان من باب أنَّه أوضح حالات 
الاضطرار؛ وإلّاء فهناك حالات أخرى يثبت فيها الحكم نفسه أيضاًء كأن لا 
يجد زماناً آخر. 

وبالجملة: فإن كان هذا القيد - بحسب المتفاهم العرّ- لمجرّد الإشارة 
إلى فرض الاضطرارء وألغيت خصوصيّة المكان التي دل عليهاء فإِنَّ هذا 
التقريب الثاني لا يتم. وإلَّا يتم إذا أخذ بها هو ظاهر فيه في نفسه. وعندئلٍ: فلا 
بأس بالتمسّك بالإطلاق. 

التقريب الثالث: أن يُستظهر - أساساً- من السؤال أنَّ نظر السائل 
كان إلى محذور النجاسة - كبا هو مدّعى من استدذلٌ ببذه الرواية على 
النجاسة- فإنّهِيُْفهم حينئذٍ من قولهحش: «لا بأس:: أنَّ المحذور الذي كان 
السؤال بلحاظه؛ وهو النجاسة؛ منفىّ وغير موجود في حال الاضطرار. 
والحال أنّنا نعلم من الخارج - بالارتكاز المتشرعيّ- أن النجاسة لا ترتفع 
في حال الاضطرارء فلابدٌ من القول بأئّما - إذن- لم تكن ثابتة من أوّل 
الأمرء غاية ما هنالك: أنَّه - حينئظٍ- يتعيّن أن يحمل خبيه الأوّل - أعني: 
النهي المستفاد من قوله؛ظه: «إن أصاب مكاناً غيره فليصلٌ فيه»- على إرادة 
النهي التنزمبيّ. 

ولكن قد عرفت فيها سبق: أن لا يمكن الجزم بظهور السؤال في كونه 
استفساراً عن النجاسة؛ إذ إِنَّ احتمال وجود مانعيّة وحزازة لزوميّة أو تنزمييّة» 
في المكان الذي فيه نداوة الخمرء احتمال يقرب خطوره على ذهن المتشرّعة» 
فلعلٌ السؤال إذن كان من تلك الجهة» وبذلك الاعتبار» ومعه: فلا ينعد له 


ظهور في إرادة خصوص النجاسة. 
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وبالجملة'": إن الظاه من قولهمِيِةِ في الجواب: الا بأس». إِنَّما هو 
بصدد نفي المحذور الذي فُرض كون السؤال ناظراً إليه» فلا يمكن أن يحمل 
على نفي محذور النجاسة ومانعيّتها من صحّة الصلاة. 

التقريب الرابع: أن يُقال: بأنّنا نفرض السؤال مجملاً من حيث الجهة» 
والجواب قد ورد على نفس ذلك السؤال المجمل”"» وحيتئط: فلا يمكن أن 
نستفيد الحكم بالطهارة؛ لأننا لا نعلم لحاظ السؤال فلا نعلم لحاظ الجواب. 

ولكن مع ذلك يُقال في هذا اتتقريب: إِنَّ قولهميِ: «لا بأس؛ ليس في 
عرض قوله: "وإن لم يصب فليصلٌ»» بل هو واقع في طوله؛ فإنّه: 

إن كان المراد ب «لا بأس»: نفي البأس بلحاظ الصلاة في نفس ذلك 
المكان» كان ذلك تكراراً وتأكيداً محضاً لقوله: «فليصلٌ»» فلا يحمل عليه. 

وإن كان المراد به: نفي البأس بلحاظ مرحلة ما بعد إيقاع الصلاة» 
بمعنى: أنه لا محذور يترتّب من ناحية الصلاة في هذا المكان مطلقاًء لامن 
ناحية وجوب القضاءء ولا من ناحية وجوب تطهير الأعضاء؛ فإنَّ كلاً من 


)١(‏ هذا جواب منه عن سؤالٍ طرحته عليه (دام ظلّه)» وحاصله: أنَّه م لايُمكن حمل نفي 
البأس في الجواب على إرادة نفي محذور النجاسة ومبطليّتها للصلاة لا نفي النجاسة؟ 
أقول: لو كانت جهة السؤال متمحّضة في السؤال عن النجاسة لكان ما ذكره السيّد 
الأستاذ (دام ظله) متينء ولكنّ غاية ما يمكن أن يُدّعى: هو أنَّ السؤال عن النجاسة 
إن هو بلحاظ كونها مبطلة للصلاة» في قبال احتهال كون الحزازة هي المبطلة. وعلى 
ذلك» فيكون قوله شه : ولا بأس»؛ وخاصّة بعد قوله: «فليصل» ظاهراً جد في نفي 
محذور النجاسة ونفي مسببيّتها للبطلان في حال الاضطرارء لا في نفيها من أصلها 
(المقرّر). 

(1) إلى قوله: وإن لم يصب فليصل فيه (منه دام ظلّه). 


4 اا لام ل جكقان الظوارةت ره الأول 


هذين يرجع إلى محذور عند المتشرّعة؛ وكلاهما منفيّ بإطلاق الرواية» وهذا 
يعني: أنَّ الرواية بإطلاقها تكون دَالَةٌ على عدم النجاسة. 

هذا. ولكنّ هذا التقريب مبنيّ على استظهار الطوليّة» وهي مما لا يوجد 
قرينة عليها في العبارة» إلا أنه لا ينبغي التكرار» غير أنَّ هذا بمجرّده لا 
يكفي لانعقاد الظهور في الرواية على الطوليّة حيث إِنَّ الحمل على مثل ذلك 
التأكيد ليس بعيداً عن الأساليب العرفيّة. 

التقريب الخنامس: أن يستدلٌ بسكوت الإمام يكل فيّقال: إنَّ جهة 
السؤال مجملة» ولكنّ الإمام مشي فصّل بين حال الاضطرار وحال الاختيار» 
وحينئذٍ: فإن كان الخمر طاهراًء فقد صم الجواب» وتم المطلوب. وإن كان 
ننجساًء فالجواب صحيح أيضاً؛ لارتفاع مانعيّة النجاسة حال الاضطرار» لكن 
كان على الإمام شل حينئذٍ أن ينبّه إلى وجوب تطهير الأعضاء بعد الصلاة 
مثلاً؛ فإِنّ السائل - على أقلّ تقدير- يكون شاكاً في الطهارة والنجاسة» 
فيجاب: بأنَّه لا يوجد محذور آخر. 

وهذا التقريب لوتمٌء فإنّهِ بأتي في رواية الواسطيّ المتقدّمة أيضاً في 
المرأة التي كانت تضع في مشطها الخمر. لكنّه تقريب غير تامٌ؛ فإنَّ مقدّماته إِنَّ) 
تُتنج النتيجة ظتاًء لا قطعاً؛ لاحتمال وجود مصلحة في تسأخير البيان لمشل 
. وجوب تطهير الأعضاءء ولاسيّا أنَّ تأخير البيان عن وقت الحاجة كان شائعاً 
جدّاً في كلام الأئمةك: . 

وبهذا تم الكلام في التقريبات الخمسة لاستفادة الطهارة من هذه 
الرواية» وكان أحسنها هو التقريب الثانيء على أنّك عرفت أنَّهِ لا يخلو من 
إشكال. 
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الرواية الحادية عشرة 

200 رواية حفص الأعور المتقدّمة» قال: قلت لأبي عبد اللمماشلة : إني آحذ 
الركوة فيقال: إن إذا جُعل فيها الخمر وعُسلتء ثم جُعل فيها البختج» كان 
أطيب له فتأخذ الركوة» فنجعل فيها الخمر» فنخضخضه تم نصبّه» فنجعل 
فيها البختجء قال: دلا بأس به»". 

وقد ذُكرت هذه في الروايات الدالة على نجاسة الخمرء بتقريب: أنَّ 
قول الزاوي:دوغيلكة يدل غل ازتكائئة نجاسة الخمر فى ذهده بحعيت إن 
الحاجة إلى غسل الركوة أمر مفروغ عنه عنده» وقد أمضى الإمام 2ك بسكوته 
هذا الأمر المرتكز. 

ويمكن أن يُستدل بها على الطهارة بأحد تقريبين: 

التقريب الأوّل: أن يُدّعى أنَّ لفظ (عُيلت) غير موجود في الرواية» كما 
في الطبعة الجديدة من الكافي'"» فتكون الرواية دليلاً واضحاً على الطهارة؛ 
لأنّ ظاهر السؤال أنَّ السائل يشرح ويفصّل للإماميظلِ تام مراحل هذه 
العمليّة» ولم يتعرّض للغسل» فيكون قولهشلةِ: «لا بأس به؛ كالصريح في 
الطهارة» وعدم الانفعال بملاقاة الخمر» بحيث لا يقبل أن يُقِيّد بصورة 
الغسل بمقيّد منفصل؛ إذ بعد فرض كون الراوي بصدد أن يشرح للإمام تمام 
المراحل التي مرّت بها العمليّة» ومع ذلك يسكت عن الغسل؛ يكون واضحاً 
عرفاً في عدم تحقّق الغسل» فيكون نفي الإمام مكل البأس في مقام الجواب 
)١(‏ الكافي :١7‏ 8لالاء كتاب الأشربة» الباب هلا الحديث 0»؛ وسائل الشيعة 94:76 


الياب "٠‏ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث ". 
(1) أنظر: الكافي (ط. الإسلاميّة) : :47٠‏ كتاب الأشربة» باب النوادر» حديث 5. 


16 ا اد كتتانك الطهازة > الوه الأول 
واضحاً أيضاً في عدم لزوم الغسلء ولا يكون قابلاً للتقييد. 

وهذا التقريب - كا هو واضح- مبنيّ على سقوط كلمة: (وغسلت) 
من الرواية. 

وهي وإن كانت ساقطة من الطبعة الجديدة من الكافي, لكنها موجودة 
في طبعته القديمة. 

كما أن صاحب الوسائل25© ينقل الرواية عن الكافي مع وجود هذه 
الكلمة في ألفاظها. فالظاهر: أنَّ هذه الكلمة سقطت سهواً من الطبعة الجديدة 
من الكافي. 

ويؤيّد ذلك: أنه في (جامع أحاديث الشيعة) لا توجد إشارة إلى وجود 
نسخة بدل لسقوطهاء مما يكشف عن أنَّ كاقّة النسخ التي أتِيح للجامع الاطلاع 
عليها كانت هذه الكلمة موجودة فيها". وهذا إن لم يوجب الاطمئنان 
بوجودهاء فلا أقل من أنه يوجب عدم الجزم بسقوطهاء ومعه: يبطل هذا 
التقريب؟ إذ هو مبنيّ على الجزم بذلك» كا عرفت. 

نعم» لو حصل لنا شك في أنّها موجودة في متن الرواية أم لا؟ ولم يحصل 
لنا ظنّ اطمئنانيَ بوجودهاء فإنَّهِ لا يمكن لنا أن نستدلٌ بالرواية على النجاسة 
أيضاً؛ إذ الاستدلال بها عليها فرع ظهور كلام السائل في ارتكازيّة النجاسة» 
وهذه الارتكازيّة إن تُستفاد من قوله: (وعُسِلت)» فإذا شك في وجودها بطل 
الاستدلال بهذا التقريب. 

التقريب الثاني: أن يُقال: سلّمنا وجود هذه الكلمة في صدر الرواية» 
لكن يُقال: إنَّ المراد بها ليس هو غسل الركوة بالماء تطهيراً لها من الخمر» بل 


() أنة : جا أحاديث الشيعة ؟: ٠4؛‏ كتاب الطهارة:؛ الباب ؟» الحديث ,1784٠‏ 
8 2 : 
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غسلها بالخمر من باب التطييب لاء وعليه: فيكون وجودها كعدمها ولا تنفع 
في مقام الاستدلال على الطهارة. 

ويدل على إرادة هذا المعنى شاهدان من نفس الرواية: 

الشاهد الأوّل: أنَّ الراوي في مقام شرح العمليّة مرّةٌ ثانية لم يُكرّر مسألة 
الغسل في ذيل سؤاله» بل يقول: فنجعل فيها الخمر» فنخضخضه...: وهو إِلَّا 
يخضخضه في الإناء الجلديّ - أعني: الركوة- وببذه الخضخضة يلاقي الخمر 
تمام سطوحها؛ ومعه: فتكون الرواية دالَّةٌ على الطهارة: بناءً على تماميّة 
التقريب المتقدّم. 

والشاهد الثاني: أنَّ قوله: (وعُسلت) عل جزءاً من القضيّة الشرطيّة 
التي تُصح الراوي بها - أعني: قوله: إذا جُعل فيها الخمر وعُسلت تع جُعل 
فيها البختج كان أطيب له- فيكون الغسل المدلول عليه بقوله: (وعُسِلت)» 
دخيلاً في كونه أطيب له؛ ومن الواضح: أنَّ الغسل بالماء لا دخل له بالأطيبيّة 
وإنّا هو تكليف شرعيّ مستقل» وما له دخل في ذلك فإنَّا هو الغسل بالخمر. 
هذا - طبعاً- بناءً على قول هذا القائل ونصيحته التي أخبر عنها الراوي. 
وإلّاه فلست أدري كيف أنَّ الغسل بهذا السائل الخييث يكون سبباً 
للأطيبيّة؟! 

هذاء ولكنّ كلاً من هذين الشاهدين قابل للمناقشة في الجملة: 

أما الشاهد الأوّل: فلاحتمال أنَّ الراوي إنَّا لم يكرّر كلمة الغسل في ذيل 
السؤال باعتبار أنه كان أمراً مفروغاً عنه عندهء ولذا جرى على لسانه في صدر 
السؤال» وهو إِنَّ)ا يسأل عن أنَّ هذا النحو من الاستعمال للخمر هل هو جائز 
أم غير جائز؟ ومن المعلوم أنَّ لفظ الغسل منصرف في نفسه إلى الماء» ولا يحمل 


يكل لمم مم .0-00-0000 كتناب الطهارة - الجزء الأوّل 


على الغسل بالخمرء إِلّا مع قيام قرينة على ذلك. 

وأمَا الشاهد الثاني: فلإمكان أن يُقال: إِنَّ لفظ (وغّسلت) وإن كان قد 
ذُكر في مقام بيان الأطيبيّة» إِلّا أنَّ ذكره لعلّه كان باعتبار مركوزيّة النجاسة» 
وكون الغسل بالماء شرطاً في إزالتهاء وليس لأجل بيان شرط الطيب. 

وبالجملة: فبعدما عرفت من إمكان المناقشة في كلا الشاهدين» فلا 
ينعقد ظهور ل (وعُسلت) في إرادة معنى: الغسل بالخمر» وحينئظ: فإمًا أن 
يبقى على ظاهره: وهو الغسل بالماء» فيتمّ الاستدلال بالرواية على النجاسة» 
وإمّا أن يكون ذلك موجباً للإحمال» ومعه: فلا يمكن الاستدلال بها على 
الطهارة" . 


)١(‏ أقول: وهناك تقريب ثالث محتمل في الرواية أيضاًء حاصله: أنَّه مع المحافظة على 
ظهور (وعُسلت) في الغسل بالماءء يقال: إنَّ قول الإمام يكل : دلا بأس به»» هل هو 
راجع إلى النصيحة التي قيلت للراوي أم إلى ما شرحه الراوي من عمله بعد ذلك 
بقوله: فنأخذ الركوة إلخ...؟ ولا شك في أنّه راجع إلى الثاني لا الأوّل؛ وذلك 
لشاهدين: أحدهما: كونه الأقرب في الكلام إلى جواب الإمام مل ومعلوم أنَّ 
الرجوع إلى الأقرب أقرب. والثاني: أنَّ جواب الإمام يف - لا محالة- يرجع دائاً إلى 
عمل الراوي؛ لا أنه يتعدّاه إلى غيزه؛ كما هو واضح. 
فإذا اختص قوله مش : «لا بأس به؛ بها شرحه الراوي من سلوكه نقول: إِنَّ الراوي - 
في جميع نسخ الرواية- لم يُشر إلى أنَّ الغسل في عمله وسلوكه كان على أيّ حال» وبأيّة 
كيفيّة كان يفعله» بل غاية ما ذكره: أنَّه كان يضع البختج في الركوة بعد إراقة الخمر 
منها مباشرةٌ» فهو كان يعصي جزءاً من النصيحة التي قيلت له وهو الغسلء ولعلّه 
باعتبار أن كان يرى عدم دخله في الأطيبيّة. والحاصل: أنَّ سؤال السائل دلّ على عدم 
حصول الغسل» وإذا كان كذلك» وكان جواب الإماميلِةِ راجعاً إليه» كان دالاً - لا 
محالة- على الطهارة» وبوضوح. 


الكلام في نجاسة الخمر ولاب مسو اا اا ل اماف اوج 11 
شيكة ومنتديات حلمو الازية 
الرواية الثانية عشرة تغط عدا تالت 6 


رواية عار عن أبي عبد ْمل قال: «لا تصلّ في بيتِ فيه خمر ولا مسكر؛ 
لأنَّ الملائكة لا تدخله ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حت تغسلهة!". 

وهي - أيضاً - من الروايات التي استدلٌ بها على النجاسة» لكن يمكن 
أن يُتوهّم دلالتها على الطهارة» وذلك بضمٌ مقدّمتين: 

المقدّمة الأولى: أنَّ قوله: «لا تصلّ في بيتٍ فيه خمر»؛ محمول على 
الكراهة'", لا الحكم الإلزاميّ؛ إِمّا باعتبار قرينة منفصلة» وهي الإجماع على 





إلا أن هذا التقريب - أيضاً- غير تام وذلك: 

أوْلاً:لما أفاده السيّد الأستاذ (دام ظلّه) عندما عرضته عليه من أنه إنَّها ترك ذكره 
لكونه غنياً عن البيان؛ لوضوح ارتكازيّة النجاسة ووجوب الغسل في ذهنه؛ ولا أقل 
من احتهال ذلك» وهو كافٍ لإسقاط الظهور في الطهارة. 

وثانياً: لإمكان أن يكون الراوي إِنَّا ترك الإشارة إلى الغسل ثانياً اعتهاداً على كلامه 
الأوّل؛ فإنّهِ يصلح للقرينيّة عليه ولا أقلّ من احتمال ذلك. 

وثالثاً: لاحتهال كون الغسل بالماء في نفسه دخيلاً في الأطيبيّة؛ لكونه موجباً لتخفيف 
رائحة الخمر» بدعوى: أنَّ ما هو الطيب هو الرائحة القليلة» دون الرائحة الكشيرة» 
فالراوي في عمله يغسل ويعمل ذلك - لا محالة- للوصول إلى التتيجة المطلوبة» وإنَّما 
أهمله باعتبار قرينيّة ما سبق عليه من هذه الجهة. فتأمّل (المقرّر). 

:١ تبذيب الأحكام‎ »١ الحديث‎ »١١7 كتاب الطهارة» الباب‎ 2184 :١ الاستبصار‎ )١( 
8 باب‎ »41١ :" وسائل الشيعة‎ »٠١ 4 الحديث‎ 2١1١ كتاب الطهارة» الباب‎ 8 
من أبواب النجاسات والأواني.... الحديث/.‎ 

(1) من استظهر الكراهة منه أيضاً: المعشير في شرح المختصر 7: 117 كتاب الصلاة» 
المقدّمة الخامسة: في مكان المصل» وتذكرة الفقهاء 7: 504» كتاب الصلاة» المقصد 
الأوّل» الفصل الثالث» وذكرى الشيعة في أخكام الشريعة "!: »4١‏ كتاب الصلاة» 
الباب الخامسء الفصل الثاني: في مكروهات المكان. 


16 ممم وم ممعم عم .00-00-00 ككتتاب الطهارة - الخزء الأوّل 
الصحّةء أو باعتبار قرينة متّصلة» وهي إِمّا ارتكازيّة أنَّ وجود آنية حمر في 
البيت لا يُعدٌ من مبطلات الصلاة فيه؛ وإمّا ما ورد من التعليل من «أنَّ 
الملائكة لا تدخله)؛ باعتبار أنَّ دخول الملائكة ليس شرطاً في صحّة الصلاة» 
أو باعتبار أنَّ هذا التعليل مشعر في نفسه بإرادة الحكم غير الإلزاميّ. 

المقدّمة الثانية: أنّه بعد حمل الحكم الأوّل المتقدّم على الكراهة» تغبت 
الكراهة في الحكم الثاني أيضاً بوحدة السياق. 

ولكنّ التحقيق: أنه لابن من التفصيل بين صورتين: فإنّهِ تارة ثبت 
الكراهة في الحكم الأوّل بالاعتماد على القرينة المنفصلة؛ وأخرى ثُثبتها 
بالاعتراد على القرينة المتصلة. 

ففي الصورة الأولى: لا ينتج القصود وهو ثبوت الكراهة في الحكم 
الثاني أيضاً تمسّكاً بوحدة السياق؛ لأنَّ القرينة المنفصلة لا تبت أنَّ المراد 
الاستعمايّ والجدّي في النهي الأوّل هو الكراهة؛ بل المناسب ا أن يحمل 
النهي على الجامع بين الكراهة والحرمة» وغاية ما تقّضيه وحدة السياق 
حينئ: أن يحمل كلا الحكمين على إرادة الجامع بين الكراهة والحرمة؛ وإلّاء 
فلا مانع من أن يكون هذا الجامع منطبقاً في الحكم الأوّل على الحصّة غير 
اللزوميّة خاصّةً وني الحكم الثاني على الحصّة اللزوميّة خاصّة: من دون أن 
يكون ذلك موجباً لاختلال وحدة السياق على مستوى المراد الاستعمالي. نعم» 
غاية الأمر: أنّه حينئذٍ يسقط الاستدلال بالرواية على النجاسة أيضاًء لا أنها 
تكون دليلاً على الطهارة. 

نعم في الصورة الثانية» وهي ما لو كان الاعتماد على القرينة النّصلة؛ فإِنَّ وحمدة 
السياق تشكل قرينةٌ على أنَّالمراد الاستعمالي في الحكم الثاني أيضاً هو الكراهة. 
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ولكن مع ذلك» فلا يمكن تتميم دلالة الرواية على الطهارة؛ لأنَّ 
الاستدلال على النجاسة بالفقرة الثانية كان بلحاظ قو ليله : «حيّ تغسله؛. 
وقد ذكرنا هناك أنَّ مادّة الغسل في نفسها ظاهرة عرفاً في أنَّ ْمّة قذارة تُّزال 
بالغسل» وهذه قرينة أقوى من مسألة وحدة السياق؛ وتكون مقدّمة عليها 
خدن التهم الغرق: 

والسرٌ في ذلك: أنَّ وحدة السياق بين فقرتين - مثلاً- إِنَّ يُتحقُظ عليها 
فيم| إذا لم يكن في إحدى الفقرتين نكتة زائدة على الأخرىء وأمًا إذا ذُكرت في 
إحدى الفقرتين نكتة زائدة» كما لو كان فيها قريئة زائدة تدل على إرادة الحكم 
الإلزاميّء بخلاف الفقرة الأولى» فلا محالة تبطل بذلك وحدة السياق» وتكون 
تلك القرينة حاكمة على وحدة السياق. 

هذا تمام الكلام في الروايات التي يمكن أن يُستدلٌ بها على طهارة 
الخمرء مما أمكننا الاطلاع عليه. 

وقد ظهر من جميع ما تقدّم: أنَّ ما قد يُقال: من أنَّ الروايات الدالّة على 
طهارة الخمر تبلغ العشرين رواية أو نحو ذلك مما لا نعرف له منشأ. بل قد 
عرفنا أنّهِ لا يوجد دالّ على طهارة الخمر ‏ بعنوانه الخاصٌ ‏ بنحو يتم سنداً 
ودلالة إلا روايتان فقطء هما: رواية ابن أبي سارة» ورواية علي بن رئاب. كما 
أنَّ هناك روايشين أخريين يمكن تتميم دلالتها على الطهارة بالإطلاق» 
إحداهما: رواية ابن بكير والثانية: رواية عل بن جعفر. 
علاج التعارض بين أخبار النجاست وأخبار الطهارة 

تحصّل بما قدّمناه: أن في روايات النجاسة ما هو تام سنداً ومتناً ودلالة» 
وأنَّ في روايات الطهارة ما هو تامٌَ كذلكء فيقع الكلام فيا هو مقتضى 


16 ا زم كتاتن الطيازة داوع الاول: 


الصناعة في باب الأخبار للخروج عن مأزق هاتين الطائفتين من الروايات: 

وهنا وجوه عديدة يمكن تصوير مقتضى الصناعة فيها: 

© الوجه الأوّل: أن يُقال: بالالتزام بالتساقط في داخل هاتين الطائفتين» 
والرجوع إلى مرجّح آخر من داخل هاتين الطائفتين سليم عن المعارض. 

توضيح ذلك: أَنَّهِ إذا كان التعارض بين طائفتين من الروايات» فقد 
جرت العادة على أن تُعامّل هاتان الطائفتان معاملة الروايتين المتعارضتين» مع 
أنَّ هذا خلاف مقتضى الصناعة؛ إذ ينبغي الالتفات إلى أي نكتة قد يكون لها 
تأثير في مقام استخراج النتيجة» كي أنَّ موارد التعارض بين الطائفتين ليست 
كلّها على نبج واحد؛ إذ قد يكون بعض الروايات نصّاً في دلالته. وبعضها 
الآخر ظاهراًء وبعضها مطلقاًء وبعضها عامّاًء وهكذا... وكلّ من تلك الموارد 
المختلفة له حكمه الخاصٌ» ولا يصمٌ الخلط فيا بينها. 

وعلى هذا الأساس. فلابدٌَ لنا في محل الكلام من معرفة وتمييز سنخ 
الطائفتين يكون سلياً عن التعارضء فيؤخذ به حيتئل. 

أمَا روايات النجاسة: وفي المقام» يمكن تقسيم الروايات الدالّة على 
النجاسة - بحسب مرتبة ودرجة دلالتها- إلى طوائف أربع: 

الطائفة الأولى: ما كان منها دالا على النجاسة بنحو لا يقبل التأويل» 
بحيث لا يُعدٌ مله على استحباب الغسل والتطهير جمعاً عرفيّاً بالنسبة إليه؛ 
لكون دلالته عليها كالنصّء وذلك من قبيل: موتّقة عّار: في قدح. أو إناءِ 
يُشرب فيه الخمرء قال: تغسله ثلاث مرات””"» وسُثل: أيجزيه أنّه يصب فيه 


)١(‏ أقول: هذا نصّ في وجوب الغسلء لا في النجاسة» اللّهم إِلّا بعد ضمّ الارتكاز إليه» 
وهو لا يشكّل أزيد من الظهور في النجاسة. لا النصوصيّة (المقرّر). 
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شبكة ومنتايات جابع الالية 2 
الماء؟ قال: «لا يجزيه حيّ يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات)2" . 

الطائفة الثانية: ما دلّ على النجاسة بظهوره» وهو مع ذلك قابل للحمل 
على الاستحبابء فيه| لو فُرض قيام قرينة موجبة لذلك, ولا يكون - حينئذٍ- 
جمعاً غير عر وذلك نظير الأوامر الواردة بمجرّد الغسلء كالأمر بغسل 
اللّحم أو قوله اش في رواية علي بن جعفر: سألته عن النضوح يجعل في النييذ 
- أيصلح أن تصلِ المرأة وهو في رأسها؟- قال: «لا حت تغتسل منهة"". فإِنَ 
هذه الأوامر سنخ أوامر لم تقترن بمؤكّدات تجعلها آبِيةَ عرفاً عن الحمل على 
الاستحباب. 

الطائفة الثالثة: ما دل" عل النجاسة بالإطلاق ومقدّمات الحكمةء 
وهي أضعف من الطائفة السابقة» وهي الروايات الدالّة على التنزيل» أعني: 
تنزيل الخمر منزلة الميتة» بناءً على ما تقذّم من التمسّك بإطلاقها لإثبات تمام 
أحكام الميتة للخمرء من حرمة الشرب والحكم بالنجاسة. 

الطائفة الرابعة: وهنا روايات أخرى يمكن أن تبعل طائفة رابعة إلى 
جانب الطوائف الثلاث المتقدّمة» وهي روايات الإمضاء كرواية عبد الله بن 
سنان الواردة في الاستصحاب. إن أعير الذَمّيّ ثوبي وأنا أعلم أنّهِ يشرب 
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25417" :١ تهذيب الأحكام‎ ١ الكافي 17: 59لاء كتاب الأشربة» الباب ”"؛ الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة : 7/7”؛ الباب 51» من‎ ١117 كتاب الطهارة؛ الباب ١١.؛ الحديث‎ 
.١ أبواب النجاساتء الحديث‎ 

(1) مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها: 16١‏ الحديث ٠٠١‏ قرب الإستاد: 178ل 
باب الصلاة» باب فيها يجب على النساء من صلاة» الحديث 487/8. وسائل الشيعة 7: 
477 الباب 8 من أبواب النجاسات. الحديث .١‏ 

() في كون هذه الطائفة قساً مغايراً للطائفة السابقة نظر, كي لا يخفى على المتأمّل (المقرّر). 


8 ا اط تمان كتانب الظهارة > الرء الأول 
الخمر ويأكل لحم الخنزير» فيردّه علي فأغسله قبل أن أصل فيه؟ فقال أبو عبد 
كيه : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهرء ولم 
تستيقن أنه تجسهء فلا بأس أن تصق فيه حتى قستيقن أَنَّهِ تجسه؛""؛ فإنَّ تقريب 
الاستدلال بها على النجاسة هو - كما تقدّم- أنَّ المركوز في ذهن السائل؛ كما 
يبدو بوضوح من الرواية» هو نجاسة الخمر والإمام كله وإن كان ناظراً في 
الجواب إلى بيان الحكم الظاهريّ الاستصحابيء دون الحكم الواقعيّ؛ لكنّ 
نفس سكوته وعدم ردعه عن هذا الارتكاز يكون - لا محالة- إمضاءً له. 

إلا أنه قد يُدَعى أنَّ هذه الطائفة داخلة في الطائفة الثالشة؛ حيث إِنَّ 
دلالتها على النجاسة إِنَّا كانت بالإطلاق أيضاًء كروايات التنزيل» وذلك بأن 
يُقال: إنَّ سكوت الإمام كيه وعدم صدور ما يدل على عدم صِحّة الارتكاز 
الموجود عند السائل منهمظلهٍ - أي: الإطلاق في الجواب وعدم التقييد- دالٌ 
على الإمضاء وعدم الردع» وهو في نفس قوّة الإطلاق والدلالة الإطلاقيّة» 
فلا تكون هذه الروايات طائفة رابعةة وقس]ً مغايراً لما سبق. 

ولكن مع ذلكء لا يبعد أن يُدَعى أَنَّها قسم برأسه. وليست داخلة في 
الطائفة الثالثة؛ وذلك لأنَّ هذه الدلالة أضعف من الدلالة الإطلاقيّة؛ إذ 


(0) 


منشؤها هو عدم صدور الردع عن ذلك الارتكاز الذي فرضنا وجوده عند 
السائل» وقد كان يكفي في هدم هذا الإمضاء أن يصدر من الإمام كيه مايدلٌ 
)١(‏ الاستبصار :١‏ 747 كتاب الصلاة» الباب 771» الحديث ١‏ تبذيب الأحكام ؟: 


05 كتاب الصلاةقء الباب /اىء الحديث /اا» وسائل الشيعة : 3لاهء اليباب 5/ا 
من أبواب النجاسات. الحديث .١‏ 


اك مره عم ار« 
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النصوصيّة» ولا يجتاج إلى أزيد من هذا المقدار؛ إذ مع وجود مثل هذه الدلالة 
لا يصدق السكوت وعدم الردع» فلا يُستكشف الإمضاء. ومن الواضح أنَّ 
مثل هذا لا يأتي في الروايات الدالّة على التنزيل؛ لوضوح أنَّ الإطلاق الذي 
يُستكشف منه التنزيل لا يكفي في دفعه مجرّد صدور إطلاق آخر مثله» بل يقع 
معه موقع المعارضة لا محالة. 

ومن هنا يُعرف: أن الدلالتين ليستا على مستوىّ واحد بلحاظ ما نحن 
فيه؛ إذ في روايات الإمضاء فرضنا أنَّ وجود دلالةٍ إطلاقيّة على الخلاف يكون 
كافياً في هدم أصل الدلالة الإمضائيّة» فتجري قاعدة: أنَّ ما يكون هادماً 
لدلالةٍ ما عند اتصاله بهاء يكون - لا محالة- قرينةً مقدّمةٌ عليها عند انفصاله 
عنهاء بينما لاايصحٌ فرض مثل ذلك في روايات التنزيل» فهي ليست من موارد 
القاعدة المذكورة. 

وعليه: فبالتدقيق في أقسام الروايات المذكورة يتّضح أنَّ لدينا من 
طوائف أربعء وأنَّ القسم الرابع لا يصح إرجاعه إلى سابقه. 

وأما روايات الطهارة: فالمتحصّل مما ذكرناه آنفاً: أنّه لا يمكن تقتسيمها 
إلّا إلى قسمين من الأقسام الأربعة السابقة: 

القسم الأوّل: ما كان دالاً صريحاً على الطهارة بنحو لايقبل التأويل 
عرفا وهو رواية ابن أبي سارة: إن أصاب ثوبي شيء من الخمر» أصل فيه قبل 
أن أغسله؟ قال: «لا بأسء إِنَّ الثوب لا يسكر»'". ورواية علِّ بن رئاب: «قال: 
)١(‏ الاستبصار :١‏ 184. كتاب الطهارة» أبواب حكم الآبار. الباب »١1١7‏ الحديث 4 


تهذيب الأحكام ١‏ ١٠18ء‏ كتاب الطهارة الباب ١١‏ الحديث »٠١4‏ وسائل الشيعة 
*: 81» الباب 8 من أبواب النجاساتء الحديث .٠١‏ 


لل م ل ويل هوا ماو لا نمك ع وت و ادع عه 6و مهدع مون كتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


ن تقدّره فتغس( منه موضع الأثر إنَّ الله تبارك وتعالى إِنّما حرّم 


ع 
9 


القسم الثاني: ما كان دالاً على الطهارة بالإطلاق» وهما روايتان فقط: 
رواية عبد الله بن بكير التي أخذ فيها عنوان (المسكر)» الشامل لعنوان 
(الخمر) بالإطلاق. ورواية عبد الله بن جعفر الواردة في ماء المطرء حيث قلنا 
فيها: إِئَّا على أحسن التقادير - إذا كانت الإضافة فيها منشئيّة- يكو ن لها 
إطلاق لفرض انقطاع التقاطر من السماء» فتكون دلالتها على الطهارة - هي 
أيضاً- بالإطلاق. 

ولا يوجد في روايات الطهارة ليع آخر سوى هذين القسمين» وهما 
يقابلان من روايات النجاسة الطائفتين: الأولى والثالثة. 

وعلى ضوء هذا التفصيل والتحليل المتقدّم» يتضح: 

أنه لا يمكن التعامل مع روايات النجاسة وروايات الطهارة معاملة 
الروايتين المتعارضتين» بل إِنَّ موازين التعارض تقتضي في المقام أن يُقال: إِنَّ 
القسم الأوّل من أخبار النجاسة يتعارض مع القسم الأوّل من أخبار 
الطهارة» فيتساقطان» وبعد التساقط» يبقى من أخبار النجاسة أقسام ثلاثة» 
ومن أخبار الطهارة قسم واحد. وهو الدالّ عليها بالإطلاق. 

ومن الواضح: أن ما دلّ على الطهارة بالإطلاق ليس مقابلاً للطائفة 
الثانية من أخبار النجاسة؛ وهي الطائفة التي دلت على النجاسة بالظهور» بل 
إنَّ تلك الطائفة تكون مقيّدةٌ لهذا الإطلاق؛ وبعد أن تُقِيّد إطلاقات أخبار 


)١(‏ قرب الإسناد: 177 باب الدعاء؛ أحاديث متفرّقة» وسائل الشيعة "ا: 7/ا4» الباب 
8" من أبواب النجاسات, الحديث .١5‏ 
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تبكة منتديات جبع الاثية 5 ا 
الطهارة بالطائفة الثانية من أخبار النجاسة: ينتج الحكم بالنجاسة. 

ولا ينبغي أن يُتوهّم في المقام: أنَّ الطائفة الثانية من أخبار النجاسة أيضاً 
تسقط بمعارضتها للقسم الأوّل من أخبار الطهارة؛ وهو ما دل على الطهارة 
صراحةً بدعوى أنَبما في مرتبة واحدة؛ فإِنَّ ذلك غير صحيح؛ لأنَّ الطائفة 
الثانية من أخبار النجاسة نسبتها إلى القسم الأوّل من أخبار الطهارة نسبة 
المحكوم إلى الحاكم؛ إذ إِنَّ هذين القسمين لو اجتمعا - بمفردهما- لتقدّمت 
أخبار الطهارة جزماًء فالطائفة الثانية من أخبار النجاسة حيث إِنَّا محكومة 
للقسم الأوّل من أخبار الطهارة» فلا يعقل أن تكون معارضةٌ له» بل إِنَّا تكون 
مرجعاً بعد سقوط القسم الأوّل من أخبار الطهارة بالتعارض الحاصل بينه 
وبين الطائفة الأولى من أخبار النجاسة» فيكون هذا من قبيل التعارض بين 
الخاصّين. والرجوع بعده إلى عامٌ فوقان. 

هذا هو الوجه الأوّل. 

وهذا الوجه - كما هو ظاهر- موقوف على أن نسلّم بالتساقط بين 
القسمين الأوّلِينء أعني: الطائفة الأول من أخبار النجاسة مع القسم الأوّل 
من أخباز الطهارة. 

وأمًا إذا بنينا على أنَّّسا لا يتساقطان» وذلك: إِمّا باعتبار أنَّ أحدهها 
قطعيّ والآخر ليس بقطعيّ» والقطعيّ لا يعارض بغير القطعيّ» كا بيّناه في 
مبحث خبر الواحد. أو باعتبار أنه وجد لإحدى الطائفتين - وهي أخبار 
النجاسة- مرجّح سنديّ أو دلانيّ» كموافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو 
الحكومة؛ ومن الواضح: أنه مع ثبوت أي من هذه المرجّحات لا تصل النوبة 
إلى التعارض والتساقطء فلا يتم هذا الوجه. 
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هذا كله لوم نبنٍ على حجيّة بعض ما ورد من أخبار الطهارة» كخير 
الحناط'" على سبيل المثال. 

وأمًا إذا بنينا على حجيّته. وبنينا على أنه دا على الطهارة بنحو الظهور 
غير النضي» بحيث يمكن ا حمل فيه على إرادة (نفي البأس) التكليفيّ عرفا 
فحيتئذ: يتشكّل عندنا في أخبار الطهارة - أيضاً- ثلاث مراتب من الظهور: 
ما كان نضّاً صريحاً في الطهارة كخير أبي سارة» وما كان غير نصٌّء ولكنّه 
ظاهر فيهاء كخبر الحتّاط» وما كان مطلقاً يدلّ بإطلاقه على الطهارة» كرواية 
عبد الله بن بكير. 

ومعه: تتساقط هذه المراتب الثلاث مع نظيراتها من أخبار النجاسة. 

وهنا - بالتحديد- تظهر لنا فائدة وجود الطائفة الرابعة في أخبار 
النجاسة» وهي الدلالة السكوتيّة والإمضائيّة» فتكون هي المرجع بعد تساقط 
الطوائف الثلاث الأخرى بالتعارض» فيثبت الحكم بالنجاسة. 

« الوجه الثاني من وجوه صناعة الأخبار» وهو على تقدير تماميّته حاكم 
على الوجه الأوّل. 

وحاصله: أنَّه لا يوجد تعارض بين أخبار النجاسة وأخبار الطهارة؛ إذ 
إِنَّ فرض التعارض بينهم| هو - في الحقيقة- من قبيل التعارض بين الحججّة 
واللّاحبجة؛ فإنَ أخبار الطهارة في نفسها ليست بحجّة» فلا تنهض لمعارضة 
الحجة. 

ويمكن بيان سقوط أخبار الطهارة عن الحجيّة في نفسها بتقريبات عدّة: 

التقريب الأوّل: التمسّك بإعراض المشهور؛ فإِنَّ أخبار الطهارة» 
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وبالرغم من أنَّا كانت على مرأى ومسمع من علماثنا المتقدّمين» وبالرغم من 
وضوحها في الدلالة على الطهارة: إلا أنه مع ذلك لم يعمل بها المتقدّمون ولا 
المتوسّطون. ما يدل على أنَّ ئمّة خللاً ما في هذه الروايات؛ وعليه: فلا تكون 
مشمولة لأدلّة حجيّة خير الواحد. 

ولا ينبغي الإشكال في أنَّ إعراض المشهور - لو ثبت- يكون موجباً 
تلاهنا لحارم الفجل واعتاكه أثارة عل وجردتطال فيه 

ىا ل ينبغي الإشكال أيضاً في أنَّ المشهور م يعملوا يذه الأخيار» 
ولكن لا يُعلم أنّ عدم عملهم بها نشأ من اطّلاعهم على وجود خطللٍ من 
نقلها”"؛ وإن كان هذا بعيداً في حدٌ نفسه؛ لمكان تعدّدهاء ووضوح دلالتهاء 
وصحّة جملةٍ منها. ى| يبعد ذلك لوجوٍ آخر أيضاًء وهو أنَ المشهور في مقام 
تعليل ترك الإفتاء بالطهارة» لم يعلّلوا بوجود خلل في أخبارها؛ فالشيخ 
الطومي ةك - مثلاً- في كتابيه: التهذيب والاستبصاره لا يأتي على ذكر لذلك 
أصلاً وإنَّ) هو يطبّق لتقديم أخبار النجاسة وجوهاً صناعيّة كلّها. ىا أنَّ ابن 
إدريس285 حين ذهب إلى القول بالنجاسة: انتقد ما صنعه الصدوق في الفقيه 
من الاعتماد على أخبار الطهارة» مبيّناً أنَّ ذلك منه اعتماد على أخبار آحاد 
وهي - على مبنى ابن إدريس- لا توجب علراً ولا عملا”"". 


)١(‏ راجع: مشارق الشموس 4: 715 كتاب الطهارة» الدرس 14 في النجاسات» 
الثامن في المسكرات» قال5 : «وأمًا أنَّ النجاسة هي المشهورة بينهم فلا يُعلمه ولعل 
الشهرة حصلت بعدهم باعتبار استنباطهم النجاسة من ظاهر القرآن» وقد عرفت 
حال هذا الاستنباط» ومثل هذه الشهرة لا نسلّم أنه يصلح للترجيح». 

() أنظر: السرائر: 11/4» كتاب الطهارة؛ باب تطهير الثياب من النجاسات. 
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وببذا يظهر: أنَّ احتمال أن يكون مقتضى الصناعة هو ما منع المشهور 
عن العمل بأخبار الطهارة» احتمالٌ راجحٌ ومعتل به. 

التقريب الثاني: دعوى كون أخبار الطهارة تخالفةً للكتاب الكريم» 
وهذا ما أشار إليه الشيخ الطوسي255 في التهذيب”"؛ بدعوى: أن أخبار 
الطهارة مخالفةٌ لقوله تعال: رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشّيْطَانٍ فَاجْتَنِبُوه4”"؛ فإنَّ الآية 
تدلّ على النجاسة» وأخبار الطهارة تنفيها. 

والكلام في هذا التقريب تارةً في الكبرى» وأخرى في الصغرى. 

أمَا الكبرى - وهي أن ما يخالف القرآن الكريم ساقط-: فهي مما لا 
إشكال فيهاء فقد ذكرنا في محلّه أنَّ الدليل» وإن دل على حجيّة خبر الثقة 
مطلقاً. ولكنّه مخصّص - لا محالة- بها دلّ على أنَّ ما مالف القرآن ليس 

والمخالفة للكتاب - بحسب الحقيقة- تشمل مختلف صور التكاذب 
والتخالف بين الظهورين» حتّى ما كان من قبيل التخالف بين المطلق والمقيّدء 


)١(‏ راجع تبذيب الأحكام 214١ :١‏ كتاب الطهارة» الباب ١١‏ تطهير الثياب وغيرها من 
النجاسات. 
وأمًا ما تقدّم من الشيخ255 حول الآية» فتجده في: تبذيب الأحكام :١‏ 01178 كتاب 
الطهارة؛ الباب »١١‏ بعد الحديث »٠١‏ قال: فالذي يدل على ذلك قوله تعالى: (إنَا 
الْحنرُوَالْمَيْيِرُوَالْأَنضابُ وَالْأَرْلامُ رجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الَيْطانٍ فَاجْتَِيُو4, فأطلق عليه اسم 
الرجاسة والرجسء وهو النجس بلا خلافء فإذا ثبت أنه نجس فيجب إزالته. ثمَّ 
قال: لفَاجْتَنِبُوُ, فأمر باجتناب ذلك على كل حال وظاهر أمر الله تعالى على 
الوجوب واجتناب ما يتناول اللّفظ على كلّ وجه. 


() سورة المائدة» الآية: +4. 





الجمع العرفّ لا يصدق فيها المخالفة للكتاب» فتلك دعو لم ثقبلها؛ فإِنّهِ بعد 
فرض انعقاد الظهور واستقراره في الإطلاق أو في العموم؛ يحصل ظهوران 
فعليّان متكاذبان» والجمع العرقّ لايعني أكثر من تقديم أحد هذين 
الظهورين المتكاذبين على الآخرء لا أنه يكون بالجمع العرّ غير معارض له. 

وإن شئت فقل: إنَّ الجمع العرقّ غاية ما يقتضيه أنَّ أحد الظهورين غير 
معارض للآخر بحسب الحجيّة» لا بحسب الدلالة» وأمًا تخالفة الكتاب» 
فالمراد منها المعارضة بحسب الدلالة» لا بحسب الحجيّة. 

نعم؛ هذا المخصّص لدليل الحجيّة وهو مادل على لزوم طرح ما 
خالف الكتابء ورد مخصّص له أخرج منه المخالفة بنحو الإطلاق والتقييد 
ونحوهماء وهو الرواية الواردة في ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخر» 
والتي ورد فيها: #خذ بما وافق الكتاب»”"» حيث تفترض هذه الرواية وجود 
خبرين متعارضين؛ ومعلوم أنَّ الخبرين إنّا يتعارضان مع فرض حجيّة كل 
منهما في نفسه ولاه فلا تُتصوّر المعارضة بينههما أصلاً» فنفهم من ذلك - بنحو 
القضيّة المهملة- أنَّ أحد الخبرين معارض للكتاب الكريم» ومع ذلك يكون 
حجّة. غاية الأمر: أنَّ الرواية في مقام حل التعارض بينهما أمرت بالأخذ بما 
وافق الكتاب منهماء والقدر المتيقن في الرواية هو المخالفة بنحو الإطلاق 
والتقييد» وليس فيها إطلاق لما هو أكثر من ذلك. 

ومن هنا قلنا - في محلّه-: إِنَّ الخبر المخالف للكتاب بم يزيد على 


)١(‏ عن السكوني عن أبي عبد الكل قال: قال رسول الله : «إنَّ على كلّ حقٌّ حقيقة» 
وعلى كل صواب نوراً فا وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه الكافي 
0+ باب الأخذ بالسئة وشواهد الكتاب. 
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الإطلاق ونحوه لا يكون حجّة". 

وأما الصغرى: فإن بنينا على ما ادّعاه الشيخ الطومية2© من أنَّ الآية 
تدلّ على النجاسة» فالصغرى تامّة» ومجرّد إمكان تأويل الرجس. وإن كان 
جمعاً عرفياً بينها وبين أخبار الطهارة» إلّا أنَنا لا نقول به كيا تقدّم. 

ولكنّ الشأن كلّه إنَّ) هو في أصل دلالة كلمة (رجس) على النجاسة؛ إذ 
قد تقدّم أتها لا تدلّ عليها أصلاً. 

ومعه: فلا يصدق على أخبار الطهارة أنَّا معارضة للكتاب حتّى تسقط 
بذلك عن الحجيّة. 

هذاء مضافاً إلى أنَّ الآية لو كانت تدلّ على النجاسة» فهي إِنَّا تكون 
موجبة لسقوط أخبار الطهارة عن الحجيّة فيه إذا لى تكن هذه الأخبار قطعيّة 
الصدور إجمالاء وأمَا إذا ادعى مدّع أَتَّا مستفيضة مقطوعة الصدور؛ فإِنْ هذا 
الوجه حينئلٍ لا يكون تاما. 

التقريب الثالث من تقريبات سقوط أخبار الطهارة عن الحجيّة: 

أن يُقال: إِنَّ هذه الأخبار معارضة للسئّة القطعيّة» وكل معارض للسئة 
القطعيّة يسقط عن الحجيّة» فهذه الأخبار إذن تسقط عن الحجيّة. 

أمّا الكبرى: فقد قبلناها في بحث حجيّة خبر الواحد؛ فإِنّهِ وإن لم يرد 
هذا العلاج لتلك الحالة من التعارض بعنوانه في الروايات» وإنّما ورد ذلك في 
معارضة الخبر للكتاب وأحاديث النبيّتكه» لكثّنا قلنا هناك: إن مناسبات 
الحكم والموضوع المركوزة في أذهان العرف تقتضي أنَّ سقوط الخبر المخالف 
)0 راجع: بحوث في علم الأصول 17: 18؛ تعارض الأدلّة الشرعيّة؛ المسألة الثانية: 

حل التعارض المستقرٌ من زاوية الأخبار الخاضّة» أخبار الطرح. 
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للكتاب أو لأحاديث النبيّدكه لم يكن من أجل كونه معجزاً في الفصاحة 
والبلاغة» بل من جهة كونه مضمون ال حقانيّة» يعني: من جهة كونه قطعيّ 
الصدورء وعلى هذا الأساسء فأيّ دليل يكون قطعيٌّ الصدور يكون حاله 
حال القرآن الكريم. : 

وأما الصغرى: فإنَّ إحراز قطعيّة السنّة» وهي أخبار النجاسة:؛ يتوقكف 


أ - الث : 
ل 

ثانيهها: أن لا ندّعي أنَّ أخبار الطهارة قطعيّة أيضاًء وإلّا كانا قطعيّين 
معأ 

ما الأمر الأوّل: وهو أنَّ أخبار النجاسة هل هي قطعيّة أم لا؟ 

فلا ينبغي الإشكال في أن هذه القائمة من الروايات التي استعرضنا 
جملةً منها فيه| سبق متواترة» وبعد استبعاد ما لا يكون تامٌ الدلالة في نفسه 
منهاء فالذي يبقى - هو أيضاً- مقطوع الصدور إجمالاً. 

إِلَّا أن هذا المقدار من التصنيف غير كاف حتراًء بل لابدٌ من تصني 
آخر أكثر تفصيلاً وذلك بأن نصئّف أخبار النجاسة إلى طائفتين: طائفة 
ظاهرة في النجاسة بحيث لا تقبل الجمع العرّ بالنحو الذي يكون خارجاً 
عن المألوف. وطائفة ظاهرة في النجاسة؛ ولكنها تقبل الجمع العرفّ. 

وحينئذٍ: فإن كان التواتر حاصلاً بلحاظ مجموع هاتين الطائفتين» فهو 
لا يقيّد؛ لأتّها - والحال هذه- تكون سنَةٌ قطعيّة مردّدة بين ما يكون مخالفاً وما 
لا يكون؛ إذإِنَّ ما يمكن فيه الجمع العرقّ - كالإطلاق- لا يكون غالفاً» 
فلعل السئة القطعيّة منطبقة عليها. فلذلك لابدَّ لنا أن نفرز من أخبار النجاسة 
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ما يكون دالأعلى نجاسة الخمر بالإطلاق» كروايات التنزيلء أو الروايات 
التي هي أضعف منها دلالة» وهي الروايات الدالّة على الإمضاء السكوي؛ 
ئها لا توجب سقوط ما يعارضهاء فلابدٌ أن نرى أنَّ الباقي بعد هذا الفرز 
هل يكون قطعيّ الصدور أيضاً أم لا؟ 

والإنصاف: أنه حتّى مع فرز هذا المقدار» فإِنَ الباقي ‏ أيضاً ‏ يكون 
مقطوع الصدورء وبنحو القطع العاديّء فإِنَ الباقي هو عبارة عن سبع 
روايات تقريبا» وهي: رواية يونس» ورواية عمارء ورواية هشام» ورواية عهار 
أيضاًء ورواية أبي بصيرء والروايتان الأخريان الحاكمتان» أعني: رواية خيران 
الخادم» ورواية عليّ بن مهزيار التي نقلها الكليني#65 بطرق ثلاثة”"» فقد 
رواها عن الحسين بن محمّد» عن عبد الله بن عامر» عن علي بن مهزيار» وعن 
محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن عل بن مهزيار» وعن عل بن محمّدء 
عن سهل بن زياد عن عل بن مهزيار. 

وهذا النقل يُعدٌ امتيازاً كيفيًاً في هذه الرواية يوجب قوّة الظِنّ بل 
القطع والاطمئنان الشخصيّ بالصدور. 

وتوسشط شخص الكلينيّةٌة2 في الطرق الثلاثة لا يوجب فارقاً معتداً 
بهء مع ما هو معلوم من دقّته وأمانته وضبطه وجلالة قدرهء فلذلك نطمئنٌ 
بصدور رواية علَ بن مهزيار» وبعد الالتفات إلى أنه متيقّن الوثاقة والجلالة 
والعلم والورع. فإِئهَا توجب الظنّ الشخصيّ بصدقهاء فكيف - إذن- إذا 
ضمٌّ إليها ست روايات أخرى؟! 

والحاصل: أنه لو لاحظنا روايات النجاسة في أنفسهاء مع قطع النظر 


.١4 أنظر: الكافي 3: 470» كتاب الصلاة» الباب 31» الحديث‎ )١( 


الكلام في نجاسة الخمر جا شيكة ومنشدبان. جامع الالمة جم 00100 


عن أخبار الطهارة» فلا يبعد دعوى القطع الشخصيّ بصدور بعضها إجالاً. 

وأمّا لو نظرنا أيضاً إلى أخبار وروايات الطهارة» لوجدنا أتَّا تصلح لأن 
تكون عاملاً مبعّداً لحصول هذا القطع المذكورء أعني: القطع الشخصيٌ 
بصدور بعض أخبار النجاسة؛ فإنَ في روايات الطهارة - وهي خسس 
روايات- ما هو صحيح سنداًء فتصلح لأن تكون مانعاً من تأثير اقنضاء 
روايات النجاسة في تحصيل الجزم بصدور بعضها. 

ولاسيّا إذا ادعينا أنَّ رواية عل بن مهزيار - والتي قلنا: إنَّ فيها 
خصوصيةٌ وامتيازاً كيفياً يوجب الظنّ بصدورها عن المعصوم مقي - تدلّ على 
صدور الحكم بالطهارة من قبل الأئمةة . 

إذ ورد فيها: قرأتُ في كتاب عبد الله بن محمّد إلى أبي الححسن شاع : 
جعلت فداك» روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما - في 
الخمر يصيب ثوب الرجل- أنَّا قالا:«لا بأس بأن يصق فيه إِنّما حرّم 
شربها». وروى غير زرارة» عن أب عبد اللهمتية أنه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر 
أو نبيذ - يعني: المسكر- فاغسله إن عرفت موضعهه وإن لم تعرف موضعه 
فاغسله كله وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك». فأعلمني ما آخذ به ؟ فوققع 
بخطه كيه : وخذ بقول أبي عبد اللّه اق )7 . 

هذاء إذا قلنا بأنَّ هذا الجواب منمم ظاهر - أيضاً- في الإقرار بأنَ 


23141 :١ تهذيب الأحكام‎ 2١15 الكافي : 6 47»: كتاب الصلاة؛ الباب 11» الحديث‎ )١( 
وسائل الشيعة : 454» الباب 78: مسن‎ »1١17* الحديث‎ 2١١ كتاب الطهارة؛ الباب‎ 
أبواب النجاسات, الحديث 7: الحسين بن محمّدء عن عبد الله بن عامرء عن عليّ بن‎ 
مهزيارء وعن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد وعن عليّ بن محمد عن سهل بن‎ 
.... زياد عن علّ بن مهزيار قال: قرأتٌ‎ 


1 امدق الاق لوو م ا لاني كتات الظهارة باط الأول 
هذا قول أبي عبد اللهِئيْهِ وذاك قول أبي جعفر كل فَإئَّا حينئذٍ تكون ظاهرة 
في صدور أخبار الطهارة من الأئمّةمِظلِةِ, ومعه: فلا تكون أخبار النجاسة 
قطغيّة فلا يتم هذا التقريب. 

ولكنّ هذه الأخبار إذا لم تكن قطعيّة» فأخبار الطهارة -هي أيضاً _ لا: 
تكون قطعيّة» وبطريقٍ أولى. 

هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من الوجوه الصناعيّة المقترحة. 

© الوجه الثالث: أن يُدَّعى حمل أخبار الطهارة على التقيّة'''؛ فإنّهِ بعد 
فرض استحكام التعارض بين أخبار النجاسة وأخبار الطهارة» وعدم وجود 
علاج دلا بينهماء تصل النوبة إلى مقام إعمال المرجحات. فيُرجٌح بينها 
بحمل الأخبار الدالّة على الطهارة على التقيّة. 

تحقيق المقال في دلالة الأخبار على التقيّة 

وهذه الدعوى: تارة تُذكر بهذا الببان» وأخرى بتقريب آخرء حيث 
يُستشكل في حمل أخبار الطهارة على التقيّة» ىا ذكر ذلك السيّد الأمستاذ"”"» 
حيث أشار إلى أنَّ كلاً من الطائفتين فيها ما يوجب التقيّة فلا يمكن ترجيح 
إحداهما على الأخرى من هذه الناحية. 


)١(‏ راجع: الاستبصار :١‏ 140» كتاب الطهارة الباب 117 باب الخمر يصيب الثوب» 
قالة28: فالوجه في هذه الأخبار كلّها أن نحملها على ضرب من التقيّة؛ لأئّها موافقة 
لمذاهب كثيرة من العاقة. وأنظر أيضاً: مصابيح الظلام ه: 4 كتاب مفاتيح 
الصلاة: الباب الثاني القول في النجاسات» ومستند الشيعة :١‏ “0147 كتاب الطهارة» 
الباب الأول الفصل السادس. 

(1) أنظر: التتقيح في شرح العروة الوثقى "7: 85-81. 
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شيكة ومتتديات جابع الالعة رم 

والتحقيق في المقام: أنَّ جنبة التقيّة في أخبار الطهارة تتصوّر بأحد تقريبين: 

« الأوّل: أنَّ الفتوى بالطهارة وإن لم تكن معروفة بين علماء الإسلام من 
أهل السنة» بل أطبق الجمهور على الفتوى بالنجاسة» لكنّ سلاطين الوقتت 
كان الخمر داخلاً في محل ابتلائهم كشيراً؛ إذ كانوا لا يجتنبونه ولا يتورّعون ٠‏ 
عنه» ومعه: فالفتوى بالنجاسة من شأنها أن تجعل صاحبها في خطرٍ من 
مواجهة الحاكم؛ وعليه: فتكون أخبار النجاسة موافقةً للعامّة من جهة» 
وأخبار الطهارة موافقةٌ لها من جهة أخرىء ففي كل من الطائفتين ما يوجب 
احتهال صدورها تقيّة. 

والتحقيق: أنَّ هذا غير صحيح؛ لأنَّ الأدلّة التي دلت على الترجيح 
بمخالفة العامّة» لم تدلّ على ذلك بلحاظ المخالفة لفسّاق العامّة بم هم فسّاق 
العامّة» وإنَّا دلت عليه بلحاظ المخالفة لأخبار العامة أو أقوالهم» ومن المعلوم 
أن المقصود من أخبارهم إِنَّا هو مداركهم الفقهيّة والمقصود من أقواهم: 
فتاواهم وآراؤهم الدينيّة» ولا يشمل ذلك ما يفعله فسّاقهم مما يستنكره 
المسلمون من العامّة أنفسهم. 

مضافاً إلى أنَّ صدور هذا النحو من التقيّة غير محتمل من الأتم ةنظي, 
إن ما كان عادةٌ وسجيّةٌ وديدناً همق وأنَّ «الثقية يق ونين آبائي, وأنَّ من 
لا تقيّة له لا دين لهه”". إِنَّا هو التقيّة بلحاظ الرأي العام الإسلامي» أي: 
الرأي السائد عند المتديّنين من غير المسلمين الشيعة؛ لأنَّ الأئمةه: كانوا 
يسعون إلى احتضان سائر المسلمين وتقريبهم منهم على ضوء تعاليمهم 
ومدرستهم؛ ومن الواضح - وال حال هذه- أنَّه لو صدر منهم ‏ قة مايكون 


.7/85 كتاب مصابيح الظلم من المحاسن» باب التقيّة» الحديث‎ 2700 :١ المحاسن‎ )١( 
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بمثابة التحدّي للرأي الدينيٌ السائد عند غير الشيعة من المسلمين» فسوف 
ينسدٌّ هذا الباب عليهم» وستتغيّر نظرة المسلمين من أهل العامة إليهم طق 
حرث لن يروا فيهم بعد ذلك أهلاً للرجوع إليهم والاستفادة منهم. 

وأمًا التقيّة بلحاظ الفسّاق من السلاطين» وتحليل الحرام لهم» فهذا مالم 
يكن يفعله إلّا الأشرار من علماء أهل السنّة» بينم! كان يرتدع ويعفَ عنه الكثير 
من علمائهم؛ فكيف - إذن- يجوز أن يفترض صدوره من الأئمة 
المعصومينءئة ؟! والحال أنَّ مثل هذا الفعل لو صدر من شسخص عاديّ 
لكان مخلاً بالعدالة حترأء فمن باب أولى أن يكون مخلَاً بالعصمة؟! 

وهذا واضح جذاً بالنسبة إلى الفتاوى الصادرة في غير الخمر من 
المسكرات؛ فإنَّ الأئمّةمكك لو كانوا بصدد مجاملة السلاطين والأمراء في 
شرب الخمرء فلماذا - إذن- لم يِحلّلوا الشرب بالنسبة إلى جملةٍ مما كان شربه 
رائجاً من الأنبذة والمسكرات - من غير الخمر- مع أنَّ علماء العراق كانوا 
يحلّلونه» وإن كان علياء المدينة يمر مونه؟! 

مع أنَّ الأئئ ةمق - أيضاً- تشدّدوا كثيراً بالنسبة إلى شارب الخمر» 
فأمروا بعدم تزويجه. ولا اثتمانه» أفلا يكون هذا تعريضاً بالخليفة - المؤتمن على 
الفرض- على سائر الأمّة الإسلاميّة؟! 

هذاء مضافاً إلى أنَّ الخلفاء المعاصرين للأئمّةع لم يكونوا يتجاهرون 
بشرب الخمر'". فإنَّ يزيداً والوليد وإن تقل أتّهما كانا يشربانهاء ولكن في 
(1) لاحظ: ذخيرة المعاد :١‏ 2185 كتاب الطهارة» النظر السادس: «أنَّ أمراء بني أميّة 


وبني العبّاس في زمن الباقر والصاد قي لم يكونوا متظاهرين بشرب الخمر علانيةٌ» 
ونا يفعلونه في السرّ». 
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الخفاء» لا العلن» وبزعم كونه فقّاعاً وهو محلل عندهم. أو - على الأقالّ- 

على أنَّ العرف الرسميّ - مع ذلك- كان قائياً على تحريم شرب الخمرء 
والفتوى بمعاقبة شاربيه» ولم يكن هؤلاء الخلفاء متجاهرين بشرب الخمر إلى 
حدٌ أن يعاقبوا مَن يُفتي بتحريمه؟! 

فهذا الوجه. بهذا التقريب والبيان» لم أكن لأرضى بأن يتفوّه به فقيه. 
فضلاً عن أن يُجعل مدركاً للحكم الشرعيّ! 

© الثاني: أنَّ أخبار الطهارة موافقة لفتاوى بعض علاء أهل السنّ ققد 
نقل الشيخ الطوميّ5 ذلك عن مذاهب كثيرة من العامّة!". 

ولكنّ أهل السنّة ليسوا فرقةً بادت وانقرضت لنأخذ أخبارها من 
الشيخ الطوسي كك بل هذه كتبهم وأفكارهم لا تزال محفوظة وموجودة» 
ونحن - بعد التتبّع الكامل أو شبه الكامل- لم نجد هم قولاً معتداً به بطهارة 
الخمرء في مقابل ما تقل صراحةً من أنَّ الأئمّة الأربعة» بل جمهور علماء السنّة 
على القول بالنجاسة. 

نعم؛ نُسب القول بالطهارة إلى ثلاثة: 

أحدهم: بعض أصحاب الشافعيّ. 

ثانيهم: ليث بن سعد. 

والثالث: ربيعة الرأي ابن أبي نجران!". 
(1) الاستبصار :١‏ 140 وقد تقدّم تخريجه آنفاً. 
زفة أنظر: المجموع ”: 0154 باب إزالة النجاسة: قال المصتّف: (وأما الخمر فهي نجسة؛ 

لقوله عزَّ وجلّ: ظإِنمَاالْحَْرُوَالْمَذِيِرٌ ..4..) الشرح: الخمر نجسة عندنا وعند مالك 
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وحيتئذٍ فيُقال: أوّلاً: إن بعد كون الرأي الرسميّ والعامٌ منعقداً على 
النجاسة» فهذه الأقوال الثلاثة - بمجرّدها- غير كافية في جعل تطبيق مبدأً: 
(طرح ما وافق العامّة) على أخبار الطهارة مكنا بل لا يمنع عن إمكانيّة 
تطبيقه - أيضاً- على الطائفة الأخرى؛ وهي أخبار النجاسة» ولو إلى جانب 
طائفة أخبار الطهارة. 

وثانياً: ّنا نأي إلى كلّ واحدٍ من هؤلاء الثلاثة» لنرى هل أتّهم تمن 
يُحتمل صدور التقيّة بلحاظهم أم لا؟ 

أمَا الأوّل: وهم بعض أصحاب الشافعيّ» فلابدٌ من استبعاده بالنسبة 
إلى التقيّة في محل الكلام؛ لأنْ الروايات هنا واردة عن الإمام الصادق شل 
ومن قبله والشافعيّ ولد سنة ١6٠‏ ه'", أي: بعد وفاة الإمام الصادق مال 


وأبي حنيفة وأحمد وسائر العلماء؛ إِلَّا ما حكاه القاضى أبو الطيّب وغيره عن ربيعة 
شيخ مالك وداود. أنَّما قالا: هي طاهرة» وإن كانت عيرّمة» كالسمّ الذي هو نبات» 
كالحشيشة المسكرء ونقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها. وني أضواء البيان 
(للشنقيطي) :١‏ 477: وجماهير العلماء على أنَّ الخمر نجسة العين؛ لما ذكرناء وخالف 
في ذلك ربيعة واللّيث والمزّ صاحب الشافعيٌ؛ وبعض المتأخرين من البغداديّين 
والقرويّنء كا نقله عنهم القرطبيّ في تفسيره. 

)١(‏ هو محمّد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع؛ أبو عبد الله القرشيَ إمام المذهب 
الشافعيّ» ولد بِعَرّة من فلسطين» وقيل: بعسقلان. وقيل: باليمن» سنة خمسين ومائة. 
وتو بمصر في رجب سنة أربع ومائتين. راجع: العلل و معرفة الرجال :١‏ برقم 
٠6‏ و004٠‏ و91000و81١٠ءالتاريخ‏ الكبير 547:١‏ برقم "الا المعرفة 
والتاريخ :١‏ "517 و: 17"8؛ الكنى والأسماء للدولابي 7: 08. الجرح و التعديل /ا: 
١‏ برقم 1١17٠١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي: ١‏ طبقات الحنابلة 18١ :١‏ برقم 
موسوعة طبقات الفقهاء ": 5576. 
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تين" فضلاً عن بعض أصحابه. إذن» فلا يمتمل أن يكون الإمام 

وأمَا الثان: فهو ليث بن سعدء وهو أحد كبار فقهائهم ومن أهل المال 
والجاه والنفوذ فيهم؛ وينسب إليه الحكم بطهارة الخمر» وهو من المعاصرين 
مالك بن أنسء إمام المذهب المالكيّ, ولد سنة 97 ه ومات سنة ١1/8‏ ه(". 

إلا أن لا يجتمل - عقلاتياً- أن يكون الاثّقاء من الإمام الصادق شل 
بلحاظه؛ لأنَّ الإمام مله كان يسكن المدينة» ولم يكن يتردّد إلى العراق إلا 
قليلاًء فهل ينصوّر - عقلائيا- أَنَمِكيْةِ كان لا يِتّقي من فقهاء المدينة» حيث 
كان يعيشء وأسمّهم: مالك أو من فقهاء العراق» حيث كان يتردّد. وأهتهم: 
أبو حنيفة» ومعههما جمهور العامّة» ويترك ذلك ليتّقي من فقيهٍ آخر قاطن في 
مصر والتي كان هو نك بعيداً عنهاء ولا يربطه بالمدينة أو بالعراق إِلّا 
مراسلات يقال إِنََّا كانت بينه وبين مالك؟! 

ولا سيّا في مطلب من هذا القبيل؛ فإنَ طهارة الخمر لو أفتى بها واحد 
أو أكثر من الفقهاءء لكانت تلك الفتوى محل اشمئزاز الناس واستغرابهم 
آنذاك» ولن تكون موجبةٌ لسريان وانتشار العمل بها بين الناس حتّى يُفرض 


76 ه(المقرّر). راجع تبذيب الأحكام 8:1/ء الباب‎ ١54 فإنّه مل توفي عام‎ )١( 
. ... باب نسب أبي عبد الله جعفر بن محمد2‎ 

() ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي الخراسانّ المولود سئة 48 ه والمتوف بالقاهرة 
سنة ١1/8‏ ه كان إمام أهل مصر - في عصره- حديثاً و فقهاً. راجع: الأعلام 0: 
8 » وفيّات الأعيان :١‏ 2478 تهذيب التهذيب 8: 409» تذكرة الحفّاظ 2371/:١‏ 
النجوم الزاهرة 87:7 ميزان الاعتدال 7: ١5"اء‏ حلية الأولياء 718:1؛ تاريخ 
بغداد 1:17 7, 
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وصوها إلى مصرء وتكون معه موضوعاً للتقيّة. 

هذاء مضافاً إلى أنَّ بعض روايات الطهارة ‏ لو قبلناها -قد وردت عن 
الإمام البافركلةِء وهو قد توق سنة ١١15‏ ه أو ١١5‏ ها" وقد كان عمر 
ليث بن سعد في ذلك الحين لا يتجاوز ال 7١‏ سنة» فهل من المحتمل أن ينتقي 
الإمام البافر عل وهو آنذاك -في السيّين وتحوها من العمرء شخصاً لا 
يزيد عمره عن الواحد والعشرين عاما؟! 

وأمَا الثالث: فهو ربيعة الرأي - وهو الذي صُرّح به في تقريرات السيّد 
الأستاذا"- فقد كان من قضاتهم وعلمائهم» ووفاته سنة 117 ف وولادته 
- على ما أذكر عام 4١‏ ه-"". 

والكلام في هذا الرجل: تارةٌ بالنسبة إلى روايات طهارة الخمر الواردة 
عن الإمام الباقر م بناءً على القول بصحّة سندهاء فمن المعلوم أنَّميظَيةٍ لا 
يمكن أن يتّقي -عادةً من مثل ربيعة الرأي. فإنهمكلِ توفي قبل وفاة ربيعة 
بعشرين عاماء فإن كان لربيغة هذا صولة ورأي فإنَّ) يكون هذا - في العادة- 
في هذه السنوات العشرين الأخيرة من عمره ومن البعيد جداً أن يُفرض أن 


.118 كتاب الحجّة» الباب‎ .07١ أنظر: الكافي (دار الحديث) ؟:‎ )١( 

() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : 84, قال: فإن العامّة - على ما تُسب إليهم؛ 
وهو الصحيح- ملتزمون بنجاستهاء وعليه: فروايات الطهارة متقدّمة؛ لمخالفتها مع 
العامّة» إلا أنَّ ربيعة الرأي الذي هو من أحد حكامهم و قضاتهم المعاصرين لأبي غبد 
اللي من يرى طهارتها. 

() ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التميمي المدني» مولى آل المنكدر واشتهر ب(ربيعة 
الرأي). لاحظ طبقات الفقهاء (لأبي إسحاق الشيرازي) :١‏ 14» ذكر فقهاء التابعين 
بالمدينة» ربيعة بن عبد الرحمن. 
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الإمام الباقر يه - وهو في الستّين من عمره- يقي شخصاً عمره 10 سنة. 
وأخرى: بالنسبة إلى روايات الإمام الصادق يي فإنّه للوهلة الأولى 
وإن كان قد يُقال: إِنّنا نجد مناسبةً لافتراض احتمال التقيّة بلحاظه؛ لأنّه من 
المعاصرين للإمام مي زماناً ومكاناء إلا أنّ مع ذلك؛ لابدٌ هنا من ملاحظة أنَّ 
ربيعة الرأي لم يكن من قضاتهم؛ ولا من حكّامهم. إلا أنه كان محترماً دينيَاً» 
ولم تكن له سلطة زمنيّة ما. وقد جاء عن مالك أنَّه كان كثيراً مايحدّث 
أصحابه عن فضائل ربيعة الرأي وعلمه وجلالة قدرهء فاشتاقوا لرؤيته» فلم 
ذهبوا إليه وجدوه نائياًء فقالوا له: أنت ربيعة الرأي؟ فقال: نعمء فقالوا: إنَّ 
الإمام مالكاً يدث عنك الشيء الكثير وأنت على هذه الحال؟! فأجاب بأنْ: 
مثقالاً من دولةٍ وسلطان هو أكبر من حمل من علم””؛ يريد أنَّ مالكاً أذ 
غيثاً من العلمء ولكته أكل به الدتيا:وكان من أغوان بي حشر المتصورء وأيتا 
ربيعة فقد طلب عند ذلك فرفضء حتى أَنَّه بقي مسجوناً في عهد المنصورء 
ومعه: فكيف تُتصوّر التقيّة منه وترك التقيّة من مالك الذي أكل الدنيا 
بعلمه؟! 
على أنَّ الراوي لأخبار الطهارة عن الإمام الصادق شل كان من أصغر 
أصحابه سئاء كالحتّاط» ما يقرّبٍ أن تكون هذه الأخبار قد صدرت عنه قل 
بعد وفاة ربيعة الرأي. لبي 
وعليه فالحمل عل التقيّة ساقط جداً. 
فتحصّل من جميع ما تقدّم: أنَّ احتمال صدور أخبار الطهارة تقيّةٌ ليس 
احتمالاً عقلائياً. 


.184 :7 راجع وفيّات الأعيان‎ )١( 


4 ا ولجنا كناب الظهارة -الخزء:الاول 


وما يؤْكّد ذلك: ألسنة أخبار الطهارة أنفسها؛ لأَئََا تدلّ على الطهارة 
بنحو من الوضوح والتأكيد والصراحة؛ مع اشتمالها على التعليل بأنَّ الله تعالى 
ِنَّا حرّم شربها ولم يحرّم لبسها ولا الصلاة فيهاء وهذا اللّسان - كما هو 
واضح- لا يناسب أخبار التقيّة؛ فإن لسانها لسان الاضطرار» ولا يناسب 
الانشراح والتفصيل والصراحة والتأكيد إلا نادراً. 

وهناك شاهد آخر يبعّد حمل أخبار الطهارة على التقيّة. وهو رواية 
الصدوق عن الإمامين الباقر والصادق'/عٌفاء لو قلنا بحجيّتها؛ فإنَّ فيها عطف 
ودك الخنزير على الخمرء بينا لم يْفْتِ أحد من فقهاء العامّة بطهارة شحم 
الخنزير”"» بل ل تُتقل الفشوى بطهارته عن فقيهٍ أصلاًء بل تقل الإجماع 
والاثفاق على النجاسة'”". وحينئٍ نسأل: من كان الإمام شل يتقي؟ فهل كان 
يتّقي من الخلفاء. مع أئَّهم إذا ادُعي أنّهم كانوا يشربون الخمر فلا يُدَعى أنََّمٍ 
كانوا يأكلون لحم الخنزير» ولو كانوا من آكليه؛ فهاذا تنفعهم أخبار الطهارة؟! 

وبهذا يبطل حمل أخبار الطهارة على التقيّة بكلا التقريبين المتقدّمين. 

وقد يُقال - في ضوء ما تقدّم-: إنِّه بعد بطلان احتمال حمل أخبار 
الطهارة على التقيّة: ينقدح لنا صيغة ثالثة لإعمال دليل الترجيح بالتقيّة» على 
العكس تماماً من الصيغتين المتقدّمتين» وهي: أن نحمل أخبار النجاسة على 
التقيّة» لا أخبار الطهارة؛ بتقريب: أنه يصدق على القول بالنجاسة أنه هو قول 


(1) أنظر: المسبوط (للسرخسي) ٠‏ كتاب التحريء الفقه المالكي لت 
الإجماع على تحريم شحم الختزير ... . 

(1) أنظر: لوامع الأحكام: .17» كتاب الطهارة» باب النجاساتء أصنافهاء فصل: الحقٌّ 
ننبناسة الخمر, 
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العامّة» ولو مع مخالفة اثنين أو ثلائة منهم. وهذا في نفسه قريب من الطبع 
جدَاً؛ لم أشرنا إليه من أنَّ النجاسة» بعد افتراض أنَّ الأكثر من علماء المسلمين 
أفتوا بهاء فنا تصبح مركوزة في أذهان العامّة منهم» وخصوصاً بعد استدلال 
الفقهاء على هذا الحكم بالآية» فلابدٌ من افتراض أنَّ هذا الاستدلال قد سرى 
إلى الخطباء والوعاظ أيضاء بحيث كان يتراءى للناس عامَّةٌ أن حكم القرآن 
هو النجاسة؛ ومن هناء يصعب على الإمام شل الفتوى بالطهارة؛ إذ تكون 
هذه الفتوى - حينئذ - على خلاف ما عليه العامّة!". 

لكنّ هذا الكلام غير صحيم؛ لأنّنا إذا دققنا في ألسنة أخبار النجاسة» 
فسنجد أتَّا - هي أيضاً- لا تتناسب مع احتمال التقيّة أصلاً. 

فمن ناحية: نلاحظ مقدار اهتام الإمام شل بالنجاسة وإزالتهاء فمثلاً: 
في رواية عّار يقول له : «لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات», فلو 
كان الحكم الواقعيّ هو الطهارة» وكانت فتوى الإمام ع بالنجاسة تقيّة من 
الرأي العام المسلم فلا حاجة إلى مثل هذا التأكيد. خصوصاً ون المشهور بين 
فقهاء العامّة - إن لم يكن المتتفق عليه بينهم- هو عدم وجوب التعدّد في 
الغسللات. 

ومن ناحية أخرى؛ نجد في جملةٍ من أخبار النجاسة؛ الحكم بنجاسة 


)١(‏ أنظر: مصباح الفقيه 1: 180» كتاب الطهارة: الركن الرابع في النجاسات: الشامن: 
المسكرات. قال5©: و مايقال - من احتمال صدور أخبار الطهارة رعاية لميل سلطان 
الجورء أو لموافقتها لفتوى ربيعة الرأي الذي كان معاصراً للصادق يله - ففيه: أنَّ 
غاية الأمر: قيام احتمال صدور هذه الأخبار تقيّةّ كاحتمال صدور أخبار النجاسة 
أيضاً كذلك؛ فحمل أخبار الطهارة على التقيّة مع موافقة أخبار النجاسة لأكثر العامّة 


حقم. 


يل كنات الظهارة > الجرء الول 
النبيذ أيضاًء مع أنَّ النبيذ فيه قولان مشهوران بينهمء بل هو حل الخلاف جداً 
بحسب الخارج. فإِنَّ المشهور بين علماء الرأي والقياس أنَّ غير الخمر من 
المسكرات والأنبذة حلال. نعم؛ سكره حرام؛ بمعنى: أنَّ الشرب منه إلى حدٌ 
السكر حرام, وأمّا شرب القليل منه فجائز. وهم يروون عن جملةٍ من 
الصحابة» منهم: عمر بن الخطّاب وابن أبي الدرداء, أئَّهم كانوا يشربون القدح 
من النبيذ» والقدحينء والثلاثة: إلى التسعة أقداح» ويروون عسن رسول 
اشتقله أيضاً جواز شرب التسعة”"» وعليه: فالانتّقاء بلحاظ المسكر لا 
يصدق عليه أنه موافق لقول العامّة» فهذه الصيغة الثالثة ‏ هي أيضاً ‏ لا تتم. 
* الوجه الرابع من وجوه تشخيص الوظيفة الفقهيّة تجاه الطائفتين 
المتعارضين: 
أن يُقال: بإمكان إعمال الجمع العرفّ بينههاء فيكون ذلك مقدّماً على 
الالتزام بالتساقطء أو بالترجيح بينهم| بالتقيّة ونحوها. 
ويمكن تقريب الجمع العرف بين الطائفتين بتقريبين اثنين: 
التقريب الأوّل: الجمع العرفّ بينهما بارتكاب التأويل في إحداهما؛ 
وذلك بأن يُقال: إنَّ أخبار الطهارة نصّ في الطهارة؛ وأما أخبار النجاسة؛ فهي 
ليست نضَّاً في الننجاسة؛ حتّى مثل قوله مكل : «ما يبسلّ المييل ينجّس حبّاً من 
ماء'"ء فإنّهِ يمكن حمله - أيضاً- على إرادة النجاسة الاستحبابيّة» بخلاف 
)١(‏ لاحظ على سبيل المشال بدائع الصنائع 0: 21١7-11١5‏ كتاب الأشربة؛ وتبيين 
الحقائق /11: 17» كتاب الأشربة. 
() الكافي 17: ١٠لا‏ كتاب الأشربة» الباب ”77؟, الحديث »١‏ تبذيب الأحكام؛ كتاب 
الصيد والذبائح» الباب 7» الحديث 777» وسائل الشيعة : »47/٠‏ كتاب الطهارة» 
باب 8" من أبواب النجاسات والأواني والجلود؛ الحديث ”. 
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أخبار الطهارة". 

ولو تنزلنا وقبلنا أنَّ قوله سكل : «ينجّس حبّاً من ماء» صريح في 
النجاسة. إِلّا أنَّ هذا لا يضر فيم| ذكرناه؛ لكونها ضعيفة السندء فنقنصر النظر 
على ما صحٌ سنده الذي لم يُوجد فيه تصريح بالنجاسة؛ فليُحمل - حي ل- 
على النجاسة التنزيهيّة. 

ولكنّ هذا التقريب انقدح جوابه في تحقيق الوجه الأوّل؛ حيث ذكرنا 
هناك أنَّ أخبار النجاسة على أربعة أقسام, والأوّل منها لا يقبل الجمع العرق. 

توضيح ذلك: أنَّ الجمع العرقّ لا يكفي فيه أن يكون أحد المتعارضين 
نضّاً في الدلالة» بحيث لا يقبل التأويل عقلاً» والآخر ليس بنصّ كذلك» 
ليُحمل الثاني على الأوّل» بحيث لو كان أحد الدليلين دالا على مؤدّاه بمقدار 
والآخر دالاً عليه بمقدار 174/: فنحمل الثاني على الأوّل لمجرّد 
التفاوت بينهما في درجة الدلالة. بل الميزان في الجمع العرّ: أن لا ايكون 
الظهور في كل منهما بالغاً تلك الدرجة من القرّة» بحيث لو التفت العرف 
إليهها معاً لوجد بينهما تكاذباً لا محالة. وهذا - ىا لا يخفى- يمكن أن يحصل 
ويتحقّق حبّى لو فُرض أنَّ بين الظهورين تفاوتاً في الدرجة. 

التقريب الثاني: دعوى الحكومة» بأن يدّعى أنَّ عندنا ما يصلح أن يكون 
حاكا على أخبار الطهارة» وهو إحدى روايتين: 

الرواية الأولى: رواية عن بن مهزيار المتقدّمة» فإنَّ الراوي فيها يسأل 
عن خبرين: أحدهما: مرويّ عن الإمامين الباقر والصادقيِقكا, والآخر: 


(0) أنظر: مدارك الأحكام ؟: 147: كتاب الطهارة» الركن الرابع: في النجاسات 
وأحكامها. 
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مرويّ عن الإمام الصادق 2 فقط» فيجيب الإمام أبو الحسنءق: «خذ 
بقول أبي عبد لمكي ». 

والمراد ب (قول أبي عبد الله): القول الذي اختصّ بالنقل عنه ف دون 
ما تقل عنه وعن أبيه معآء فإنَّه لو أراد القول المشترك نقله عنهمايقّة» لكان 
عليه أن يُّقيم قرينة عليه؛ إذ إنَّ هذا العنوان - أعني: عنوان: (قول أبي عبد 
الله)- صالح عرفاً لإرادة القول المختصّ؛ فإنَّ العرف يكتفون في مقام التمييز 
بين القولين بوصف أحدهما بأنّه قول أبي عبد الكل ؛ إذ يُفهم حيتئطٍ أنَّ 
الآخر هو القول المشترك, وهذا واضح. 

وتحقيق الحال في هذه الحكومة - التي لا أصل لها- أن يقال: 

إنَّ قوله سكي : «خذ بقول أبي عبد اللْم شه ». فيه احتمالان: 

الاحتمال الأوّل: أن يكون هذا حكاً ظاهريًاً في مقام تشخيص الحجّة 
وتمييزها عن اللاحجّة» وكأنَّهيِكِ يريد أن يقول: إِنَّ المجعول له الحجيّة 
التعبّديّة الظاهريّة هو أخبار النجاسة:؛ وأمّا أخبار الطهارة فليست بحجّة. 
فتكون هذه الرواية حينئذٍ على حدّ قولهحِ : «العمريّ وابنه ثقتان» فماأدّيا 
إليك عني فعتي يؤدّيان»”". 

وهذا الاحتمال هو المستفاد من المحقّق الهمداني7855"» وتبعه عليه 
السيّد الأستاذ دام ظلّه"". 

وبناءً عليه: فيؤخمذ بأخبار النجاسة وينحل الإشكال؛ إذ إِنَ أخبار 
)١(‏ الكافي :١‏ 270 كتاب الحجّة» باب في تسمية مَن رآمكلة . 


(1) أنظر: مصباح الفقيه /!: /141» كتاب الطهارة: الركن الرابع في النجاسات. 
() أنظر: التتقيح في شرح العروة الوثقى : 81 كتاب الطهارة: فصل في النجاسات. 
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الطهارة وأخبار النجاسة» وإن كانت نسبتهما إلى الأدلّة العامّة المتكمّلة بجعل 
الحجّيّة لخبر الواحد على حدٌ سواء» ولكنّ هذه الأدلّة لا تشملهها معاً؛ لمكان 
التعارض بينهماء فيكون الملجأ بعد ذلك هو الأخبار العلاجيّة؛ وهي في المقام 
نوعان: عامّة وخاصًّة. وعلى جميع التقادير: فلابدٌ من الأخمذ بالأخبار 
العلاجيّة الخاصّة» وهي هذه الرواية» سواء كانت نتيجتها موافقة لنتيجة 
الأخبار العلاجيّة العامّة أم لم تكن. 

أمّا في صورة التوافق» فواضح. 

وأمًا في صورة التخالف. ى! لو كان مقتغى الأدلّة العلاجيّة العامّة 
تقديم أخبار الطهارة - مثلاً- فإنَّ هذه الرواية تكون مقيّدةً لها. 

ولكن هذا - كما هو واضح- ليس من باب الحكومة الاصطلاحية؛ بل 
يكون من باب العمل بالأخبار العلاجيّة. 

الاحتمال الثاني: أن يكون قوله هيه : «خذ بقول أي عبد اللماقلة ؛ ناظراً 
إلى الحكم الواقعيّ» لا إلى عالم الحجّيّة والحكم الظاهريّء أي: إنَّه ناظر إلى 
مدلول تينك الروايتين. لا إلى حجيتهماء فيكون مفاده: جعل النجاسة واقعاء 
وبناءً عليه: فلا معنى لجعل هذه الرواية حاكمة أصلاً على أخبار الطهارة» 
حتّى بالمعنى الذي تقدّم في الاحتمال الأوّل» بل تكون في عرض تلك الأخبار. 

ومجرّد أنَّ هذه الرواية ناظرة إلى أخبار روايات الطهارة ليس ميزاناً 
للحكومة عليها؛ فإنَّ يزان الحكومة إنَّها هو النظر التفسيريّ”"» لا النظر 
التكذيبيّ» بل هذا ميزان التعارض والتكاذب» وحيث إِنَّ نظر هذه الرواية إلى 


٠‏ الوص ريه 


شبكة ومنتديان جا 





غْ الائمة 6 


() أنظر: بحوث في علم الأصول ا: 177-176, تعارض الأدلّة الشرعيّة: القرينيّة 
بأنواعهاء نظرية الحكومة. 
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أخبار الطهارة تكذيبيّء فلا يكون ملاكاً حققاً للحكومة. 

وبتعبير آخر: فإنّه بناءَ على هذا الاحتمالء لا يمكن تحكيم هذه الرواية 
وتقديمهاء لا بها هي متكفّلة لحكم ظاهريٌ؛ إذ هي غير دالّة على تعيين ما هو 
الحجة - بحسب الفرض- ولا با هي متكّلة لحكم واقعيّ؛ لأنَّ النظر 
التكذيبيّ غير كافٍ في تحمّق الحكومة» بل لابدَّ أن يكون النظر تفسيرياً. 

وبالجملة: فالأمر يدور بين هذين الاحتمالين» ولا ينبغي التأمّل أو 
الإشكال في أنَّ الاحتهال الثاني أظهر من الاحتمال الأوّل بمراتب» وذلك 
لأمرين: 

أحدهما: أنَّ السائل الذي كتب إلى الإمام شل لم يكن بصدد السؤال 
عن الحكم الظاهريّ والحجيّة. ى) هو واضح. وإنَّا سأل عن الحكم الواقعيّ؛ 
فيكون هناك فرق بين هذه الرواية وبين الأخبار العلاجيّة» مثل قوله: «يجيء 
عنكم الخبران المتعارضان...2»؛ إذ الأخبار العلاجيّة يتعيّن أن يكون المراد فيها 
هو الحجيّة» حيث لايُذكر للخبرين مفاد ومدلول معيّن, وأمّا هناء فإرادة 
الحكم الواقعيّ متعيّة» وهو حكم الخمر من حيث النجاسة والطهارة» ومعه: 
يكون الظاهر من السؤال في الرواية أنه سؤال عن الحكم الواقعيّ» دون الظاهريٌ» 
فقياس المقام على الأخبار العلاجيّة غير تام بحسب الفهم العرقّ. 

ثانيهها: أنَّ الظاهر من قول الإمام كله : «خذ بقول أبي عبد الأماشلة». أنّه 
فرغ عن جهة السندء وجهة صدور النصّ من الإمامينيِيقاء وعن الحجيّة» وصار 
في مقام ترجيح أحد القولين» ومن المعلوم - حينئذٍ- أنه لا معنى لأن يكون هذا 
الترجيح بلحاظ الحجيّة؛ لأنَّ قول أبي جعفر وأبي عبد لمهي حجّة على أيّ 
حالء فيتعيّن لذلك أن يكون الترجيح بحسب الحكم الواقعيٌّ» دون الظاهريٌ. 
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يبقى هنا شيء» وهو أنه قد يُقال: 

إنَّ هذه الرواية واردة في مقام ترجيح أحد الظهورين على الآخرء لا في 
مقام ترجيح أحد السندين على الآخرء فكانَّهكيةِ يقول: إِنَّ ذاك الظهور 
باطل» بمعنى: أنَّ ذاك الخبر لم يُرّد به ظاهره جدّاً وواقعاء وأمّا هذا الخبر فقد 
أريد منه ظاهره كذلك. وحيتئذٍ: يمكن أن يُقال: إنَّ هذه الرواية تكون حاكمة 
على أصالة الحدٌ في أخبار الطهارة؛ لأنَّ الجديّة في تلك الأخبار إنَّ) ثبت بأصل 
عقلائيٌ عا وهو أصالة الجن وهذه الأصالة - عقلائيًا- حجّة مالم ينصب 
المتكلّم نفسه قرينةٌ على الخلافء وأنَّه ميكن جادًاً في إرادة ما قال» ومع نصبه 
قريئة على ذلك» فلا إشكال في عدم جريان أصالة الحدٌ. 

ولكن فيه: أن هذا إنَّا يتم فيها لو كان احتهال التقيّة في أخبار الطهارة 
احتمالاً عرفب ولكن بالتحقيق الذي قدّمناه يمكن دعوى حصول الاطمئنان 
الشخصيٌّ بانتفاء هذا الاحتمال في أخبار الطهارة. ومعه: فالجدٌ لم يثبت في تلك 
الأخبار بذلك الأصل العقلائيٌ» بل بقرائن موجبة للاطمئنان الشخصيّ» 
وهل هناك داع غير جدّي سوى التقيّة؟!! 

ومن هناء أحتمل في نفسي - احتهالاً واقعياً- أن تكون رواية عل بن 
مهزيار واردة مورد التقية. 

والمنشأفي هذا الاحبتال: أنَّ السائل الذي كتب إلى الإمام أبي 
الحسن ْيْةِ رجل اسمه عبد الله بن محمّد. وهذا الاسم مشترك بين رجلين» 
ولكنّ مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أنَّ المراد به هو: عبد الله بن حمّد بن 
حصين الحضينيّ الأهوازيّ؛ الذي يروي عن الإمام الرضاءكلةِ؛ إذهو 
أهوازيّ» وكذلك علّ بن مهزيار» الذي يقول: فوقع بخطه وقرأته. 
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وهذا الرجل لم يكن شيعيّا"؛ وقد صرّح الكثي”" بأنَّ الذي هداه إلى 
التشيّع هو الحسن بن سعيد الأهوازيّ» فالظاهر: أنْ هذا الشخص هو 
السائل؛ وأنَّ المسسؤول في الرواية هو الإمام الكاظم ك؛ إذ هو المنصرف من 
لفظ (أبي الحسن)» وأنَّ هذا السؤال كان منه قبل تشيّعهء حيث كان من غير 
المعاندين من العامّة» ممّن يرجع في أمور دينه إلى الأئمّة مك باعتبارهم علماء 
وفقهاء أجلاءء وما أكثر أمثاله في الخارج» حتّى تثبت له الإمامة بطول العشرة 
والصحبة مع الإماماكلهِء وعليه: فيكون الإمام قله قد اثقاهء بأن جاء 
بالجواب مجملاء حيث إِنَْةِ أتى بالجواب بنحو يُفهم منه النجاسة؛ من دون 


أن يصرّح بها. 
هذا كله في الرواية الأولى التي ادّعي أئَّها تصلح للحكومة على أخبار 
الطهارة. 


الرواية الثانية: رواية خيران الخادم؛ قال: كتبت إلى الرج ل نل أسأله 
عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير: أيُصلٌ فيه أم لا؟ فإنَّ أصحابنا قد 
اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صل فيه؛ فإنَّ الله إنَّ) حرّم شريهاء وقال بعضهم: 


)١(‏ لم نجد في الكشي ذكره وظاهر النجاشي: أنَّ الحضيني غير الأهوازيّ؛ والأوّل روى 
عن الرضاء يه والثاني له مسائله لموسى بن جعفر كله (المقرّر). 

(1) رجال الكشي: ٠007‏ قال تحت ترجمة الحسن بن سعيد: وكان الحسن بن سعيد هو 
الذي أوصل إسحاق بن إبراهيم الحضيني وعلّ بن الريان بعد إسحاق إلى 
الرضاءك. وكان سبب معرفتهم لهذا الأمر ومنه سمعوا الحديث به وعرفواء 
وكذلك فعل بعبد الله بن محمّد الحضيني» وغيرهم؛ حتّى جرت الخدمة على أيديهبم» 
وصئّا الكتب الكثيرة. ولاحظ أيضاً: معجم رجال الحديث 777:1١‏ تحت ترجمة 
عبد الله بن حمّد الأهوازي. 
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لا تصلٌ فيه» فكتب سظَلِ : دلا تصلّ فيه؛ فإنَّه رجسٌ»7". 

وهي أوضح من الأولى في النظر إلى الحكم الواقعيّ» وفي أنَّا ليست من 
الأخبار العلاجيّة؛ لأنّ الإمام مي فيها صار في مقام بيان الحكم الواقعيّ» 
معللاً ذلك بأنّه رجس. ومعه: فعدم الحكومة في المقام أوضح. 

هذا مضافاً إلى سقوط سند هذه الرواية بسهل بن زياد. 

فهذا الوجه الرابع غير تامٌ. 

والمتحصّل من جميع ما سبق: الحكم بنجاسة الخمرء وذلك اعتهاداً على 
الوجه الأوّلء وهو أنه بعد التساقط بين ما دلالته كالنصٌ من الطائفتين» يُرجع 
إلى ما دل على النجاسة بالإطلاق وشبهه". 


وبهذا تم الكلام في نجاسة الخمر. شيك وملئل بان ا لاني م 


() مر تخريجها آنفاً. 
(1) وهناء قد يُقال: بأنَّ هذه النجاسة - حينئز- نجاسة صناعيّة» كما اعترف بذلك السيّد 


الأستاذ (دام ظلّه) نفسه في جواب عن سؤالٍ طرحه عليه بعض الإخوة (المقرّر). 


شبكة ومننديان جامع الائمة (م) 


القول في نجاسة غبر الخمر من الملسكرات 
وفيه فصول 


٠»‏ إلحاقه بالخمر 
٠‏ الاستدلال على نجاسة المسكر بالحكومة 
٠‏ العصير العنبيّ والزبيبيّ والتمري 





الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات موس وو امو سا ا ام 1411 


فصل 
في الحاق غير الخمر بالخمر 


0 1 مائع بالأصالة إن صار جامداً با ض. لا الجامد 
و ص 
كالبنج وإن صار مائعاً بالعرض[1]7". 





]١[‏ والكلام فيه في مقامين: 

المقام الأؤّل: في إلحاقه بالخمر حكياًء بعد الاعتراف با هو الثابت لغة 
من أنَّ لفظ «الخمر» لا يشمل كل مسكرء فنعترف مكلا -بأنّه مخصوص 
بالشراب المنَحْذْ من العنبء ونتكلّم في أنَّ المسكرات الخارجة عنه موضوعاًء 
هل هي ملحقة به حكاً أم لا؟ 

والمقام الثاني: في إلحاق المسكرات بالخمر موضوعاًء فتشملها نفس أدلّة 


نجاسة الخمر. 
تبكة ومنتديان امع الائمة رم 


)١(‏ العروة الوثقى (المحشّى) »١1547:١‏ كتاب الطهارة» باب النتجاسات. التاسم : الخمر. 
ثقى : : شيع 
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المقام الأول 
وهو الإلحاق الحكمي 

ففيه جهات ثلاث: 

الجهة الأولى: في النبيذ المسكر. 

الجهة الثانية: في غير النبيذ المسكرء من المسكرات التي تكون مُعدّة 
للاستعمال والشرب. 

الجهة الثالثة: في غير النبيذء من المسكرات التي تكون في العادة ‏ مُعدّة 
للاستعمال» لا للشرب. 

والكلام في هذه الجهات الثلاث تباعاً. 
الجهنّالأولى: في النبيذ الملسكر 

أي: ما يصير مسكراً بالنبذ في الماء. التي هي طريقة أخرى غير التخمير. 
فهل يكون ملحقاً بالخمر في النجاسة أم لا؟ بعد وضوح حرمته شرباً بلا 
إشكال. 

ومنهج البحث المتبع في هذه الجهة: بأن نستعرض من جديد الوجوه 
المتعدّدة التي أشرنا إليها في الوظيفة الفقهيّة تجاه الطائفتين المتعارضتين في 
روايات الخمرء ونتكلّم في كلّ واحد من الوجوه في أنّه إذا تم بالنسبة إلى 
الخمرء فهل يتم هنا أم لا؟ 
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وذلك: لأنّه في النبيذ المسكر أيضاً وردت طائفتان متعارضتان» 
إحداها: تدلّ على طهارته. والأخرى: على النجاسة. 

أمّا ما يدلٌ على الطهارة في باب النبيذ» فهو جميع مايدلٌ على طهارة 
الخمره مع زيادة» وأمّا ما يدل على النجاسة فيه فروايات خاصّة ورد فيها 
عنوان: النبيذ المسكر. 

« أمَا الوجه الأوّل'": وهو البناء على التعارض والتساقط بين الطائفتين 
والرجوع إلى أصالة الطهارة» فقد قلنا: إنَّ هذا الوجه يتوقّف على أمرين: 

أحدهما: أن نلتزم بالتساقط بين الطائفتين بحيث لا يبقى شيء فيها 
حجّة» وهو - بدوره- موقوف على عدم تماميّة شيء من الوجوه الأخرى. 

ثانيهها: أن نسلّم بإمكان جريان أصالة الطهارة في أمشال المقام؛ لأن 
الكلام إنَّا في الشبهة الحكميّة للنجاسة الذاتيّة» فإن سلّمناه» وإلّا رجعنا إلى 
استصحاب عدم جعل النجاسة. 

وقد ذكرنا هناك - عند الحديث عن نجاسة الخمر- أنَّ الأمر الأوّل من 
هذين الأمرين غير صحيح؛ لتماميّة أحد الوجوه اللاحقة. 

وعليه: فها أوردناه على هذا الوجه هناك يرد بنفسه في المقام. 

« وأمًا الوجه الثاني: وهو أنَّهِ لا يمكن إيقاع المعارضة بين مجموع 
الطائفتين» بل لابدَّ من النظر إلى مقدار دلالة كلّ واحدةٍ من الروايات الواردة 
فيهماء حتى قد نصل بعد التعارض إلى إطلاق يُتمسّك به يكون من قبيل العامّ 
الفوقاني. وهذا هو الوجه الذي كان عليه العمل في باب نجاسة الخمر. 


)١(‏ الكلام المذكور في هذا الوجه هنا لم يكن مطروحاً فيا سبق بنفس العنوان. وإنَّما هو 
متصيّدٌ من الكلام السابق (المقرّر). 
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وكنا هناك قد قسّمنا الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر إلى أربع مراتب» 
والأخبار الدالّة على الطهارة إلى مرتبتين. 

وقلنا هناك إنَّ المرتبة الأولى مع مثلها تتنساقطان. فيُرجع إلى المرتبة 
الثانية من أخبار النجاسة؛ إذ ليس ها ما يقابلها في أخبار الطهارة» ولا تكون 
المرتبة الثانية من أخبار الطهارة معارضةً لما؛ لأنَّ المرتبة الأولى مسن أخبار 
النجاسة قد سقطت بالمعارضة:؛ والمرتبة الثانية منها محكومة لهاء أي: للمرتبة 
الأولى من أخبار الطهارة؛ لأنَّ نسبتها إليها نسبة القرينة إلى ذي القرينة» فلا 
يمكن أن تكون معارضةً لهاء فتكون مرجعاً بعد التساقط نظير العامٌ الفوقانٌ. 

وبناءً على هذا الوجه: فلابدٌ لنا من الرجوع إلى الروايات الخاصّة بالنبيذ 
المسكرء لغربلتهاء ولنرى مقدار دلالتهاء والمراتب التي تنقسم إليها. 

أمَا الروايات الدالة على نجاسة الخمر بعنوانه» فتلك لا يلزم منها 
نجاسة النبيذ المسكر. لا عرفاء ولا متشْرّعياء كما هو واضح. فاللازم 
- لذلك- هو الاقتصار على الروايات التي تدلّ على نجاسة النبيذ المسكر 
يعنوانه. 

ولا يبقى من هذه الروايات ما هو تام سنداً ودلالةً إِلّا روايات أربع 
ورد فيها عنوان النبيذ بخصوصه. 

الرواية الأولى: زواية عار بن موسى عن أبي عبد اليلد في الإناء 
يُشرب فيه النبيذ؟ فقال: اتغسله سبع مرّات» الحديث!", 


)١(‏ تهذيب الأحكام 4: 2١117‏ كتاب الصيد والذباحة؛ الباب 1» الحديث 17 وسائل 
الشيعة 78:78 الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7: وزاد أنَّه سأله 
: الإناء يشر ب فيه النبيذ؟ فقال: «تغسله سبع مرّاتء وكذلك الكلب». 
عن اعرباء يسزلت افيه المبر سبع مراته و 


الرواية الثانية: رواية عليّ بن مهزيار - وهي التي ادّعي أنَّا حاكمة على 
أخبار الطهارة كما سبق- وفيها يقول: جُعلْتٌ فداك» روى زرارة عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما - في الخمر يصيب ثوب الرجل- أئّا 
قالا: «لا بأس بأن يصق فيه إنّما حرّم شربهاه. وروى غير زرارة» عن أبي عبد 
اللهسشيه أنه قال: «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ - يعني: المسكر- فاغسله إن 





عرفت موضعهه وإن لم تعرف موضغه فاغسله كلّه؛ وإن صلّيت فيه فأعد 
صلاتك» الحديث”" . 

وهاتان الروايتان بالإمكان أن يدّعى أتَّما من قبيل الصريح في الدلالة 
على النجاسة؛ بحيث لا يحسن فيهم| الجمع العرفّ بالحمل على الاستحباب» 
فتتشكل منها المرتبة الأولى. 

الرواية الثالثة: ماعن عبّار» عن أب عبد اللهحشيِ. قال: «لا تصلّ في بييتٍ 
فيه خمر ولا مسكر؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله؛ ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خم ر أو 
مسكر حقّ تغسله»!". 

الرواية الرابعة: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى. قال: سألته عن 
النضوح عل في النبيذ - أيصلح أن تصلٍ المرأة وهو في رأسها؟- قال: «لاء 


)١(‏ الكافي 1: »47٠١‏ كتاب الصلاة؛ الباب ».5١‏ الحديث 5» الاستبصار :١‏ 21894 كتاب 
الطهارة» الباب »١١7‏ الحديث 7؛ وسائل الشيعة 7: 458» الباب 8"؟, من أبواب 
النجاسات؛ الحديث 7. 

(1) الاستبصار :١‏ 2184 كتاب الطهارة» الباب »1١7‏ الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام :١‏ 
> كتاب الطهارة» الباب ,»١١‏ الحديث 5 »٠١‏ وسائل الشيعة : +/ا4» باب 78 
من أبواب النجاسات والأواني...؛ الحديث !: عن مصدق بن صدقة» عن عمَّار عن 
أبي عبد اللْمطاكله ... . 


145 لمعا موا اللي اناك وتان كانب الطيارلات اوه الأول 


حق تغتسل منها'". 

وهذه الرواية دلت على النجاسة بالظهورء ولكن يمكن حملها على 
الاستحباب, ومثله يُقال في التي قبلها. فه) معاً يشكّلان المرتبة الثانية. 

ولا يوجد عندنا في باب النبيذ ما يدلّ على نجاسته بالإطلاق» كما كان 
لدينا في باب الخمر؛ لأنَّ ما دلّ على النجاسة هناك بالإطلاق إِنَّا كان رواية 
عبد الله بن بكير. وهي حيث كانت واردةً في النبيذ» كانت دلالتها على 
النجاسة في النبيذ بالعرر الا لا بالإطلاق. فانتفت المرتبة الثالثة هنا. 

وأما المرتبة الرابعة التي ثبتت لدينا في باب الخمرء وهي مادلٌ على 
النجاسة بدلالة الإمضاء السكوء فلا تثبت هنا في هذا الباب أيضاً؛ لأنَّ 
روايات الإمضاء قد وردت في خصوص عنوان الخمر. 

والحاصل: أنه لم يتحصّل لدينا في روايات نجاسة النبيذ المسكر إِلّا ما 
يوازي المرتبتين: الأولى والثائية ققط من مراتب رواييات نجاسة الخمرء ولا 
يوجد هنا ما يوازي المرتبتين: الثالثة والرابعة هناك. 

هذا فيا يتعلّق بأخبار نجاسة التبيذ. 

وأا أخبار طهارة النبيذ» فيثبت لدينا منها المرتبة الأولى» وهي المرتبة 
الدالّة على الطهارة صراحةً» بنحو لا يقبل الجمع العرقّ بينها وبين أخبار 
النجاسة. وهي كل الأخبار المتقدّمة التي كانت صريحة في طهارة الخمر؛ فإئَّا 


)١(‏ قرب الإسناد ؟: 2٠١١‏ باب فيهما يجب على النساء في الصلاة» الحديث 818 هداية 
الأأئة الكتاب الثانيء الباب الثاني عشرء الحديث »١177‏ وسائل الشيعة ”: 
*/ا6» ألباب 8 من أبواب النجاسات. الحديث ١6‏ : عن عبد الله بن الحسن» عمسن 
جذه عل بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفر شل ... . 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات تب 000 ا 


تدل بالالتزام العرفّ والمتشرّعيّ» بل وبالأولويّة» على طهارة التبيذ المسكر. 

يُضاف إلى ذلك: رواية عبد الله عن بكير التي وردت في النبيذ والمسكرء 
وهي ما رواه الشيخ بإسناده عن سعد, عن أحمد بن محمّدء عن الحسن بن عل 
بن فضّالء عن عبد الله بن بكير» قال: سأل رجل أبا عبد السْهيظلة - وأنا 
عنده- عن المسكر والتبيذ يصيب الثوب؟ قال: «لا بأس)0". 

وهذه الرواية دلالتها على الطهارة في باب الخمر بالإطلاق» ولكنها هنا 
تدلّ على طهارة النبيذ بالصراحة؛ لأنَّهِ موضوعها. 

ونلاحظ في المقام وجود مرتبة ثانية من أخبار الطهارة في النبيذ» وهي ما 
يدل على الطهارة بنحو الظهور العرفّ الذي يكون قابلاً للتأويل عرفا وهذه 
المرتبة من أخبار الطهارة لم تكن موجودةٌ في باب الخمر. 

وهي رواية أبي بكر الحضرميّ» التي رواها الشيخ بإسناده عن أحمد بن 
حمّد بن عيسىء عن عل بن الحكم؛ عن سيف بن عميرة؛ عن أبي بكر 
الحضرميّ» قال: قلت لأبي عبد اللهمائل : أصاب ثوب نبيذ» أصلَي فيه؟ قال: 
«نعم)»» قلت: قطرة من نبيذ قطر في حبٌء أشرب منه؟ قال: «نعم إِنَّ أصل 
النييذ حلاله وإ أصل الحم حمام" ٠.‏ (نيئة وتتديانجان الاثمة م 


)١(‏ قرب الإسناد »8٠١ :١‏ والاستبصار »١14٠ :١‏ كتاب الطهارة؛ الباب »١١7‏ الحديث 
1 تهبذيب الأحكام 18١ :١‏ كتاب الطهارة» الباب »١١‏ الحديث ».1١٠١‏ وسائل 
الشيعة »59/١ :٠"‏ الباب 8 من أبواب النجاسات,. الحديث .١١‏ 

(1) الاستبصار :١‏ 184 كتاب الطهارة؛ الباب 21١7‏ الحديث 4» تبذيب الأحكام :١‏ 
4 كتاب الطهارة» الباب »١١‏ الحديث »٠١8‏ وسائل الشيعة "7: »41/١‏ الباب 7/8 
من أبواب النجاساتء الحديث 4. 
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وهذه الرواية يُحتمل فيها احتمالان بارزان: 

أحدهما: أن يكون الإمام كل بصدد أن يذكر وجهاً من وجوه الفرق 
بين النبيذ والخمرء من حيث نجاسة الخمر وعدم نجاسة النبيذ, فإنَّيلْةٍ ذكر 
أن أصل النبيذ حلالء مايعني: أن عنوان (النبيذ) في نفسه ليس من 
المحرّمات. بخلاف الخمر؛ فَإِنَّه بعنوانه من المحرّمات» وعليه: فتكون الحليّة 
الأصليّة والطبيعيّة في باب النبيذ نكتة لطهارته على الإطلاق» وأمّا الخمر فإنَّ 
حرمته الأصليّة والطبيعيّة تكون نكتة لنجاسته على الإطلاق. فالمعيار في 
النجاسة والطهارة إذن إِنَّا هو كونه بطبعه الأوّيّ حراماً أو ليس بحرام؛ فإن 
كان بطبعه الأول حراماً كان نجساًء وإلّا كان طاهراً. 

ثانيهها: أنَمملِةِ يريد أن يقول: إِنَّ أصل النبييذ حلال؛ فليس فرض 
صدق عنوان النبيذ مساوقاً لثبوت الحرمة» وبالتالي: فهو أيضاً ليس مساوقاً 
لفرض ثبوت النجاسة؛ وهذا بخلاف عنوان الخمر؛ فإِنَّ فرض صدقه 
مساوق لفرض ثبوت الحرمة» فيكون مساوقاً لفرض ثبوت النجاسة أيضاًء 
فيوجد هنا حلقة ساقطة من التعليل» ويكون المراد: أنَّ الأصل في النبيذ أن 
يكون طاهراً؛ لأنَّ أصل النييذ حلال» بخلاف الخمر. ومن الواضح: أنه لا يلزم 
من ذلك أن يكون هذا النبيذ الذي نتحدّث عنه - وهو النبيذ المسكر- حلالاً. 

ولعلّ هذا الاحتمال هو ما فهمه الشيخ الطوسي# من الرواية» حيث 
نه حملها على النبيذ غير المسكر. 

ولكن لا إشكال ف أنه خلاف الظاهر من الرواية» فإنَّ الظاهر منها هو 
إرادة الاحتمال الأوّلء وهو أنَّ الحليّة الأصليّة هي النكتة لكونه طاهراً - وإن 
كان حراماً فعلاً- لا الاحتمال الثاني الذي يقتضي أئّها - أي: الحليّة الأصليّة- 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اد لالت متسس ووس ا 1 
تكون نكتةً لطهارة بعض أقسامه فقط. 

ومع ذلك؛ يبقى من الممكن تأويله عرفا بأن يُقال: إِنَّ المراد هو أنَّ 
النبيذ ما لم يخرج عن طبعه الأوَّيّ فهو طاهر. ومعه: فتندرج هذه الرواية في المرتبة 
الثانية من أخبار الطهارة» أي: أئّها تدلٌ على الطهارة بنحو دلالة الظهور. 

والرواية من حيث السند معتيرة» إلَّا في بي بكر الحضرميٌ”" فإنّه م 
يُصرّح بتوثيقه. إلا أنه ثقة عندنا؛ لأنّه يروي عنه أحد الثلاثة» وأظنٌ أنه محتّد 
000 

والمرتبة الثالثة'”: ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد. عن علّ بن 
الحكم؛ عن كليب بن معاوية» قال: كان أبو بصير وأصحابه يشريون النييذ 
يكسرونه بالماء» فحدَّئْتٌ أبا عبد اللْهمكله فقاللي: «وكيف صارالماء يحلّ 
المسكر؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيرأه» ففعلت؛ فأمسكوا عن شربه» 
فاجتمعنا عند أبي عبد اللهملةِ : فقال له أبو بصير: إِنَّ ذا جاءنا عنك بكذا 
وكذاء فقال: «صدق يا أبا محمّد. إِنَّ الماء لا يحل المسكرء فلا تشربوا منه قليلاً ولا 


)١(‏ لاحظ الفوائد الرجاليّة (للخواجوئي): 54 1» فائدة (أبو بكر الحضرمي)» ونقد 
الرجال (للتفرشي) ": 17 باب العين» رقم: /ا/11لا ومنتهى المقال في أحوال 
الرجال 5: »57١‏ باب العين» رقم: لالا/10. هذا بناءً على على كونه (عبد الله بن محمّد 
بن أبي بكر الحضرمي)؛ لكون العنوان مردّداً ومشتركاً بين الثقة والضعيف. 

(؟) وردت رواية ابن أبي عمير عنه في: الكاني (ط. الإسلامية) ؟: 4 4 20 كتاب التكاح» 
باب اللواط» الحديث 7: عن بن إبراهيم عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن أبي بكر 
الحضرميّ» عن أبي عبد امكل ... . 

() وهي توازي المرتبة الرابعة من الأخبار, أعني: الدلالة على الطهارة بحسب الظهور 
(المقزر). 


1 ةر كتانب الظهارة > الحمرء الأول 


كثير»” . 

فكأنَ أبا بصير وجماعته كانوا يرون أنَّ الحرام إنَّا هو ما كان مسكراً 
بالفعل» فيلقون على النبيذ الماء ليقل أثره» ويشربونه بعد ذلك؛ فنهاهم 
الإمام شي عن شربه؛ لأنَّ الماء لا يكون محلّلاً للحرام. 

وهذه الرواية لا إشكال في دلالتها على الطهارة من حيث إنَّ المركوز في 
ذهن أبي بصير وجماعته هو عدم النجاسة في النبيذ المسكرء وأنَّ امحذور في 
النبيذ كان هو الإسكار فقطء وإِلّا فأيّ فائدة من إلقاء الماء ‏ وهو قليل ‏ عليه» 
والإمام كيه قد نهاهم عن الشربء ولكنه لم يأتِ في الجواب بها يرفع أصل 
هذا الارتكاز الموجود عندهم؛ فتكون الرواية دالَةَ بالإطلاق السكوقّ على 
الطهارة؛ ويهذا تكون هذه المرتبة الثالثة هنا موازية للمرتبة الرابعة من أخبار 
النجاسة» وهي ما كانت دلالتها على مؤدّاها بنحو الإمضاء السكوي. 

إذا اقضح ذلكء نقول: 

إن مقتضى الصناعة في التعامل مع هاتين الطائفتين من الروايات هو أن 
يُقال: يقع التعارض بين المرتبتين الأوليين منهياء فيرجع إلى المرتبة الثالشة من 
أخبار الطهارة؛ والتي لا معارض ها؛ فإِنَ هذه المرتبة لا تصلح أن تقع طرفاً 
للمعارضة مع شيءٍ من تينك المرتبتين؛ لأنَّ كلاً منهما يكون حاكاً عليهاء 
والمحكوم - | هو معلوم- لا يعارض الحاكم» فيكون من قبيل العام 
الفوقانَ الذي يشكّل مرجعاً عند استحكام التعارض بين الخاضين. 
(1) الكافي ؟10:1/اء كتاب الأشرية» الباب 27١‏ الحديث 217 روضة المثقين في شرح 


مَن لا يحضره الفقيه: 6 ٠‏ . كتاب الطلاق» باب معرفة الكبائر» وسائل الشيعة 6؟7: 
"١‏ الباب ١18‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 






لل 





الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ..... أفيكة ومنتديات جامع الالهة. وم) 

والحاصل: أنَّ هذا الوجه تامٌ ولا غبار عليه؛ ومن هنا نرى أنَّ غير 
الخمر من المسكرات يُحكم عليه بالطهارة» وإن كان شربه حراماًء كحرمة 
شرب الخمره بلا إشكال. 

وببذا يكون الفرق بين هذا الوجه هناك في مسألة الخمرء وبينه هنا في 
هذه المسألة: أنَّ مرجع الفوقانّ في باب الخمر دالٌ على النجاسة» وأمّا هنا فهو 
يدلّ على الطهارة. وى! كانت تماميّة هذا الوجه - الأوّل- هناك متوقفةٌ على 
عدم تماميّة الوجوه المتأخرة عنهء فكذلك الوجه الثاني هناء تتؤقف تهاميّته على 
عدم تماميّة ما بعده؛ لوضوح أنه يتوقّف على الالتزام بالتساقط بين الصريحين 
والظاهرين» حبّى يتأتى معه الرجوع إلى الإطلاق الدالٌ على الطهارة» وعليه: 
فلو تم شيء من الوجوه الآتية للجمع وإثبات عدم التساقطء كان - لا محالة- 
حاكياً ومقدّماً على هذا الوجه. 

« وأمًا الوجه الثالث: وهو أن يُقال: إنَّ لدينا هنا طائفتين متعارضتين» 
وليس بينهما جمع عرفيء فيُرجع إلى الأخبار العلاجيّة» ومقتضاها: أن يؤخذ 
بأخبار النجاسة» وذلك: 

ما بدعوى: أنَّ أخبار النجاسة موافقة للكتاب الكريم؛ بناءً على تماميّة 
إطلاق وجوب الاجتناب لحال الصلاة» وأمّا أخبار الطهارة فهي مخالفة له 
ومعه: فلابنٌ من المصير إلى النجاسة» وإسقاط أخبار الطهارة عن الحجيّة. 

ولكنّ هذا الوجه - ولو فرض تماميّته في الخمر- لا يتم هنا؛ لأنَّ الآية 
الكريمة واردة في إيجاب الاجتناب عن الخمر بخصوصه. فلو سلم وجود 
الإطلاق المنافي لأخبار الطهارة» فهو لا يتم في النبيذ؛ إِلّا إذا قلنا بن قسم من 
الخمرء وهو إلحاق موضوعيء والكلام ليس فيه» بل في الالحاق الحكميّ. 


١‏ اا ار ار كنات الظهارة - الجزء الأول 

وإما بدعوى: أنَّ أخبار الطهارة موافقة للعامّة» وأخبار النجاسة تخالفة 
لهمء فتتقدّم. 

وهذا الوجه في مسألة الخمر كان في غاية الوهن والسقوط؛ لأنّنا 
بالاستقراء لآراء العامّة عرفنا أنَّ من يفتي بالطهارة قلّة لا يمكن أن يُفرض 
اثّقاء الإمام .كل منهم» ومن هنا كان احتهال حمل أخبار الطهارة على التقيّة 
هناك ساقط جذا. 

إلا أنه هنا ليس بمثل ذلك السقوط؛ لأنَّ القول بطهارة غير الخمر من 
المسكرات» قولٌ معتدٌ به بين فقهاء العامّة؛ لَه قد وقع الكلام بينهم في حليّته 
وطهارته؛ فذهب جلةٌ منهم'" - وهم فقهاء الرأي والقياس- إلى أنَّ غير 
الخمر إِنَّ) يكون حراماً بشرط أن يكون مسكراً بالفعل» فلولم يكن مسكراً ولو 
من جهة قلّته كان خلالاً» ولم يقبلوا قاعدة أن ما يسكر كثيره» فقليله حرام؛ 
وبتبع فتواهم با حليّة أفتوا فيه بالطهارة أيضاً. فيا ذهب آخرون منهم إلى 
إنكار تلك القاعدة» فأفتوا فيه بالحرمة» ثم أفتوا بالنجاسة تبعاً لذلك”". 

وعليه: فالقول بالطهارة هنا معروف شائع» وهو يمثّل أحد اتجاهين 
اثنين في الفقه السنّي في مسألة النبيذ المسكر. 

ولكن مع ذلكء لا ينبغي هنا حمل أخبار الطهارة على التقيّة لمجرّد 


() أنظر: الخلاف 0: 47» كتاب الأشربة» المسألة (*7)؛ ومنتهى المطلب ": "3711 
كتاب الطهارة؛ المقصد الخامسء البحث الأوّل في أصناف النجاساتء مسألة الخمر 
نجسء وبدائع الصنائع : -117ء كتاب الأشربة والمبسوط (للسرخسي) 14 7: 
١‏ كتاب الأشربة» وتبيين الحقائق /11: 2١7‏ كتاب الأشربة. 

(1) راجع المصادر السابقة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 


ب ا ماق ار اد اح د أنَّ الترجيح إنّما 
يكون بلحاظ موافقة الأخبار للقول الغالب النوعيّ عند العامّة» والأمر هنا 
ليس من هذا القبيل؛ بل المسألة محل البحث ذات وجهين عندهم؛ ومعه: فى| 
تكون هذه الطائفة موافقةٌ ل هذا القول عندهم فكذلك تكون الطائفة الأخرى 
موافقةٌ للقول الآخرء وبالتالي: تتحقّق الموافقة بالنسبة إلى كلّ من الطائفتين» 
فيسقط الترجيح بهذا المرججّح. وبخاصّة: إذا التفتنا إلى أنَّ القول بالطهارة هو 
قول فقهاء العراق» والقول بالنجاسة هو قول فقهاء الحجاز, وهؤلاء هم مسن 
كانوا حل ابتلاء الأئمّةءكة ؛ لأمَّهم كانوا يسكنون الحجاز. 

فظهر: أنَّ هذا الوجه الثالث من المرججّحات العلاجيّة غير تامٌ بكلا 
تقريبيه. على أنَّ هذا الوجه - هو أيضاً- يكون كسابقه. محكوماً وموقوفاً على 
ما سوف يأتي من الوجوه. كدعوى إمكان الجمع العرق بين الروايات. 

« وأمًا الوجه الرابع: وهو دعسوى وجود وجهٍ للجمع العرقّ بين 
الأخبار الدالّة على النجاسة والأخبار الدالّة على الطهارة» فكنًا قد بيّنا هذا 
الوجه سابقاً في مسألة الخمر بأحد تقرييين: 

التقريب الأوّل: أنَّ الأخبار الدالّة على النجاسة في النبيذ المسكر دلت 
عليها بمثل عنوان: «اغسل»؛ فتكون ظاهرةً في النجاسة» وأمّا أخبار الطهارة 
فقد دلّت عليها بعنوان: «لا تغسل»» وهو صريح في الرخصة. فليُحمل الأمر 
الدال على الوجوب على الاستحباب. 

وهذا التقريب لم نقبله هناك في باب الخمرء ولا نقبله هنا أيضاً؛ لأنَّ 
«اغسل» لو كانت واردة بمفردهاء ومجرّدةٌ عن القرائن» لأمكن حملها على 
الاستحباب» ولكنها لم ترد كذلك» بل وردت ومعها من المؤكّدات الدالّة على 





”> ع اي ا لبت أكقات الظهارة ‏ الحو الأول 


التشديد ما لا يمكن معها حملها على الاستحباب» بل يصير بعض تلك 
الأخبار كالصريح في النجاسة عرفا مثل رواية عل بن مهزيار التي ادُعي أئّها 
حاكمة: أو رواية عرّار الساباطي» التي ورد فيها: «حّى يدلكه بيده ويغسله 
ثلاث مرّات0” . 

التقريب الثاني: دعوى الحكومة» حيث ادّعى السيّد الأستاذ" وفاقاً 
للمحقق ا همدانة8 وآخرين”". أنَّ صحيحة عل بن مهزيار حاكمة على 
أخبار الطهارة. 

ومن الواضح. أنه لو تت دعوى الحكومة: فلا يُفرّق فيها بين الخمر 
وبين النبيذ المسكرء حيث”* إِئَّا تقتضي ترجيح أخبار النجاسة على أخبار 
الطهارة بحسب الحكم الظاهريّ» أي: بحسب الحجيّة. 

ولكدّنا فيما سبق بحثنا مفصّلاً في هذه | لحكومة المدّعاة؛ وبيّنا أئَّا لا 
موجب لها. 

« وأنًا الوجه الخامس: وهو أنَّ أخبار الطهارة في نفسها ساقطة عن 
الحجيّة» فالتعارض بينها وبين أخبار النجاسة هو من قبيل التعارض بين 
الميجة واللكسية: 

فهذا الوجه. لو تمّ» لكان حاكياً ومقدّماً على كل الوجوه السابقة» 
ويمكن تقريبه بتقريباتٍ ثلاثة: 


)١(‏ تقدّم تخريجها آنفاً. 
(1) تقدّم الإشارة إليه. 
() تقدّم الإشارة إليه. 
(4) هذا جواب عن سؤال طرحته عليه دام ظلّه (المقرّر). 


50 من المسكرات .... 


التقريب الأوّل: 200 » فإنَّ أخبار الطهارة منها 
ماهو صريح وصحيح. وقد كانت بأجمعها بمرأىٌّ ومسمع من علمائنا 
المتقذمين» ومع ذلك فلم يكد يعمل بها أحد منهم فنستكشف من ذلك أئَّم 
وجدوا فيها خللاً يمنع عن العمل ببا. وبهذا تسقط عن الحجيّة لا محالة؛ لأنَّ 
المناط في الحجيّة - كما هو محقّق في محلّه- ليس هو وثاقة الراوي نحسبء بل 
لابدٌ أن تكون الوثاقة مؤثّرة في حصول الوثوق النوعيّ بمدلوهاء فلولم 
يحصل الوثوق - ولو بقرينيّة الإعراض- كانت ساقطة عن الحجيّة. 

لكنّ هذا الكلام؛ وإن كان صحيحاً من الناحية الكبرويّة» إلّا أنَّ هذه 
الكبرى مشروطة بأن يكون الإعراض - إعراض المشهور- إعراضاً حسيّل لا 
صناعياء يعني: أنَّ كان إعراضاً من قبلهم لأجل اطّلاعهم على نكاتٍ في 
الرواية توجب عدم الوشوق نوعاً بصدورهاء لا من باب اقتضاء قواعد 
التعارض للسقوط. فكل موردٍ يمكن حمل الإعراض فيه على أنّه صناعيٌ» 
فإنّه لاايكون موجباً لسقوط الرواية عن الحجيّة: وفي كل موردٍ لا يمكن حمله 
على ذلك. كان مسقطً لها عن الحجيّة". 

وني المقسام؛ يمكن أن يُفرضص أن إعراضهم عن أخبار الطهسارة» 
وترجيحهم في مقام العمل لروايات النجاسة إنَّما كان من قبيل الإعراض 
بالذييع الصناعيّينء وقد استشهدنا لذلك آنفاً بكلمات الشيخ الطوسيي ف 
نفسه؛ حيث حيث إِنَّهِ لم يُسقط أخبار الطهارة من باب أنَّها شادّة أو منكرة؛ بل 
5 أوجهٍ ومرجّحات صناعيّة» كموافقة الكتاب ونحوها. 





(1) أنظر: بحوث في علم الأأصول : 475-4» مباحث الحجج والأصول العمليّة: 
مبحث الظنّ» حجّية الأخبار» تحديد دائرة الحجّيّة. 


لح ا ا ا اله خا تر نميا تاب الطهارة -ارء الأول 

التقريب الثاني: دعوى أنَّ روايات الطهارة تخالفة للقرآن الكريم؛ 
فتسقط بذلك عن الحجّيّة فإئّا خالفة لما دلّ عليه ظهور كلمة «رجس» في الآية 
الكريمة؛ بناءً على أنَّ المراد بها هو النجاسة. 

إِلَّا أنَّ هذا التقريب ل نقبله هناك في باب الخمر. على أنّنا لو كنا قبلناه 
هناك فهو لا يأتي هنا في النبيذ المسكر؛ لاختصاص الآية بالخمر والمخالفة 
لظهور القرآن الكريم ميزان السقوط عن الحجيّة بين المتعارضين. 

التقريب الثالث: معارضة أخبار الطهارة للسئّة القطعيّة؛ بدعوى: أنَّ 
الأخبار الدالّة على نجاسة الخمر متواتزة إجمالاً. 

ولكنّ هذا الكلام لو تم هناك في باب الخمرء فإنّه لايتمٌ هنا؛ إذ لم بيسقّ 
هيالة قد التبحيصن من الرواياك الدالة عل تخاسة اللتمير الات علبدرة 
رواية» مع أنَّ قسياً من هذه الروايات الاثتتي ععشرة يختصٌ بعدوان الخمر 
بخصوصه على الأقلّ: ست منها كذلكء فالتواتر لو ادّعي هناك» فلا ينبغي 
أن يُدّعى هنا. 

هذا تمام الكلام في المقارنة بين مقتضى الصناعة في علاج التععارض في 
باب الخمره وبينه في باب النبيذ المسكرء من الناحية الفقهية. 

وقد اتُضح: أنَّ الوجه الصحيح هو الثاني» فإن لم يتمٌ فالوجه الأرّلء 
ومعه: فيُحكم بطهارة النبيذ المسكر. 

وبه يتم الكلام في النبيذ المسكرء ويقع الكلام في غيره من المسكرات. 

وبما ذكرناه ظهر: أنَّ ما وقع في تقريرات السيّد الأستاذ 1" حيث أفاد أنَّ 


(0) أنظر نظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى ": ٠‏ كتاب الطهارة؛ فنصل في النجاسات» 
الثامن الخمر: فإن الأخبار الواردة في الخسر والمسكر على طوائف أربع: الأول 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 75 0 0001000 


في المقام طوائف أربعاً من الروايات: طائفة تدلّ على طهارة الخمر» وأخرى 
على نجاسته. وثالثة تدل على طهارة المسكره ورابعة تدل على نجاسته؛ غير 
واضح. وأغلب الظن أنَّه سهرٌ منه دام ظلّه. 
ِ 
والوجه في ذلك: أما الطائفتان الأوليان: فل) ذكرناه من تقدّم الروايات 
الدالة على النجاسة على الروايات الدالّة على الطهارة بالحكومة المستفادة من 
رواية علي بن مهزيار. ش 
وأما الطائفتان الثالثة والرابعة: فلتساقطهم| بعد وقوع المعارضة بينهماء 
فيرجع إلى أصالة الطهارة» ويحكم بطهارة غير الخمر. 
أضف إلى ذلكء أَنّنا لو بنينا على حكومة رواية علي بن مهزيار, فإِنَ 
لازمه الأخذ بتمام مدلول الرواية» وهو عنوان الخمر والمسكر معاً. 
الجهة الثانيت: في السكرالمتعارف شيكة ومنشديات جامع الالمة رم) 
المسكر المتعارف هو غير النبيذ؛ ما لانصراف النبيذ إلى خصوص نبيذ 
التمر» أو باعتبار تعميم النبيذ إلى كل ما يُنبذ في الماء. 
ويشهد للأول ما ورد في الصحيحة عن النبي ليله : «إنَّ الخمر من 
خمسة» - وجعل لكل واحدٍ اسماً محصوصاً- وقال: «والنبيذ من التمر). 
وحينئذٍ يقع الكلام في حكم هذا القسم - نبيذ التمر- هل هو النجاسة أم لا؟ 
وأمَا أن يعمّم النبيذ إلى كل ما ينبذ في الماء» فالكلام في حكم ما يوجب 
والثانية: ما دلّ على نجاسة الخمر ومادلٌ على طهارتها. الثالشة: ما ورد في طهارة 
المسكر مطلقاً وهو موثقة ابن بكير قال: سأل رجل أبا عبد اللْهلِةٍ وأنا عنده عن 
المسكر والنبيذ يصيب الثوب. قال نكي : دلا بأس». الرابعة: ما ورد في نجاسة مطلق 
المسكر كما في موثّقة عمار والصحيحة المتقدّمة. 


4 ل و عع ل ددم كناب الظهارة - الجزء الأول 
الإسكار عن غير طريق الخمر» كالاعتصارء فيقال: 

لا إشكال في الحكم بالطهارة في المقام إذا بنينا على طهارة النبيذ المسكرء 
وأما إذا كان البناء هناك على النجاسة» فلا مخيص عن القول بها هنا أيضاً؛ إذ 
تقدم أنَّ الوجه في استفادة النجاسة هناك هو حكومة رواية عليّ بن مهزيار. 
وحيث إِنَّهِ لا إشكال في أن المأخوذ في الرواية المنقولة هو خصوص النبيذ 
المسكرء فقد يدّعى التفصيل بين القسمين فيبنى على نجاسة النبيذ المسكر؛ 
ليكومة الصحيحة: وعلى طهارة غيره من المسكرات؛ لعدم تناول الرواية له. 

والتحقيق: أنَّ هذا التفصيل في غير مله وذلك لوجهين: 

الأوّل: أنَّ خصوصيّة النبيذ ملغاة بحسب الارتكاز العرفّ؛ لوضوح أنَّ 
العرف لا يرى لعمليّة النبذ دخلاً في موضوع الحكمء وأنَّ أخذه إنَّ) هو لمجرّد 
الاستطراق إلى هذا المانع. 

الثاني: أنّنا لو جمدنا على حاقٌ العبارة» وسلّمنا أنَّ المأخوذ في الموضوع 
هو النبيذ المسكرء حينئذٍ نقول: بعد الفراغ عن كون الإمام كي في مقام تعيين 
ماهو الحجّة, َإنَّ قوله كل في الصحيحة: «خُذ بقول أني عبد الله» يجعل 
الحجيّة هذه الرواية التي ليس فيها إطلاق لغير النبيذ» فيكون هذا الجعل 
بحسب مدلوله الضمنيٌّ مساوقاً لمطلب آخرء وهو إسقاط الحجيّة عن أخبار 
طهارة الخمر والنبيذ المسكر. 

والحاصل: أنَّ الصحيحة بلحاظ مدلوها الأوّلء وهو جعل الحجيّة هذه 
الرواية» لا تفيد؛ لعدم شموها لغير النبيذ. وبلحاظ مدلوها الضمنيٌ - وهو 
إسقاط الحجيّة عن الروايات الدالّة على طهارة الخمر والنبيذ المسكر- توجب 
سقوط أخبار طهارة الخمر والمسكر بتمامها؛ لأنَّ القدر المتِيقّن من المسكر هو 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 10 ز 0 ااا 0 


النبيذ؛ إذ هو الشائع في ذلك العصرء ولاسيّما مع تعميم النبيذ إلى كل ما ينيذ 
في الماء» تمراً كان أو غيره. 

وإذا سقطت أخبار الطهارة عن الحجيّة ارتفع حيشذٍ المانع عن أخبار 
النجاسة الأخرى - غير المذكورة في صحيحة علي بن مهزيار - ومن تلك الأخبار 
مايدلّ على نجاسة طبيعيّ المسكره كرواية عمّار: «لا تصلّ في ثوبٍ أصابه خم رأو 
مسكر حّ تغسله». فالعمل بمضمون مثل هذه الأخبار إِنَّهاكان ممنوعاً لأجل 
ابتلائها بالمعارضء والمفروض سقوط هذا المعارض بقرينة صحيحة ابن مهزيار. 

وعليه: فالصحيح أنَّ الحكم بنجاسة النبيذ المسكر من باب الحكومة 
يلزمه الحكم بنجاسة غيره من المسكرات بالحكومة أيضاء ولكن قد عرفت 
عدم تماميّة مبنى الحكومة في المقام» فيُحكم - لا محالة- بطهارة كلا القسمين. 


الجهدّ الثالثت: في المسحكر غير المتعارف 

يقع الكلام في المسكر غير المتعارف شربه كالكحول والإسبرتو: 

رذ اماة اتن الأنعاة"" هبن الكتهرل مسر عي سمارت كيه في 
الخارج: ولذا كان محكوماً بالطهارة. 

وبيان طهارته بأحد تقريبين: 

الأوّل: دعوى أنَّ الحكم بالنجاسة إِنَّا نشأ من حكومة صحيحة عل بن 
مهزيار» مع أنه لا إطلاق لها للكحول الخالصء ولا للمشوب بشيءٍ من الماء 
ما لا يتعارف شربه. والارتكاز المدّعى هناك غير مكن في المقام؛ لاحتمال أن 


)١(‏ أأنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى "1: 47: كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
الثامن: الخمر. 


06" ا م2 قات الطيارة افرع الاو 
يكون تعارف الشرب دخيلاً في موضوع الحكم بالنجاسة. 

والثاني: دعوى انصراف لفظ المسكر عسن هذه المادّة؛ لعدم التعارف 
عليها في ذاك الزمان. 

ومن الواضح: أنَّ هذا التقريب إنَّما يصحٌ بعد الفراغ عن تماميّة 
الإطلاق اللفظيّ» كا في موتّقة عار حيث ورد فيها لفظ (المسكر)؛ دون 
(النبيذ المسكر). 

والتحقيق: أنَّ شيئاً من هذين التقريبين لا يمكن المساعدة عليه: 

أمَا الأوّل: فلا بيْنَاه من أنَّ للحكومة أثرين اثنين: أحدهما: تعيين حجيّة 
الروايات الدالّة على النجاسة» والثاني: إسقاط حجيّة الأخبار الدالّة على 
الطهارة» وبهذا يرتفع المانع عن العمل بالأخبار المثبتة للنجاسة. 

ّم إنَّ بعض هذه الأخبار مطلق من حيث إفادته للنجاسة - كم في 
رواية عرّار- فيمكن حيتئظٍ إثبات نجاسة المسكر غير المتعارف بالحكومة. 

وأمًا الثاني: فلأنّنا لا نعرف منشاً للانصراف إِلّا عدم الوجود في ذلك 
الزمان؛ باعتبار عدم قدرة الكيمياء آنذاك على التحليل - مثلاً- إِلّا أنَّ ندرة 
الوجود في ذلك الزمان لا توجب انصراف اللفظء بل يحتاج إلى نكتة أخرى 
غير قلّة الوجودء وذلك بأن يكون العرف يري تفاوتاً بين الفرد القليل والفرد 
الآخرء بحيث لا يدرجهما تحت جامع واحدء بل ينظر إلى الفرد القليل - حين 
الالتفات إليه- على أنَّه خارج عن ذاك الجامع. 

وأمًا إذا لم يكن العرف مطلعاً على الفرد القليل» ولكنه كان بحيث لو 
اطلع عليه لرآه فرداً من الجامع ومندرجاً تحته”". فلا يتم الانصراف حيتشذ: 


(1) راجع: بحوث في علم الأصول ": ١‏ بحث الإطلاق» التنبيه الرابع: في الانصراف. 
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بل نقتصر على التمسّك بظهور اللّفظء فإن قلنا بالنجاسة هناك قلنا بها هناء 
وإذا كان البئاء على الطهارة كان هنا كذلك. من غير فرق بين النبيذ والمسكر 
وغير ذلك من المسكرات المتعارضة» متعارفة كانت أم غير متعارفة. 

هذا تمام الكلام في الإلحاق الحكميّ. 


نبكة ومتديان جام لانم رم 


نح ع ار و امه د سال ال دكات الطهارةت ازع الأول 


المقام الثاني 
الإلحاق الموضوعي 

ففيه بحثان: بحث واقعيٌّء وبحث لغويّ, والأوّل: في توضيح حال 
مادّة الكحول السارية في الخمر وغيره. والشاني: في بيان تطابق اللّغة مع 
الواقع. 
البحث الواقعي 

فلاشك في وجود مادّة سارية في كل المسكرات هي التي تُسمّى 
بالكحولء وهي كلمة إفرنجيّة مأخوذة من العربيّة بأحد وجهين: إِمًا من 
الغول في قوله تعالى: إلا فِيهًا غَوْلُ وَلآَهُمْ عَنْها يُْرَقُونَ4". أو من كلمة 
الكحول نفسهاء بناءً على ما ادّعي من أنَّ أبا بكر الرازي وصف هذه المادّة 
وسيّاها بالكحول؛ لأنَّ الكحل ما يدق ذرّاته عن النظرء فأخذتها بدايات 
الكيمياء الأوروبيّة عنهء تم أعادتها إليناء ولكن هذه المرّة ببيئة أجنبيّة. 

والكحول من مشتقات الفحوم الهيدروجينيّة”" التي هي من مشتقّات 
الكيمياء العضويّة» والتي هي - بدورها- من مشتقّات الكيمياء العامّة. 


)١(‏ سورة الصافات. الآية: /اغ. 

(1) راجع تفصيل ذلك في: ما وراء الفقه 1: 217/8 فصل في الكحولء حيث إِنَّ السيّد 
الشهيد الصدر الثاني بحث الكحول بحثاً مفضصّلاًء موضوعاً وحكاء قلّ له النظير 
والمثيل في البحوث العلميّة الحوزوية. 
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وو نوا ا 


تك ونشتلايات خافع الالمة ره 
والكيمياء العضويّة علم يبحث عن التركيبات المتصوّرة من الموادٌ الثلاث!" 
أعني: الفحم واليدروجين والأوكسيجين. 

ومن جملة المركّبات المكتشفة في هذا العلم مركبات الفحم 
الهيدروجينيّة؛ إذ تتركب من الفحم والهيدروجين, ويكثر وجودها في البترول 
وغيره. 

وهذه المركبات وإن كانت سد قاتلاًء إلّا أنه يمكن إجراء تعديل 
كيماويّ عليهاء بأن يفرض استبدال ذرّة من ا يدر وجين منها بمركب كيهاوي 
من الهيدروجين والأوكسجين - بنسبة غير تلك التي يتكوّن منها الماء'؟- 
فتتحوّل بذلك إلى مادّة أخرى» تسمى في الكيمياء بالكحول. 

والكحول إذا استبدل منه ذرّة واحدة سمّي بالكحول الآحاديء وإذا 
استبدل ذرّتان منه سمّي بالكحول الثنائي» وإذا استبدل ثلاث ذرّات فهو 
الكحول الثلائيّ؛ وهكذا إلى ما لا نهاية. ىا أنَّ أخذ هذه الذرّات منه يخِقّف 
من سمّيّته» فإذا استبدل منه ذرّة واحدة خفّت سمّيّته» وإن بقيت في الجملة» 
ولكن حينا تُستبدل منه ذرّتان - وهو الكحول الثنائي- تزول منه السميّة» 
وتظهر فيه حلاوة كحلاوة السكّرء ومن هذا النوع يصنع السكّر الصناعي» 
فيخرج بذلك عن محل الكلام؛ لعدم إسكاره. 

وإنَّها حل الكلام ما إذا استبدل منه ذرّة واحدة» وهو الكحول 
الآحاديٌّء وهو خفيف السمّيّة: وهو الذي ينشأ منه الإسكار؛ لأنّ الفحم 
أساس السمّء وهو أحد أجزائه» فكلا ازداد فيه ازدادت سمَّيّته. وكلّما قلّ 


)١(‏ يصفتها المكوّنات الأساسيّة للعضو الحيّ (منه دام ظلّه). 
(؟) هذا جوابٌ عن سؤالٍ وّجْه إليه دام ظلّه. 


”> ما كات الطهارة - الخِرْء الأول 


قلّتء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى: فإنّه كلّما ازداد الفحم يغلظ وتقلّ سيولته ويبطل 
انتشاره في الجسم فيقل أثره في التسميم. 

فها هنا قضيّتان متعاكستان صادقتان: الأولى: كلما ازداد الفحم ازداد 
السمٌّ والثانية: كلا قل الفحم ازداد السم باعتبار سيولته الشديدة المساعدة 
على انتشاره في الجسم وتسميمه له. وحينئل: فالحالة الوسطيّة التي توجب 
سمّيّة خفيفة هي: الإسكار. 

ولمادّة الإسكار هذه بتمام مراتبها رغبةٌ وعلاقةٌ بدماغ الإنسان الذي 
يولّد العقل والصحوء وبهذا تمتازعن غيرها من المخدّرات» كالأفيون والبنج؛ 
فإئَّما تؤثرّان على سائر الأعصاب على حدٌ سواء. 

و[مادّة] الكحول في هذه الحالة وإن كانت سام إلا أئها لاتكون با 
هي كذلك سبباً للموت» بل إِنَّ) بمحدث الموت عند الإفراط فيها؛ لأئّها - 
حينئذٍ- تسدّ منافذ الدماغ وتمنعه عن أخذ بقيّة الموادٌ والعناصر الضروريّة 
للحياة» فيتوقف». ويموت صاحبه. 

ُّمَ إِنَّ من الكحول ما يكون صرفاً مائة بالمائة» وهو المسمّى بالكحول 
في لغة الكيمياء الحديث» ومنها ما يكون مخلوطاً بوائع آخر يخْْفْهء وهو 
الإسبرتو» وهذا على قسمين: كامل» وناقصء فالكامل ما تكون نسبة 
الكحول فيه »/1!١‏ والناقص ما تكون نسبة الكحول فيه ٠‏ 5/» وهو المتعارف 
المستعمل طبيّا وهو ليس قاتلاً» بل ليس ساتاً أصلاً. نعمء إِنَّها يكون قاتلاً 
باعتبار وضعهم مادةٌ خارجيّة سامّة فيه لا لأجل اللهو والمجون. وإِنَّما من 
أجل استعماله في أغراض صحيّة وأماكن لها حرمتها كالمستشفيات؛ ولهذالم 


الكلام في نجاسة غير الخمر من ا مسكرات ا 1[ 1 0 
يكن من تباني العالم على إضافة مادّة سامّة قاتلة إليه أيّ مانع. فهذا موجز عن 
الحالة الواقعيّة للكحول. 

بقي مطلبان ذكرهما السيّد الأستاذ: 

الأوّل: حاصله: أنَّ الأدلّة على نجاسة مطلق المسكر وطهارته متعارضة» 
وأنَّ تقديم مادلّ على النجاسة منها على ما دلّ على الطهارة» بدعوى مخالفته 
لعمل العامّة ومبناهم - كا يُقال في الخمر وغيره- غير تمكن؛ ضرورة عدم 
علمنا بعمل الغامّة بالنسبة إلى المسكر غير المتعارف؛ إذ ل يكن موجوداً في 
زمن المعصومينء!2» ولذا لا يمكن حمل أخبار الطهارة على التقيّة أيضاًء 
فتتعارض الطائفتان وتتساقطان عن الحجيّة» ويرجع إلى أصالة الطهارة”2. 

ولكنّ هذا غير واضح عندناء ولعلّه سهوٌ في الكتابة؛ ذلك لأنّه لا دليل 
مخصوص على المسكر غير المتعارف حتّى يحكم بامتناع حمل الروايات المثبتة 
للطهارة على التقيّة؛ لأنَّه م يكن معروفاً. 

وإنَّا الذي يدلّ على طهارة الإسبرتو هو نفس ما دل على طهارة سائر 
المسكرات» فلو حملت تلك الأخبار على التقيّة لم يبىّ مجال للتمسّك بها 
للحكم بالطهارة في سائر الموارد غير المتعارفة. 

الثاني أنه دام ظلّه حينم) حكم بطهارة الإسبرتوه عمّم الحكم لصورة ما 
إذا اتَمْذْ الإسبرتو من الأخشابء أو كان مأخوذاً من جوهر الخمر بالتبخر”". 


)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى "!: :4١‏ كتاب الطهارة» فنصل في النجاسات» 
الثامن: الخمر. 

() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : 47» كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
الثامن: الخمر. 
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ولنا على هذا كلام موضوعي. 

نعم» هناك قسم من الإسبرتو متّخدٌ من الأخحشابء ليس متداولاً في 
السوق» ولا يستعمل في التطهير والتنظيف. وإنَّا يستعمل لأغراض كيمياويّة 
صرفة» كإذابة المواد وتحليلهاء فهو سم محضء غلبت فيه جنبة السميّة على 
الإسكار. 

بيان ذلك: أنه قد تقدّم أنَّ الكحول الآحاديّ يختلف باختلاف جوهر 
الفحم الذي يحتويه» فيا كان جوهر الفحم فيه واحداًء وهو (الكحول الميتريّة) 
كان سمّه شديداً قاتلاً حتّى بالاستنشاق» وهذا هو الإسبرتو المتخذ من 
الأخشاب» وهو سم وليس مسكراً. 

وأما الإسبرتو المنَخْذْ من روح الخمر: فنسبته إلى الخمر لا تخلو من 
تسامح؛ ذلك أنْ الخمر بالطريقة التقليديّة المعروف بالخمرة الشرقيّة أو 
(العرّق)» يحتوي على حوالي 1/٠‏ من الكحولء إلا أنَّ فسّاق هذا اليوم لا 
يكتفون بهذا المقدارء فيقومون بتقطيره ليحصلوا على مادّة كحوليّة أزيد تصل 
نسبتها إلى ٠‏ 0/» وهي الخمور الأجنبيّة» كالويسكي والكونياك. ولو أردنا 
تقطيره بشكل علميّ دقيق» الحصلنا على نسبة /٠١٠١‏ من الكحولء وهي مادّة 
الإسكار الأصليّة» ومن شأنها أن تقتل» ولكن بوصفها الإسكاريٌ» ىا تقدّم 
آنفاً. 

إَِّا أنَّ هذه المادّة ليست من الإسبرتوفي شيء وإنَّا الإسيرتو اسم لهذه 
المادّة بعد أن يضاف لما مقدار من الماء بحيث تصل درجة الكحول فيه إلى 
+ فالا رطلاق عل عث ته امول حيكدة انا خركن لانصدى جل 
البرتقال الذي يستخلص منه الفيتامين (سي) أنه فيتامين (سي). 
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البحث اللغوي 


فيقع الكلام فيه من جهتين: ‏ [قبكة ومتديان جاع الائمة رم 
الجهة الأولى: في لفظة الخمر 

هل تشمل [لفظ الخمر] غير الخمر من المسكرات. لغةً أو شرعاًء أم لا 
تشملها؟ وهل لها حقيقة لغويّة أو شرعيّة في ذلك؟ 

لا إشكال في أنَّ للفظة الخمر معنيين بحسب موارد استعالهاء فتارةً يراد 
منها القسم المنخذ من العنب» وأخرى تستعمل في كلّ مسكر يخالط العقل!©. 

وهذا المعنى الثاني: إِما أن يكون من باب الاشتراك اللفظيّ الناشئئ من 
وضعين لغويّينء أو من باب الحقيقة والمجاز باعتبار مشاركته للأوّل في الأثر. 

ويمكن تصوّر احتمال ثالث في المقام» وهو أن تكون لفظة الخمر قد 
وضعت للجامعء أي: المسكرء فيكون استعالها في العصير العنبيّ باعتباره 
مصداقاً من مصاديق المسكر. ولازم تماميّة هذا الاحتمال أن يكون الدالٌ على 
نجاسة الخمر دالاً كذلك على نجاسة غير العصير العنبيّ من المسكرات. 

وإن لم يتم؛ يرجع - حينئذٍ- إلى واحدٍ من الاحتمالين المذكورين» من 
الاشتراك أو الحقيقة والمجازيّة» وعلى كلا التقديرين: لا منشأ لدعوى دلالة 
أدلّة نجاسة الخمر على نجاسة غيره؛ أمّا على تقدير الحقيقة والمجاز: فواضح؛ 
لأنّ حمل الجامع على فرده المجازيّ ما يحناج إلى قرينة تصرفه عن فرده 
الحقيقيّ» وهي غير موجودة. وكذلك الحال بالنسبة للاشتراك؛ بدامة عدم 


)١(‏ راجع كتاب العين 4: 15» باب الخاء والراء والميم معهماء الصحاح »قصل 
الخاء» ولسان العرب 5: 60 *» فصل الخاء المعجمة» والمصباح المثير: 7 كتاب 
الخاف وتاج العروس: لكالل باب الراءء فصل الخاء. 
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وجود قرينة تحمل اللفظ على أحد معنييه وتعيّنه. 

والكلام إِنَّا هو في تماميّة الاحتمال الثالث. 

والظاهر: سقوطه أيضاً؛ لاتفاق أتمّة اللغة على تفسير الخمر بالعصير 
العنبيّ» وهذا وإن كان ظاهراً في أنَّ للعصير العنبيّ خصوصيّة وميزة عن غيره 
من ال مسكرات؛ لكثه يبقى مصداقاً من مصاديق الجامع وفرداً من أفراده 
الكثيرة» فقد جاء في لسان العرب”" عن بعض اللغويّين أنَّ استعمال لفظ 
الخمر في خصوص العصير العنبيَّ حقيقةٌ» وفي غيره مجاز» وإذا لم تثبت الحقيقة 
والمجاز فلا أقل من ثبوت الاشتراك اللفظي الناشى عن استعاله في معنى 
مستقل عن العصير العنبيّ. 

ولابدٌ أن تكون هذه الدلالة اللغويّة ممضاةً من الشارع؛ إذ لا دليل على 
عذول الشارع عنها واصطلاحه لنفسه على حقيقة شرعيّة» فمقتضى القاعدة 
- حينئز-: الإمضاء؛ مالم يرد على الخلاف دليل» والفرض عدم وصوله» 
فيكون الخمر بمغنى العصير العنبيّ لغةّ وشرعاًء سواء اختصّ بهذا المعنى» أو 

ويويد اتتصاضن لفظ المربالعضين العنبي» طوائف من الروايات: 

الطائفة الأولى: ما ورد فيها لفظ الخمر معطوقاً على المسكر أو النبيذ 
المسكرء سواء في كلام الرواة أم في أجوبة الأئمّةء8خ لهم. كروايتي عّار”" 
وعلّ بن مهزيار”” المتقدّمتين» فجعل الخمر قسيأ للمسكر أو التبيذ المسكرء 
مشعر بأنَّ للفظة الخمر معنيٌ خصوصاً بتلك الحصّة المعيّنة. 


(0 أنظر: لسان العرب 4: 700 فصل الخاء. 
() تقدّم تخريجها في أدلّة نجاسة الخمرء فراجع. 
() تقدّم تخريجهاء فراجع. 
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الطائفة الثانية: الروايات التي سألت عن وجود فرق بين حرمة قدح 
النبيذ وحرمة قدح الخمرء حيث أجاب مش بالإيجاب» وهو صريح في الفرق 
بين الحرمتين» ىا يظهر في باب نجاسة النبيذ من الأشربة المحرّمة. 

الطائفة الثالثة: ما دلّ منها على أنَّ تحريم الخمر إِنَّما هو لإسكاره لا 
لاسمه. هذا مع ملاحظة أنَّ هذه الروايات في صدد بيان حرمة كلّ مسكرء من 
غير شمول اسم الخمر لبقيّة المسكرات» ولولا ذلك ل احتيج في إفادة التعميم 
إلى مثل هذا الكلام؛ لشمول نفس الاسم حينئظٍ لسائر المسكرات» كم يظهر 
ذلك للمتأمّل في روايات باب الأشربة المحرّمة. 

الطائفة الرابعة: الروايات الصحيحة التي دنّت على أنَّ الله تعالى إنّها 
حرّم الخمرء وأمًا المسكرات الأخرى فقد حرّمها رسول الأمتقه بتفويض منه 
وإمضاءء ففيها دلالة واضحة على اختصاص لفظ الخمر لغةٌ وشرعاً وقرآناً 
بالحصّة الخاصّة؛ وأنَّ تحريم احصص الأخرى إنَّها حرّمت لا بعنوان كونها 
مر وإنَّ) ألحقها رسول اللمتكايكه إلحاقاً. 

وحينئل: لا مميص عن القول باختصاص لفظ الخمر بتلك الحصّة 
المنصوصة:؛ ولازمه عدم تناول ما يدل على نجاسة الخمر لغيره من المسكرات» 
وبهذا يتمٌ الكلام في دلالة لفظ الخمر على الجامع. 

وبالجملة: إن الأصل ني الكحول التي هي روح الإسكارء هو السكّر 
المخصوص المسمّى بالسكاكر» وهو موجود في العنب بدرجة كبيرة» فإذا أريد 
استخراجه من غيره حُوّل أوّلاً إلى سكّر العنبء تم بعد ذلك يُعمل خمرا 
فتسميته إذن ليست جزافاًء ومن هنا ورد أنَّا حصّة الشيطان, ولا تكون سائر 
المسكرات الأخرى من حضّته إِلّا بعد تحويلها. 
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الكلام في حكم الإسبرتو 

وهذا الذي حكمنا بطهارته من الإسبرتو هو المتعارف الموجود في 
السوق» وليس ناظراً إلى ما ذكره السيّد الأأستاذ من القسمين المزبورين؛ فلا 
يشملها ما قلنا: 

ما المنَخذْ من الأخشاب: فلما عرفت من عدم إسكاره أصلاً» وإنَّا هو 
سمّ صرفٌ يوجب استنشاقه الموت فضلاً عن ابتلاعه؛ فيخرج عن قاعدة 
جاب عل من باتختمي لا بالتصيضن كا أنافه لبت الأرجارةة. 

وأمًا القسم الثاني المتَخذ من الخمرء فقد حكم عليه السيّد الأستاذ 
بالطهارة'”؛ باعتبار انقلابه بالتبخير» كتبخْر البول وصيرورته ماءً. ولكن لو 
فرض وجوده في الخارج فالظاهر كونه محكوماً بالنجاسة باعتباره خمراً حقيقة 
وعرفاً؛ ضرورة أنَّ استحصاله من الخمر يتم بعزل الماء عن الخمر» نما يزيد في 
نسبة الكحول فيه» وليس للماء الموجود فيه دخلٌ في خريّته؛ وإنّما خمريّته 
باعتبار ما يحتويه من المادّة المسكرة المتّخذة من العصير العنبيّ» وعليه: فلو 
قلت نسبة الماء وازدادت نسبة الكحول إلى /5٠‏ كما هو الحال في نسبة 
الإسبرتو» ومع ذلك حكمنا بالطهارة» للزم من ذلك القول بطهارة كثير مسن 
خمور أوروبا التي يعتمد في استحصاها على التقطير. 

وبتعبير آخر: فالإسبرتو الواقع في كلمات السيّد الأستاذ ليس شيئاً آخر 
غير خمور أوروباء وليس هو الإسبرتو المتعارف المستخدم في التطهير: ولذلك 
)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 47:7 كتاب الطهارة» فصل في النجاسات؛ 


التاسع الخمر. 
() أنظر: المصدر السابق. 
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فإنَّ قياسه على تبخّر البول قياس مع الفارق؛ ضرورة أنَّ الذي يتِبخّر صن 
البول هو الماء باعتباره أخف العناصر التي يتركب منهاء فينفصل عن بقيّة 
الأجزاءء فلا يصدق عليه حيئذٍ أنه بول؛ لأنَّهِ قد تبخَّر منه ما هو دخيل في 
ليته» فيحكم بالطهارة لذلك. وهذا بخلاف الاء المتبخّر من الخمرء فليس 

دخيلاً في خمريّته» بل ما هو دخيل فيه هو الكحول. 

وهنا وجةٌ آخر. حاصله: أنَّ ما يخرج بتبخّر الخمر هو الكحول نفسه 
باعتبارها أخف العناصرء فالكحول المركزة 3: تنتج بالتبخر لا أنَّا تبقى بعده. 
ولازمه: أن يصدق على المحلول النات تج بالتبخّر أنّه حمر أيضاً فيحكم 

وعلى أيّ من الوجهين. لا يكون ما ذكره دام ظَلَّه في التقريرات تامأ 
وإنَّا الإسبرتو المتعارف هو المتَخذ من موادَ أخرى غير الخمرء وربّها أخذ 
أغلبه من الشعير كما قيل» ولذا كان ثمن الإسبرتو أرخص من ثمن الخمرء 
ومعه يكون محكوماً بالطهارة. 

لايُقال: لا فرق بين الخمر وغيره من المسكرات؛ بداهة انحفاظ مادّة 
الكحول في جيعها. 

لأنّهِيُقال: هذا إنّها يتم فيا لو علم أنَّ ملاك النجاسة هو الجنبة 
الكيهاوية» فيقال حيتئلٍ ياستواء نسبتها إلى سائر المسكرات» ولكن لا دليل 
عليه بل لعلّ المناط في النجاسة الجوانب الأخرى الاجتماعيّة المنضمّة إلى 
الجوانب الكيهاويّة» ذلك أنه لا ينبغي الإشكال في أنَّ العصير العنبيّ هو الركن 
الركين في هذه المعصية» ومن هنا قيل: إنَّ أل ما استكشف الخمر من العنب؛ 
إذ كان يحفظ مده من الزمن حتّى يختمر بنفسهء ولذا عد الخمر اسم من أمسماء 
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العنب في قوله تعالى: أَرَاني أَعْصِرٌ تثر/4”" فيكشف عن أنَّ الخمر لأهمينه» 
تصدّى الباري عر وجل بنفسه لتحريمه؛ بخلاف سائر المسكرات الأخرى. 

وبهذا ينقدح: أنَّ الفرق بين الخمر وغيره من المسكرات ليس بذلك 
الأمر البعيد. 
الجهت الثانيت: في الإلحاق بلسان الححكومتّ 

ويمكن الاستدلال عليها بطائفةٍ من الروايات: 

منها: ما رواه الكلينيٌ عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه وعن محمد بن 
إسماعيل» عن الفضل بن شاذان جميعاًء عن ابن أبي عمير» عن عبد الرحمن بن 
الحجاج» عن أبي عبد اللهسِيةِ. قال: «قال رسول اللمتكفه : الخمر من خمسة: 
العصير من الكرم؛ والنقيع من الزبيب» والبتع من العسلء؛ والمرز من الشعيرء 


والنبيذ من التمر»””. 
وهذه الرواية هي الوحيدة من روايات هذا الباب التي لا إشكال في 
صحة سندها. 


ومنها: ما ورد فيها أنَّ كلّ مسكر خمر”". ومرجعها إلى توسعة دائرة 


.١11١ سورة يوسفء الآية:‎ )١( 

(؟ الكافي 17: 509 كتاب الأشربة؛ الباب 17 الحديث »١‏ تهذيب الأحكام: 23١7‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث /ا/17: وسائل الشيعة 78: 71/8؛ الباب ١‏ 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 

(©) الكاني17: 0/05 كتاب الأشرية» الباب 71ء الحديث 4» #ذيب الأحكام: 01١١‏ 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 1» الحديث 27117 وسائل الشيعة 17:78 الباب 


0 من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 0: وعن حميد بن زياد. عن الحسن بن محمّد 
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الخمر وجعله أعمٌ من العصير العنبيّ ليتناول كل مسكر. 

وتقريب الاستدلال بها: بدعوى استظهار الحكومة من لسانهاء وإالحاق 
غير الخمر بالخمرإلحاقاً مولويّاًء وحيث إنَّ للخمر حكمين: الحرمة 
والنجاسة؛ فإطلاق الدليل الحاكم أو دليل التنزيل يقتضي ثبوت كلا الحكمين 
للأقسام الأخرى» فيحكم عليها بالنجاسة كيا حكم عليها بالحرمة"". 

والظاهر: عدم تماميّة الاستدلال بها على النجاسة إلحاقاً لا بالخمرء ولو 
مع فرض التسليم بأنَّ لسانها لسان الحكومة؛ وكذا مع التسليم يوجود إطلاق 
لهاء وأنََّا لا تنصرف إلى المائز الظاهر وهو الحرمة. 

والسرّ في ذلك: أنَّ الدليل الحاكم في قوله: (النييذ خمر)؛ لو كان 
كالحكومة في قوله: «الطواف في البيت صلاة»”", لحكم حيشفٍ على البيان 
الصادر من نفس المولى الذي ورد عنه الدليل المحكوم؛ فلو ورد عنه أنَّ الخمر 
حرام ونجس يحدٌ شاربه؛ رُنّست هذه الأحكام على النبيذ تمسّكاً بإطلاق 
التنزيل. 

ولكن المتتبع للروايات المتقدّمة الداللة على نجاسة الخمرء يظهر له 








بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيبه» 
مسكر خمر). 

)١(‏ لاحظ: دليل العروة الوثقى »58١ :١‏ كتاب الطهارة» فصل النجاساتء التاسع: 
الخمر. ومصباح المدى في شرح العنروة الوثقى: »4١6‏ كتاب الطهارة؛ فصل 
النجاسات, التاسع: الخمر. وأنوار الفقاهة (الشيخ حسن آل كاشف الغطاء)» كتاب 
الطهارة: 7"55. 

(؟) عوالي اللثالي ”: الا" الباب الثاني في الأحاديث المتعلّقة بأبواب الصفة؛ فائدة. 


فق ...0.0.0.2000 كتتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


الفرق بين النجاسة والحرمة؛ ضرورة أنَّ الحرمة قد وردت على عنوان الخمر 
ف بيان ابتدائي من الشارعء كالآية الكريمة وما كان على شاكلتها من 
الروايات» وحيئئل: لو قال المولى: النبيذ المسكر خمرء لكان لقوله حكومة 
وإطلاق. 

وبالانتقال إلى النجاسة» فالحكومة فيها إِنَّا تتم فيا لو ورد بيان ابددائي 
من الشارع يقول بنجاسة الخمر» ولكن بملاحظة ما تم عندنا من الدليل على 
الننجاسة سنداً ودلالة» يتّضح أنَّ النجاسة تبيّن جواباً على أسئلة السائلين في 
قوله: وقعت على ثوبي قطرة خمر. قال: «اغسله أو طهّرهه» وليس المراد من 
الخمر في كلام السائل سوى المعنى العرفّ اللغويٌ» دون المعنى التنزيلٍ 
الموجود في الدليل الحاكم» والمفروض اختصاص هذا المعنى بالعصير العنبيّ» 
فيقتصر في الجواب على هذا القدر» كا لو قيل: (وقعت على وني قطرة من 
العصير العنبيّ)؛ ومعه لا تجري الحكومة. 

وإنَّ) يمكن إعمال الحكومة للفظ الخمر فيا إذا كان صادراً عن لسان 
الشارع؛ ذلك أنَّ الدليل الحاكم إنَّا ينظر إلى استعمالات الشارع نفسه؛ لا إلى 
الاستعالات الصادرة عن غيره» فمثل قوله: «الطواف في البيت صلاة» يعني: 
أنَّ الشارع حينما يستعمل لفظ الصلاة يُريد به الأعمّ من الطوافء وأمّا 
استعمال غيره فيه فلا يكون مشمولاً للدليل الحاكم. 

وهذه النكتة سارية في تمام أخبار النجاسة؛ بداهة عدم ورود عنوان 
الخمر في كلام الشارع؛ وإنَّا في كلام الرواة» كما في قوله: (سألته عن الدن 
يكون فيه الخمر)» أو (سألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان أصابه 
خمر)» وغير ذلك من الأمثلة التي لا تثبت سوى ذلك المعنى العرفّ» ولا تثبت 
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أن المحكوم عليه بالخمريّة في اصطلاح الشارع غير محكوم بالنجاسة. 

فإن قلت”": الظاهر من الرواية أنَّ الإمام مي قد كرّر كلام الراوي في 
كلامه؛ إذ قوله شلّةِ : «اغسله». معناه: إذا أصاب ثوبك قطرة خمر فاغسله» 
وعلى هذا التقدير: يكون لفظ الخمر قد ورد في كلامه كي . 

قلت: كلام الراوي وإن كان مكرّراً في كلام الإمام, إلا أن مكرّر بنفس 
معناه دون شكٌ؛ وكونه مستعملاً بمعنى آخر غير الذي استعمله فيه السائل» 
يلزمه أن يكون تكراراً تقديريّاًء لا لفظياًء وهو خلاف الظاهرء إن لم نقل 
بامتناعه ثبوتاً. 

نعم لولم تكن هذه الروايات في مقام بيان اصطلاح الشارع للفظ 
الخمرء بل كانت ناظرة إلى خصوص عقد الحمل» أمكن عندئيٍ استفادة 
النجاسة من قوله:5ةك: «الخمر من خمسة»» وتعميمها لغير الخمر من الأقسام 
الخمسة؛ لوضوح أنَّ النجاسة من جملة أحكام الخمر الثابتة له. 

ولكن لا ظهور هذه الروايات في هذا المعنى» ولو سلّم أتهالم تكن في 
مقام بيان اصطلاح الشارع للخمرء وأئهَا توسيع في عقد الوضع؛ فلا أل من 
الإجمال من هذه الجهة» فلا تثبت التوسعة إِلّا إذا وقع لفظ الخمر في كلام 
الشارع في كلام السائل. 

هذا تمام الكلام في المسكر المائع بتمام أقسامه. وقد ظهر بهذا التفصيل في 
الحكم بنجاسة الخمرء وطهارة غيره من المسكرات. وإن اشتركت جميعها في 
حرمة الشرب. 





)١(‏ هذا سؤالٌ مئّي قد طرحته على السيّد الأستاذ دام ظلّه (المقزّر). 
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في الاستدلال على نجاسة المسكر بالحكومة 

قد عرفت في محلّه أنَّ الحكومة على نحوين: 
نحو الحكومي 

النحو الأوّل: الحكومة بمعنى التصرّف في الموضوعء وهو تصرّف 
اعتباريّ عقلّ في مصاديق اللّفظ» وتطبيق مدلوله عليها مع قطع النظر عسن 
أحكام نفس المدلول وآثاره الشرعيّة» ىا تقول: الرجل الشجاع فرد من أفراد 
الأسدء فهذا ليس تصرّفاً في مدلول لفظ الأسد. بل في أفراده ومصاديقه. 
وهذا النحو من الحكومة هو المسمّى ب (الحكومة الميرزائيّة)» نسبة إلى الميرزا 
النائيني 5!"» ومرجعه إلى المجاز السكاكي. 

ولا تنوف هذه الحكومة على أن يكون الدليل الحاكم ناظراً إلى الدليل 
المحكوم أو إلى الأحكام؛ إذ إنَّ) هي تصرّفٌ في عالم تطبيق مدلول اللّفظ على 
أفراده» مع قطع النظر عن أحكامه وآثاره» وحيث إِنَّ الطواف فردٌ من أفراد 
الصلاة في نظر الحاكم؛ فلا محالة تشمله أحكامها في نظر المتكلم؛ ولهذا حكمنا 
بعدم توقف هذا النحو من الحكومة على الإطلاق في دليل التنزيل؛ بل تحصّل 
تلقائيًاً وبمجرّد صيرورة الفرد فرداً اعتبارياً. 
)١(‏ أنظر: فوائد الأصول (الكاظمي) 4: .7٠١‏ التعادل والتراجيح: المبحث الثالث: 

يعتبر في التعارض أن لا يكون أحد الدليلين حاك. 
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النحو الثاني: الحكومة بمعنى التنزيل والتصرّف في عقد الحملء أي: 
تنزيل شيء منزلة شيء آخر بلحاظ أحكامه. كتنزيل الطواف في «الطواف في 
البيت صلاة» منزلة الصلاة» وتعميم حكم الصلاة عليه» سواء صرّح بكلمة 
التنزيل أو المنزل في العبارة أم لم يصرّح. 

وفرق هذه الحكومة عن سابقتها من وجوه: 

الأوّل: أئها إنَّ) تتصرّف في الأحكام, ولا تتصرّف في تطبيق مفهوم 
اللّفظ على أفراده ى| هو ا حال في الحكومة الميرزائيّة. 

الثاني: أنَّها ناظرة إلى أحكام المدلول وآثاره» بخلاف الحكومة الميرزائيّة. 

الثالث: توقّف إسراء الأحكام فيها من المنرّل عليه إلى المدرّل على 
الإطلاق في دليل التنزيل» بخلاف الحكومة الميرزائيّة؛ اتا ىا قلنا تتحقق 
تلقائياً وبمجرّد صيرورة الشىء فرداً من مدلول اللّفظ فتسري إليه الأحكام 
الأخرى. 

الرابع: أنَّ الحكومة الميرزائيّة توجب - على تقدير تماميّتها- ترتّب تمام 
الأحكام, سواء في ذلك التي شعت قبل خطاب الحكومة أم بعده؛ كما لو 
قال: «الطواف في البيت صلاة؛ بلسان الحكومة الميرزائية» باعتبار حكم سابق» 
ْم حكم للصلاة بحكم آخرء حينئظٍ يكون الطواف مشمولاً له أيضاً؛ لأنّه 
أصبح فرداً من مفهوم الصلاة. 

وأمَا الحكومة الثانية: فالتنزيل فيها لا كان ناظراً إلى الشريعة» وهي 
الأحكام المجعولة بالفعل؛ فلا يكون له إطلاق بحسب المتفاهم العرقّ لما 
يجعل من الأحكام فيم) بعدء فلا يكون له دلالة على أكثر من إسراء الأحكام 
المجعولة بالفعل. 
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وبعبارة ثانية: إنَّ النظر في هذه الحكومة محعول على نحو القضيّة 
الخارجيّة» فلا يتناول ما سوف ينوجد من الأحكامء ولازمه التسرية بالمقدار 

ولا يشتبه هذا بصورة ما إذا كان الحكم مجعولاً من قبل ولكن تأخر 
بيانه» كما لو صدر البيان الحاكم عن الإمام الصادقءكةِء والبيان المحكوم عن 
الإمام الجواد مل فالإمام الجواد لم يشرّع حكاًء وإنَّا بينه بعد جعله. فتظهر 
هذه الثمرة في زمن النبي ليله . 9 ش 

وإذا اتضحت هذه المقدّمة» نقول: 

لايمكن الاستدلال برواية «الخمر من خمسة:؛ على نجاسة غير الخمر من 
المسكرات» وذلك لوجوه: 

الأوّل: لأنَّ المستظهر من الرواية هو الحكومة الميرزائيّة» لا الحكومة 
التنزيليّة. نعم» لو قال: (النبيذ المسكر خمرٌ)ء لاستظهرنا حينئذٍ الحكومة 
التنزيليّة» ى) في نحو: «الطواف في البيت صلاة». 

ونكتة الفرق بينها أنَّ الخمر تارة يلحظ بنحو المعنى الاسمي» با هو 
لفظ له معنى. وأخرى يلحظ بتحو المعنى الحرني؛ بها هو موضوع للأحكام 
المجعولة له. فإن وقع محمولاء كان ذلك قرينة على أنَّهِ ملحوظ بنحو المعنى 
الحرني؛ ضرورة أن لا معنى لجعله محمولاً - مولويّاً- إِلّاذلك. وإذا وقع 
محمولاً عليه وموضوعاً في القضيّة» كقوله: «الخمر من خمسة»» انعدمت حينئلٍ 
القرينة على إمكان لحاظه بنحو المعنى الحرفي» فيبقى على مقتضى طبعه الأوّلء 
وهو أن يراد منه المعنى الاسمي. 

ولعل هذا هو السرّ فيها نجده من الفرق بين قوله: «الخمر من خمسة»» 


الكلام في نجاسة غير الخمر من 
وبين: «النبيذ المسكر خمر». 

وكيف كانء فإن تمّ هذا الاستظهار أو كان مجملاً وكانت الحكومة 
الميرزائيّة محتملة» حينئظٍ نقول: إِنَّا يكون لهذه الحكومة نفعٌ فيها لو رنب الحكم 
الشرعيّ على لفظ الخمر في لسان الشارع. وأمّا وقوعه في لسان السائل: 
فيوجب كون المراد منه هو الفرد الحقيقي, ولا يخفى أنَّ كل ماتمّ عندنا من 
الروايات سنداً ودلالةً هو من القبيل الثاني. 

الثاني: لو سلّم أنَّ الحكومة تنزيليّة» وأنَّ الأمور الخمسة المذكورة في 
الرواية منزّلة منزلة الخمره وبالتالي لا فرق بين لفظ الخمر إن كان واقعاً في 
سؤال السائل أو في جواب الإمام حل لأنَّهِ قدثبت للخمر حكم على كل 
حالء ونبيذ التمر خمر» فيثبت له حكمه وإن ورد في كلام السائل» ومهذا تقوى 
شبهة التمسّك بإطلاق التنزيل. 

لو سلّم كل هذاء نقول: إِنَّ هذا التنزيل قد ورد عن رسول اللهتكلله» ولم 
يعلم أنه كان للخمر حكم آخر غير الحرمة» إذ يحتمل وصول نجاسته بعد 
ذلك بمدّة. ومعه؛ لا مجال للتمسّك بإطلاق التنزيل؛ لما تقدّم في الفرق الرابع» 
فيختصٌ إطلاق التنزيل بالأحكام الموجودة حينه؛ والقدر المتيقّن منها هو 
الحرمة دون النجاسة. 

الثالث: لو سلّم شمول الرواية بإطلاقها للنجاسة؛ حيئذ: يتشكل دليل 
يدل على نجاسة النبيذ وسائر المسكرات بالإطلاق اللُفظي. وبملاحظة ما 
عندنا من الأدلّة على نجاسة النبيذ المسكرء تصبح تلك الأدلّة على ثلاث 
طوائف: 

الأولى: ما دل منها على النجاسة بالصراحة العرفيّة» كرواية علي بن 
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مهزيار. 

الثانية: ما دلّ بالظهور العرفّء كموتّقة عرّار. 

الثالثة: ما دلّ على النجاسة بالإطلاق اللّفظي لدليل التنزيل. 

من أدلّة طهارة النبيذ على ثلاث طوائف أيضاً: 

الأولى: ما دل بالصراحة. 

الثانية: ما دل بالظهور العرفيّ» وهي رواية «أصل النبيذ حلال وأصل 
الخمر حرام». 

الثالثة: ما دل بالإطلاق السكويء في رواية شرب أبي بصير وجماعته 
للنبيذ بعد أن كانوا يكسرونه بالماء. 

فيتعارض ما دلّ على نجاسة النبيذ صراحةً مع ما دل على طهارته 
صراحةً» وكذلك يتساقط الظاهر مع الظاهر. فلا يبقى سوى الإطلاقين» 
فيتقدّم اللفظي على السكوتي» وتثبت حيئئٍ نجاسة النبيذ. 

إلا أنَّ التحقيق يقتضي خلاف ذلك؛ لأنَّ رواية أبي بكر الحضرمي: 
أصاب ثوب نبيذ» أصلي فيه؟ قال: «نعم» تدلّ على طهارة النييذ المسكر 
بالإطلاق اللّفظي. 

وقوله: قطرة من نبيذ قطرت في حبٌ أشرب منه؟ قال: «نعم؛ إنَّ أصل 
النبيذ حلال وأصل الخمر حرام؛ له ظهور عرق في الحليّة بحسب الأصل. صدر 
الرواية يدلّ على الطهارة بالإطلاق» وذيلها يدل عليه بالظهور. 

ومهذا يصبح عندنا أربع مراتب من الأدلّة على طهارة النبيذ: 

الأو لى: ما دل بالنصّ العرقّ. 

الثانية: ما دل يالظهور» وهو ذيل رواية الحضرمي. 
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الثالثة: ما دل بالإطلاق اللُفظي» وهو صدر الرواية نفسها. 

الرابعة: ما دل بالإطلاق السكوتي. 

فتتعارض المراتب الثلاث الأولى مع مراتب أدلّة النجاسة» فلاريب 
يرجع إلى الإطلاق السكويء ويكون هو المرجع الفوقاني الدالٌ على الطهارة» 
وبه تثبت الطهارة لكل مسكر ما خلا الخمر المتنَحْذْ من العنب. 
الحكلام في حكمالمائع النجس إذا جمد 

ثُمّ هذا المحكوم عليه بالنجاسة؛ سواء كان الخمر خاصّة أم مطلق 
المسكرء هل يحكم عليه بالنجاسة كذلك فيا إذا انجمد بالعرض بعد السيلان 
ا 

توضيح ذلك: أنْ الانجماد يحصل بأحد نحوين: 

الأؤل: أن يحصل الانججماد بإحداث تغيير كيماويّ في مقوّمات السائل» 
يوجب استحالته إلى ماهيّة وصورة نوعيّة أخرى. وقدتقدم أنَّ امسكر 
المتعارف يتركب من جوهر فحم واحدء فإذا تعدّدت جواهر الفحم فيه؛ 
اقترب من الانجماد شيئاً فشيئء حتّى يصبح كأيّ شيء صلب مثل التراب 
وعيره. 

ولايخفى رجوع هذا الانجاد إلى الاستحالة» والحكم عليه بالطهارة 
بقانون مطهريّتهاء ولعلّ هذا غير منظور للفقهاءء وإنَّا نظرهم للنحو الثاني. 

الثاني: أن يتجمّد الخمر بطريقة مشابهة لطريقة تَجمّد الماء» بأن يتم تبريده 
إلى درجة الانجماد". 


)١(‏ وذكرت له في المقام: أنَّ هناك طريقتين أخريتين في التجميد: 
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والحاصل أنَّ هذا النحو من الانجاد ليس فيه تغيير للاهيّة» وليس 
استحالةٌ» فهل يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ 

ذهب المشهور إلى القول بالتجاسة» وقرّبه السيّد الأستاذ"'؟ وجملة من 
الفقهاء بها حاصله: أنَّ هذا المنجمد قبل تمده جزةٌ من النجسء وبعد تجمّده 
لم يطرأ عليه شيء من المطهّرات الشرعيّة» ومجرّد الانجاد ليس مطهّرأ فيبقى 
على نجاسته. : 

وإنَّا عدّ السيّد الأستاذ المنجمد جزءاً من النجسء باعتبار ما أفاده من 
أنَّ الكحول تزول بعمليّة الانجماد ولا تبقى محفوظة: بل الباقي هو الجزء 
الآخرء فالمتجمّد جزءٌ من النجس بعد زوال الكحول. 

بيان ذلك: أنه تارةٌ يفترض زوال الكحول وتبخّرها بالانجاد - ىما هو 
المظنون- وأخرى يفترض انجادها معه. 


الأول: أن يحصل الانجماد بالغليان حتّى يتبخر ما فيه من السائل؛ وتبقى موادّه 
الصلبة. 

الثانية: الانجماد بإلقاء جسم جامد عليه كالتراب والطحين. 

أقول: لعل السيّد الأستاذ دام ظلّه كان ناظراً - على الأغلب- إلى الطريقة الأولى من 
هاتين الطريقتين» لا إلى ما ذكره أوّلاً من التجميد (المقرّر). 

)١(‏ راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى 7: 44: كتناب الطهارة؛ فصل النجاسات» 
التاسع المخمر: أما إذا جمّت وصارت كالربٌ لأجل ما فيها من الموادٌ أو انجمدت كما 
ينجمد الماء على تقدير تحقّق الانجماد في مثل الخمر و(الكحول) ونحوهماء فلا ينبغي 
التردّد في نجاسة الجامد منها؛ لوضوح أن الجفاف والانججاد ليسا من المطهّرات؛ وقد 
كانت المآدة جزءاً من الخمر أو المسكر قبل جفافهم| و كانت محكومة بالنجاسة حينئل» 
ول يرد عليها مطهر شرعي فيحكم بنجاستها لا محالة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا 0 

فعلى الأوّل: لا يصمٌ ما ذكره السيّد الأستاذء ولا يكون كافياً للحكم 
عليه بالنجاسة» إذ لقائل أن يقول: ليس الكلام في مطهريّة النجاسة:. وإنَّها في 
مقتضيها؛ ضرورة أنَّ النجاسة ثابتة لعنواني الخمر والمسكر وكلاهما غير 
متحقق هناء أمّا المسكر: فللقطع بزواله بتبخْر الكحول وزواها. وأمًا الخمر: 
فلتقوّمه بهادّة الكحولء والمفروض زواطاء فلا يصدق أنه خمر عرفاً. 

إلا أنَّ زوال كل من عنواني الإسكار والخمريّة لا يحقّق الاستحالة؛ لأنَّ 
الاستحالة عبارة عن تبدّل الصورة النوعيّة» بأن يرى العرف أنَّ هذا الجسم 
غير ذاك الجسم الأوّل؛ كصيرورة التراب أو الدم تفاحاً. أمَا زوال العناوين 
وتبدّهها مع انحفاظ الجسم: فليس من الاستحالة في شيء. 

نعم يقع الكلام حينئئٍ في أنَّ تبدّل العنوان هل يكفي في إزالة النجاسة 
أم لا؟ شبكة ومنتديات جامع الالمة رم 

والجواب: أنَّه كافٍ في جعل دليل النجاسة قاصراً عن شمول المورد 
بإطلاقه هذا إذا كانت النجاسة ذاتيّة. 

تقريب ذلك: أنَّ النجاسة إذا كانت عرضيّة: كا لو تنجّست الحنطة 
فأصبحت طحيناً» لم ترتفع نجاستها؛ ضرورة أ موضوع النجاسة العرضية 
هو الجسم؛ وهو محفوظ على كل حال» فيشمله إطلاق الدليل إن وجد. أو 
يتمسّك بالاستصحاب لإثبات النجاسة إن عدم الإطلاق. 

وأمَا النجاسة الذاتيّة: فحيث إِنَّها مبجعولة على عناوين معيّنة كالخمر 
والمسكر والبول» فيكفي في عدم شمول دليل النجاسة الذاتية لها عدم صدق 
العنوان عليه» من غير حاجة إلى الاستحالة. فإذا خرج المسكر عن كونه 
مسكراً أو خمراً بالانجماد. لم يكن الإطلاق شاملاً له حينئء وبالتالي لا حاجة 
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إلى المطهّر؛ لأنَّ زوال الموضوع موجب لزوال حكمه وهو النجاسة. 

بقي في المسألة شبهة جريان استصحاب النجاسة» والظاهر عدم 
جريانه؛ لعدم وحدة الموضوع؛ ذلك أنَّ موضوع النجاسة بحسب المتفاهم 
العرفّ هو الخمر والمسكرء أو فقل: هو المائع المشتمل على مادّة الإسكار بها هو 
مشتمل عليهاء بحيث يكون اشتاله عليها حيئيّة تقييدية» وليس مجحرّد حيثيّة 
تعليليّة. وحينئق: لو ثبتت له النجاسة فلابدٌ أن يكون ذلك بعنوانٍ آخر» غير 
عنوان الخمر المسكر. وإذا لم يكن هناك إطلاق» ولا أصل عملي: فلا مقتتفي 
للنجاسة؛ ومعه لا حاجة إلى المطهر؛ لأنّه نّم يحتاج إليه في الشبهات 
الموضوعيّة» والكلام هنا في الشبهات الحكميّة”". 

على أنَّ مبنى السيّد الأستاذ'"” عدم جريان الاستصحاب في الشبهات 
الحكميّة» فالإشكال على مبناه أوضح؛ إذ لا يمكن إثبات النجاسة عنده إلا 
بإطلاق دليلهاء وهو قاصر عن شموفا كما عرفت. 

هذا كله على فرض تبخْر الكحول بالانجماد. وأمّا على فرض انججادهاء 
فيتعيّن الحكم بنجاسة المنجمد؛ لأنَّ النجاسة إن كانت ثابئة لعنوان المسكرء 
فالمنجمد مسكر؛ لانحفاظ الكحول فيه؛ وأنَّ الإشكار منوط بالكحول» 
فيكون مشمولاً لدليل الإطلاق اللفظي. 

وإن كانت - النجاسة- ثابتة لعنوان الخمر: فلا يبعد حينئظٍ أن يكون 
قد أخذ في معنى الخمر السيلان عرف فيشكل التمسّك بالإطلاق لإثبات 
)١(‏ في الشبهات الموضوعيّة يكون الشك في النجاسة من ناحية الرافع» وفي الحكميّة يكون 


الشكٌ فيها من جهة وجود المقتضي والدليل عليها (المقرّر). 
(؟) راجع: مصباح الأصول : 219 الاستصحابء التفصيل الثالث في حجيّة الاستصحاب. 
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نجاسة الخمر. اللّهم إِلّا أن تلغى خصوصيّة السيلان عن موضوع الحكم 
بالنجاسة. 
استطراد: في انقلاب الخمر خلاً 

ومبذا يظهر الوجه في ما سيأتي من أنَّ زوال النجاسة بانقلاب الخمر 
خلاً لا يحتاج إلى دليل خاصٌء وإن وردت فيه روايات خاصّة:؛ بل هو على 
القاعدة في ذلك. نعمء يتعيّن الحكم بالنجاسة حيتئذٍ على الإناء على ماهو 
مقتضى البقاء على القاعدة» فينجس الخل بنجاسة وعائه. 

وبهذا - أيضاً ‏ تظهر فائدة الأخبار الخاصّة الدالّة على طهارة الخمر 
بالانقلابء إذ تسدّ باب النجاسة العرضيّة أيضاً. 

والكلام هنا من هذا القبيل» فإنَّ نجاسة الخمر تخرج بانجماده عن كوا ذاتية. 
وأمًا النجاسة العرضيّة فهي قابلة للتطهير أيضاً؛ باعتباره أصبح جامداً لا كا لخل. 

هذا إذا لاقى النجس بعد انجماده. وأمّا إذا لاقاه قبل ذلك ثُمّ جمد. فقد 
لا يكون قابلاً للتطهير. نعم» يظهر أثره في ملاقيه إن قلنا بأنَّ ملاقي انجس 
لا ينجس. 

فهنا صورتان: كه ومتدران جام الائمة جم 

الصورة الأولى: فيه) إذا انعدمت الكحول عند الانجراد 

ويتعيّن عدم جريان الاستصحاب فيهاء ولكن - مع ذلك- يمكن 
جريان استصحاب النجاسة؛ بتقريب أنَّ ما تقدّم آنفاً إن هو بالنظر العلمي» 
لا بالنظر العرقّ فإنَّه قد يدّعى الاختلاف بالنظر العلمي؛ فإنَّهِ باعتبار أنَّ 
منشأ الإسكار هي مادّة الكحولء ولا تخلو قطرة حمر منها. وأمًا العرف: فيرى 
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أنَّ الإسكار صفة قائمة بمجموع هذا المائع» وأنّهِ بالانجاد قد زالت تلك 
الصفة لا أنه حصل تغيّر في الموصوفء بمعنى: أنَّ النجاسة الذاتيّة وصف 
هذا الجسم الذي لا يزال موجوداًء وليست تابعة لعنوان المشتمل على 
الكحول لكي يُقال بعدم جريان الاستصحاب. وإِنَّا الإسكار صفة لهذا المائع 
تزول عنه بالانجماد» مع بقاء الموأصوفء فهو من قبيل ارتفاع التغيّر عن الماء 
المتنجّس. فهذه قرينة بحسب النظر العرقّء وحيئلٍ لا يرد ما اعترضنا به من أنّه 
إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر. 

يبقى أن نرى أنَّ هذه الصفة هل هي حيئيّة تعليليّة أم تقييديّة؟ 

فإن جزمنا بالأوٌّل» جرى الاستصحاب. وإن جزمنا بالثانيٍ أو 
احتلمناه؛ لم يجر. 

وحيث إن احتمال الحيثيّة التقيبديّة ليس بالنحو الذي يمكن دفعه؛ 
فالأقوى. بل الأحوط. جريان الاستصحاب. فتثبت النجاسة في هذه الصورة 
ولو من باب الاحتياط. ١‏ 

هذاء ولا يذهب عليك أنَّ جريان الاستصحاب على تقدير كون الحيثيّة 
تعليليّة مبنيٌ على الانصراف عن روايات انقلاب الخمر خلا وادّعاء عدم 
إطلاقها لمحل الكلام مبنيٌ على اتباع الفقهاء. 

ولكن بملاحظة تلك الروايات يظهر لنا دلالة جملة منها على طهارة 
الخمر بانقلابه خلا فيتمسّك بإطلاقها لكل مورد زال عنه اسم الخمر» سواء 
انقلب خلاً أو صار شيئاً آخر؛ وذلك لظهورها في أنَّ طهارته إِنِّها نشأت من 
زوال اسم الخمر والمسكرء لا بصيرورته خلاً. ىا في رواية عبيد الله ببن زرارة 
عن أبي عبد اللهكيه أنه قال: في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حتّى 
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صار حرأ فجعله صاحبه خلَاًء فقال: «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس)7". 

فالرواية قد قدّمت ضابطة كليّة» ولم تقتصر على مورد الانقلاب خلاً 
ولا مانع من التمسّك بهاء لتكون حاكمة على الاستصحابء سواء كان نظرها 
إلى صحّة المعاملة أو غير ذلك. وبهذا يظهر أنه كفي في ارتفاع محذور الخمر 
ارتفاع اسم الخمرية عنه. 

الصورة الثانية: إذا فرض انجماد الكحول مع سائر الأجزاء 

[وفي هذه الصورة نقول:] إِنَّ خصوصيّة السيلان ملغاة بحسب الارتكاز 
العرق؛ ذلك أنَّ العرف يأبى مع انحفاظ تمام الموضوع أن يكون الانجماد موجباً 
لارتفاع النجاسة» وحيئئفٍ يشمله دليل نجاسة الخمر مع ضمٌ الارتكاز. وأمَنا 
الاستصحاب: فلا مانع من جريانه؛ للجزم بأَنْ حيئيّة السيلان حيثيّة تعليليّة. 

بقي أمران لا محيص عن ذكرهما: 

الأمر الأّل: قد عرفت عدم شمول الدليل اللفظي للمائع المنجمد 
بالأصالة مع زوال إسكاره» سواء كان المأخوذ في موضوعه هو المسكر أم الخمر» 
ونّه لادليل على النجاسة إلا الاستصحاب على إشكال فيه انتهى إلى الاحتياط. 

ومن هنا قد يسسجّل إشكال في المقام””» حاصله: أنَّه لا معنى لجريان 


)١(‏ الاستبسصار 4: *917, كتاب الأطعمة والأشربة: الباب 094؛ الحديث” تهذيب 
الأحكام: 114.: كتاب الصيد والذبائح» الباب 7؛ الحديث 547» وسائل الشيعة 
١/الء‏ الباب ١‏ "؛ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 8. 

(7) صاحب هذا الإشكال هو الشيخ محبي الدين - أحد الإخوة الحاضرين في مجلس 
الدرس- وقد كان مراده أمراً آخره ومن هنا لم يقتنع بجواب السيّذ دام ظلّه؛ على أنَّ 
ما كان يريده لم يكن تامًا في نفسه فلا حاجة إلى ذكره (المقرّر). 
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استصحاب النجاسة في المنجمد المزبور بعد فرض عدم شمول الدليل اللُفظي 
له؛ ذلك أنَّ الدليل اللفظي الذي يدلّ على النجاسة بعنوان الخمر أو المسكرء 
يدلّ بنفسه على نجاسة ذاتيّة يجحعولة على ذلك العنوان» والمفروض زوال 
العنوان» فيرتفع شخص الحكم حيتئظٍ؛ لما تقدّم في باب المفاهيم من انتفاء 
شخص الحكم بانتفاء موضوعه. وإنَّا الكلام في بقاء سنخ الحكم. 

والحاصل: أنّنا إن استصحبنا شخص حكم النجاسة المجعولة في دليل 
نجاسة الخمر أو المسكرء فهو مقطوع الارتفاع. وإن استصحيبنا جامع 
النجاسة؛ كان من قبيل العلم بثبوت الحكم لموضوع مع الشكّ في ثبوته لآخر» 
فيكون من القسم الثالث لاستصحاب الكل - باصطلاح الرسائل”" - وهو 
غير جار. 

فإن قيل”": إِنَّ ما علم انتفاؤه إنَّا هو شمول الدليل للمورد لا انتفاء 
الحكم الواقعي في نفسه. 

قلت: نعم هذا هو الجواب اللي وأنَّ للدليل الاجتهادي حالات ثلاث: 

الأولى: أن يفرض دلالته على أنَّ الحكم يدور مدار العنوان المأخوذ فيه 
حدوثاً وبقاء وحينئفٍ: لا يتمسّك بعد زوال العنوان بإطلاق الدليل اللُفظي» 
وهو واضح» ولا بالاستصحاب؛ للقطع بارتفاع الحكم. 

الثانية: أن يدلٌ على أنَّ النجاسة تدور مدار الإسكار أو الخمريّة حدوثاً 
لابقاةً» فييقى الموضوع محفوظاًء ومعه يمكن التمسّك بإطلاق الدليل 
اللفظيء ولا تصل النوبة إلى الاستصحاب. 


(0 أنظر: فرائد الأصول ": 60 الاستصحابء القسم الثالث من استصحاب الكلي. 
(؟) هذا سؤال لي قد طرحته عليه دام ظلّه (المقرّر). 
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الثالثة: أن يدلّ على نجاسة الخمر بنحو القضيّة المهملة» فلا يعلم حيئلٍ ' 
أن النجاسة هل تدور مدار الإسكار أو الخمريّة حدوثاً وبقاء؟ أم حدوثاً 
فقط؟ وبالتالي: فلا يمكن التمسّك بالإطلاق؛ بداهة إهمال القضيّة حيشز» 
والمهملة في قوة الجزئيّة. نعم» يمكن التمسّك بالاستصحاب؛ للشكٌ في بقساء 
الننجاسة مع احتمال كون الخمريّة موضوعاً ها حدوثاً لا بقاءً. 

الأمر الثاني: تقدّم في باب الانجماد مع بقاء المسكر احتمال أن يكون 
للميعان دخل في مفهوم الخمر. ومن هناء فقد يدّعى أنَّهِ مع الشكٌ نجري 
استصحاب موضوع الخمريّة!"» ويكون حاىاً على الاستصحاب الحكمي. 

والحقّ: بطلان هذا التومّم؛ لأنَّ الشبهة مفهوميّة» وقد عرفت عدم 


جريان الاستصحاب فيها” . 
وبهذا يتم الكلام في المسكر المائع بالأصالة. 077 بن جام الانمة رم 
المسكر الجامد بالأصالن 


وهو أعمٌ ما إذا بقي على جموده؛ أو عرض عليه ما يوجب سيلانه 
كالبنج» وسميّ ب (البنج) لاستخراجه من أوراق شجر مسمّى بالبنج. 
والبحث فيه صغروي وكبروي: 


(0 أنظر: مستمسك العروة الوثقى :١‏ 404: كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع الخمرء فقه الشيعة 7: 2187 كتاب الطهارة» فصل في النجاسات. التاسع: 
الخمر» مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى :١‏ 416. كتاب الطهارة: فصل في 
النجاساتء التاسع: الخمر. 

(؟) راجع: بحوث في علم الأصول (مباحث الحجج والأصول العمليّة) 7: 751١‏ الجهة 
الثانية: في أقسام الاستصحاب الكلي. 
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فالصغرى: في حقيقة البنجء هل هو مسكر أم لا؟ 

والكبرى: في حكمه. هل المسكر الجامد بالأصالة نجس أم لا؟ 

ولا يذهب عليك أنه تصل نوبة البحث إلى كلا المقامين بناءً على ما 
ذهبنا إليه من اختصاص النجاسة بالخمر» دون غيره من المسكرات» حتّى ما 
كان مائعاً بالأصالة منها فضلاً عن الجامد كذلك. وعلى هذا فالكلام فيه إنَّا 
هو على مبنى المشهور القائل بنجاسة كلّ مسكر مائع بالأصالة. 

أما الصغرى: فلا إشكال في كون البنج محرا والتخدير يقابل 
الالتفات والصحو العقلي» وإنَّا الإشكال في أنَّ المخدّر هل يساوق مع كونه 
مسكرا أم يغايره مفهوماً؟ 

قال أثمّة اللّغة: السكر ضد الصحو والانتباء'". وهذا لو اقتصرنا عليه 
يشمل المخدّرات» فيمكن حيتئذٍ أن يُدّعى إطلاق دليل النجاسة”" لكل مدّر. 

ِلَا أن الأمر ليس كذلك؛ لعدم مطابقته للمتفاهم العرف الذي يعتتبر 
السكر حالةً مقابلة للخدرء بل إنَّ التقابل بينهها علميّ وعرقي: 

ما العلميّ: فباعتبار أن للمسكرات بجميع أقسامها عشقاً خاصّاً بالجهاز 
المركزي للأعصاب. ثم تنفذ من خلال أغشية المعدة إلى الدماغ» من دون أن 
تأخذ طريقها الطبيعي في الحضمء وهذا لا وجود لمسكر موضعي كما يول 
السيّد محمّد”"؛ لأنّه ينصب على الجهاز المركزي كما عرفت. 


)00( راجع الصحاح 5: /41”» فصل السين. مادّة سكرء لسان العرب : الالال فصل 
السين. مادّة سكر. تاج العروس 5: 017 فصل السينء مادّة سكر. 

(1) أي: إطلاق دليل نجاسة كل مسكر (توضيح؛ المقرّر). 

(") وهو كاتب هذه السطورء إشارة إلى سؤالٍ كنت سألته إيّاه (المقرّر). 
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وأمّا المخدّرات: فهي لا تُؤثّر على الجهاز المركزيّ ابتداءً» وإنَّا تُؤثّر على 
المجموع العصبي للإنسان» ومن هنا أمكن تخصيص تأثيرها بجزءٍ من الجهاز 
دون آخرء وهو معنى التخدير الموضعي» حيث تحدث حالة من البرودة تعطّل 
فعل الروح في ذلك الجزء. 

نعم؛ يستثنى من ذلك الحشيشة؛ فهي وإن خلت من الكحول إلا أنَّا 
ملحقة علمياً بالمسكرات؛ لأئّها مثلها في تأثيرها في الدماغ. 

وأمَا العرقّ: فهو كالفرق العرفّ بين ا حارٌ والبارد؛ فالمسكر بتناوله تحصل 
للإنسان حالة من الجرأة والإقدام والمغامرة والتهوّر» والمخدّر يحدث في صاحبه 
حالة من البرود والانكماش والركود والسلبيّة» ومن ذلك: الحشيشة. 

ومن هنا يرى بعض علماء الغرب أنَّ الخمر أفضل من الحشيشة؛ لأنَّ 
الخمر يجعمل شاربه شجاعاً مقداماًء في حين أن الحشيشة تصيب شاريها 
بالتخقث والبرعة97. 

إذن» فالفرق بين المسكر والمخذر أمر مركوز عرق صحيح. 

لا يُّقال: إِنّنا نجعل الفرق بينهم| النشوة التي تعتري شارب الخمر ولا 


(1) أقول: لكل من المخمر والحشيشة شرّ وضرر يخصّه فالخمر يجعل صاحبه مقداماً على 
اقتحام المعصية والوقوع في الشبهات: والحشيشة تصيب شاريها بالتخدّث أو حتى با 
هو أدهى من ذلك وأشدّ. وقد ورد عن أمير المؤمنينءكةِ ما مضمونه: الخمر مفتاح 
كل شرّ وأساس كلل رذيلة؛ إذ تميّئ شاربها للسرقة والزنا وغير ذلك من الكبائر 
(المقرّر). راجع: الكاني: 544 كتاب الأشربة» الباب 17» الحديث 4» وني ثواب 
الأعمال وعقاب الأعمال: 44 7 عقاب الخيانة والسرقة... وفي وسائل الشيعة 8؟: 
7 الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 4: وعنه عن بعض أصحابنا 
رفعه عن أبي عبد الله مِكلِةٍ قال: «شرب الخمر مفتاح كل شرًا. 
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تصيب مدمن المخدذرات. 
لأنّه قال: إِنَّ المخدّرات تصيب مدمنيها بنشوة أيضاًء كالأفيون 
والترياك والحشيشة. ولهذا لا تحرّم المخدرات لإسكارهاء بل لإضرارهاء فإئَّا 
تفوق الخمر ضرراً أو تساويه على الأقل. 
نعمء بين المسكر والمخدّر فرق آخر من جهة أنَّ القاعدة في الأوّل: ما 
أسكر كثيره فقليله حرام؛ وفي الثاني: ما كان قليله غير مضرٌ فلا دليل على حرمته. 
وأمَا الكبرى: وهي أنَّ المسكر الجامد بالأصالة - بناءً على مسكريّته- 
هل يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ 
مدارك نجاست اللسكرامائع بالأصالض 
لابدٌ من الرجوع إلى مدارك نجاسة المسكر المائع بالأصالة؛ لنرى إن 
كان لا إطلاق للجامد كذلك. أو لا. وهي أربعة: 
المدرك الأوّل: الإجماع المركب 
[وذلك] باعتبار عدم تفصيل الفقهاء بين المسكر والخمر'". وهذا 
الإجماع لو تمّ وفرض تعبديّاًء ل يشمل المسكر الجامد بالأصالة؛ لاشتمال 
كليات جملة معتدٌ بها منهم على تقييد المسكر با مائع بالأصالة'". فإنلم تكن 
(0 راجع الاتتصار في انفرادات الإماميّة: 414» مسألة حرمة الفقاع. المسسائل 
الناصريّات: 45: كتاب الطهارة» المبسوط 5:١‏ ؛ كتاب الطهارة؛ فصل في تطهير 
الثياب. وغنية النزوع: 4١‏ كتاب الطهارة» الفصل الثاني. 
(؟) أنظر: ذكرى الشيعة :١‏ 41 كتاب الطهارة: الباب الأوّلء فروع: القواعد والفوائد 
: دلاء قاعدة المتناول المغيّر للعقل» ونضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة: 
١‏ قاعدة المتناول المغيّر للعقل» جامع المقاصد :١‏ 141ء كتاب الطهارة» الفصل 
الثاني؛ كلام في الآنية» وروض الجنان :١‏ 744, النظر الخامسء الرابع: في ماء البئر. 
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شبهة الإجماع على الخلاف - ولو من باب تنزيل المطلق من كلمات السبعض 
على المقيّد من كلمات الآخرين- لم يتم الإجماع المركب حيتئل. 
المدرك الثاني: تقديم الروايات الدالّة على النجاسة على الروايات المثبدة 
للطهارة بالحكومة 
[وذلك] باعتبار خالفتها للعامّة» ونحو ذلك من المرجّحات. وهذه 
الروايات لا شمول ها للمسكر الجامد بالأصالة؛ لوقوع لفظ القطرة فيها'". 
ولا تكون إلّا من المائع؛ ولإضافتها إلى النبيذ المسكر وهو مائع غير جامد. 
ولكن يمكن أن يدّعى الإطلاق في موثقة عّار'": «لا تصلّ في بيتٍ فيه 
خمر ولا مسكر؛ لأنَّ الملائكة لا تدخله؛ ولا تصلّ في ثوبٍ قد أصابه خمرأو 
مسكر حثّ تغسله؛. ودعوى انصرافها إلى خصوص المائع ليس طا منشأ معتدٌ 
به. وإن كان الغالب - ني تلك الأزمنة- هو ذلك. والغلبة لا توجب 
الانصراف”"؛ لعدم اختصاص الإطلاق بالفرد النادر» لا أنَّه ينصرف عنه. 
فبناءً على هذا المدرك يعمّم الحكم بالنجاسة ليشمل ماكان جامداً 


بالأصالة. ا شبكة ونتديان جامع الائمة رم 


71/4 راجع الكاني: ٠0لاء كتاب الأشربة» الباب 274 الحديث ١ء تهذيب الأحكام:‎ )١( 
وسائل الشيعة "1: 478» الباب 8 من‎ 2٠١17 الحديث‎ 2١١ كتاب الطهارة» الباب‎ 
.8 أبواب النجاسات. الحديث‎ 

(؟) راجع الاستبصار :١‏ 184» كتاب الطهارة: الاب ١1١7‏ الحديث ١‏ تهذيب 
الأحكام »778:١‏ كتاب الطهارة» الباب 21١‏ الحديث 4 »٠١‏ وسائل الشيعة ": 
الباب 78 من أبواب النجاسات. الحديث 7. 

() راجع بحوث في علم الأصول (مباحث الدليل اللفظي) : 5٠‏ بحث الإطلاق» 
التنبيه الرابع: في الانصراف. 


34> لمحي لاا ف ا لقو بوبم كنات الظهارة - اطيرء الأو 
المدرك الثالث: التمسّك بإطلاق التنزيل في رواية «الخمر من خمسة» 
ولا إشكال في اختصاص هذه الرواية بالمائع» وعدم شموها للجامد؛ 
بداهة أنَّ الخمسة المذكورة فيها كلّها أنبذة مائعة» ولو أريد التوسّع فيها يتوسّع 
إلى كل مسكر مائع» من غير أن تصل النوبة إلى الجامد. 
المدرك الرابع: رواية التنزيل: «كلٌ مسكر خمر» 
فيقع الكلام حينئذٍ في أتّا هل تشمل الجامد بالأصالة فيكون نجساً؟ أم 
لاتشمله؟ 
الظاهر من كلمات السيّد الأستاذ دام ظلّه كما في تقريرات بحثه هو 
الثاني”": حيث أفاد أنَّ تتزيل شيء منزلة شيء إنَّها يكون صحيحاً بحسب 
الذوق العرفّ فيها إذا فرض وجود جامع بين المنزل والمنزّل عليه. وبدونه لا 
يكون التنزيل عرفياً. وعليه: فلابدٌ أن يلحظ جامع غرئّ قريب بين الخمر 
والمسكر؛ وليس ذلك إِلّا الميعان» وهذا لا شمول له للمسكر الجامد. 
وهذا الكلام منه دام ظلّه ناشئٌ من شعوره الارتكازي بأنّه لا إطلاق 
في دليل التنزيل» وهو تامٌ. ولكنّ التفسي ر الذي ذكره غير تامٌ» وذلك لوجهين: 
الأوّل: آنا لا نسلّم أن تنزيل شيء منزلة شيءٍ آخصرء يحتاج إلى جامع 
قريب؛ بل إِنَّا يحتاج إلى جامع للحكم؛ لوضوح أنَّ معنى التنزيل هو ثبوت 
حكم شيءٍ لآخرء لا ثبوت جامع للموضوع. 
الثاني: أنه لا موجب لكون الميعان جامعاً قريباً؛ إذ يحتمل أن يكون 


)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى "!: 48: كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمر. 
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الجامع عنوان المسكر باعتبار الاشتراك في التأثير» وهو جامع عرنّ قريب 
يصح التنزيل بلحاظه. 

والصحيح ما ذكره دام ظلّه من أنَّه لا إطلاق للعبارة عرفاً للمسكر 
الجامد؛ وذلك لأنَّ معنى التنزيل ثبوت حكم شيءٍ لآخرء وحكم الخمر 
المركوز في أذهان المتشرّعة هو النجاسة وحرمة الشرب. فيثبت بالتنزيل حرمة 
شرب المسكر المائع بالأصالة؛ إذ التنزّل يقتضي إسراء الحرمة إلى المسكرء وهو 


0 


بنفسه يقتضي تخصّص موضوعه با هو قابل لأن يشرب» وقد خصّص المائع 


دون الجحامد. 
وأمّا تأويل حرمة الشرب بعنوانٍ انتزاعيّ كالتناول» فيحتاج إلى قرينة 
على أنَّه خلاف الارتكاز المتشرعي. شبكة ومنتديات جامع الائمة (م) 


المسكر الجامد بالأصالت إذا عرضه ما يوجب السيلان 

نم المسكر الجامد بالأصالة إذا صار مائعاًء فهل يشمله إطلاق التنزييل 
في دليل خرية كلى مسكرء ام لا؟ 

قد يُّقال: بشموله له؛ بدعوى: أنَّ نكتة اختصاص المسكر بالمائع هي 
قابليته للشربء والجامد بجعله مائعاً تنوجد فيه تلك القابليّة» فيندرج تحت 
الإطلاق. 

بل لا يبعد شمول الإطلاق له قبل طروٌ الميعان عليه؛ بناءً على قيام 
الارتكاز العرقّ على أنَّ جعل الجامد مائعاً كالبنج» بإلقاء الماء عليه ليس 
موجباً لتدجّسه. فيدلٌ - بالالتزام العرقّ- على أنَّه كان نجساً قبل الميوعة. 

وإن لم يكن هذا الارتكاز مقبولً» لم يكن بد حينئذٍ من التفصيل بين ما 
إذا صار مائعاً أو لا؛ فعلى الأوّل: يكون نجساًء وعلى الثاني: يكون طاهراً. 


”»> لل ب قات الطهارة الي الأول 


توضيح ذلك أنَّ التنزيل في عموم كل مسكر خمر» لا يخلو إِمَا أن يكون 
تنزيلاً بلحاظ الأفراد. أو بلحاظ الأنواع؛ ذلك أنَّ المسكر إِمّا أن ينرّل منزلة 
الخمر بجميع أفراده؛ أو بجميع أنواعه. 

فعلى الأوّل: لا إشكال في تمامبّة الإطلاق وشموله للمسكر الجامد 
بالأصالة المائع بالعرض؛ إذ يكون فرداً من أفراد المسكر القابل للشرب» 
فيشمله عموم «كلّ مسكر خمر». فيحرم شربه؛ ويدلٌ بالالتزام العرقّ على 
نجاسته قبل الميوعة. 

وعلى الثاني: كان ذلك قرينة على اختصاص التنزيل بالأنواع القابلة 
للشرب بحسب طبيعتهاء فيختصٌ الإطلاق بها كان مائعاً بالأصالة» وبهذا 
يخرج عنه البنج؛ لأنّه لا يقبل الشرب بحسب طبيعته النوعيّة. نعمء إنَّا يقبله 
بعد العناية والعلاج ى) هي الحال في كل جامد وحينئذ: لا محيص عن الحكم 
بطهارته؛ لعدم شمول الإطلاق للجامد. 

م إنَّ العموم يكون بلحاظ كل ما يمكن انطباق المدخول عليه» 
ومصداق المدخول وما ينطبق عليه المدخول هو كل فردٍ فرد لا كل نوع نوع» 
يعزة التشنيع مج الزاضا اللي إلا أذ يفرع أله افر سيا 
الارتكاز العرق بين فرد وفردٍ آخر مثله» وأنَّ الفرق إن هو بين نوع وآخرء 
إن حينئنٍ يكون التعميم بلحاظ الأنواع. 

ومقامنا من القبيل الثاني؛ ضرورة أنَّ العرف لا يفرّق بين أفراد المسكر 
من نوع واحدء وإنَّا يفرّق بين أنواعه» وهذه قرينة على صرف التعميم في دليل 
التنزيل إلى ملاحظة الأنواع دون الأفراد. 
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تنبيه 
تكرّرت قاعدة التمسّك بإطلاق التنزيل» كى) إذا ورد: «كلّ مسكر خمر»» 

وورد أن الخمر كالميتة» فيتمسّك به حينشلٍ لإثبات تمام أحكام المنرّل عليه 

للمنرّل. وقد وقع الإشكال في صناعة هذا الإطلاقق__- : 

نه ومديات جامع الانمة رم) 





وتوضيحه: بأحد تقريبين: 

الأوّل: ما قد يقال من أنَّ الإطلاق في دليل التنزيل جكميّ ثابت 
بمقدّمات الحكمة» كالإطلاق في: 9وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ4 و (أكرم العالم). وإذا 
كان كذلكء فلا يضرٌ به وجود قدر متيقن في مقام التنزيل؛ ولا حتّى وجود 
قدر متيقن في مقام التخاطبء كا حرمة بالنسبة إلى «كلّ مسكر خمر». وبالتالي 
يثبت الإطلاق و تجري مقدّمات الحكمة. 

الثاني: أن يكون العموم قد نشأ من دلالة الاقتنضاءء وصوناً لكلام 
الحكيم عن اللغويّة؛ ذلك أنَّ لمولى حين) لم يبيّن مقصوده؛ وجب حمله على 
الإطلاق والإجمال'". ولا يكفي أن يكون مقصوده أحد الفردين بالخصوص؛ 
لأنّه يكون مجملاً حينئل» والإجمال يساوق اللغويّة عملاً. 

فلو وجد قدر متيقّن في مقام التخاطبء انتفت دلالة الاقتضاء حينقلٍ؛ 
بداهة أن القدر المتيقن مقدارٌ يحسن السكوت عليه في مقام التفاهم. وهذه 
ثمرة عمليّة مهمّة بين التقريبين. 

إِلّا أن الصحيح الملائم لمقدضى الطبع هو التقريب الأوّلء لكن وقع 
الإشكال فيه من جهة ثانية» وهي أنّه لاشكٌ في جريان مقدّمات الحكمة في 
المسند إليه» أي: الموضوع» دون المحمول. فلو شكٌ في لفظة البيع» هل أريد منها 


)١(‏ هذا جواب على سؤالٍ لي (المقرّر). 


14 الال اام ال و لاعت كتانب الظهارة-الخزء الأول 


المطلق أم المقيّد؟ جرت مقدّمات الحكمة فيها؛ لوقوعها مسنداً إليه وموضوعاً. 

ولا تجري في طرف المحمولء كما لو قيل: (الشيخ المفيد عالم)؛ ثمّ شاكٌ 
أنَّ مراده علم الفقه فقط؟ أم علم الحساب أيضاً؟ فهنا لا يمكن التمسّك 
بمقدّمات الحكمة لإثبات عاميّته بتمام العلوم؛ لأنَّ المحمول إِنَّا يراد به صرف 
الوجود. ولهذا اقتصر أرسطو في تقسيمه القضيّة إلى كليّة وجزئيّة على ملاحظة 
الموضوع. ولم يقسّمها باعتبار المحمول. 

ومن هنا وقع الإشكال في جريان مقدّمات الحكمة في دليل التنزيل؛ 
ضرورة أنَّ الشلكٌ فيه إِنّا هو في المحمول في قوله: اكلّ مسكر خمره هل أريد به 
حكم الخمر من جميع الجهات. أم بعضها فقط؟ فيكون إجراء مقدّمات 
الحكمة فيه من قبيل التمسّك بإطلاق العالم في قولنا: (الشيخ المفيد عالم) 
لإثبات عاميّته بجميع العلوم» وهو كما ترى. 

ومن كَمّ كان هذا الإشكال مستلزماً للعدول عن التقريب الأوّل» 
والقول بالثاني. 

ويمكن الإجابة عنه: بأنَّ العرف حيث يستظهر التنزيل من قولنا 
«المسكر خمر» فلا ريب يحمل كل من الموضوع والمحمول على معناهما الحرفي 
دون الاسمي. 0 

توضيحه: أنَّ كلا من المسكر والخمر تارةً يراد منهما معناهما الاسميّ» 
أي: صرف المعنى اللّغويّ لهماء وأخرى يراد منها المعنى الحرقّ» أي: 
حكمههاء بقرينة التنزيل. وا معنى على الشاني: (حكم المسكر حكم الخمر). 
وحينئل: لا يكون موضوع القضيّة هو المسكرء بل حكم المسكر» وقد شككنا 
فيهء هل هو الحرمة خاصًة: أم يشمل النجاسة أيضاً؟ فنجري مقدّمات 
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الحكمة فيه؛ لأنّه من التمسّك بالإطلاق في طرف الموضوع. 

وبالجملة: فالإشكال إِنَّ) نشأ من تخيّل أنَّ موضوع القضيّة هو المسكر لا 
حكمه. وبها عرفت لا تصل النوبة إلى التقريب الثاني؛ لحكومة الأول عليه. 

هذا تمام الكلام في أدلّة تنزيل المسكر منزلة الخمرء وهما روايتا: «الخمر 
من خمسقاء ودكل مسكر خمره. 
[روايات يتوهم إثباتها النجاس3 بطريق التنزيل] 

بقي أن نتعرّض إلى رواياتٍ قد يتوهّم أئّها ثبت النجاسة بطريق التنزيل. 

1 

© الرواية الأولى: ما أخرجه الكليني في الكافي؛ عن الحسين بن محمد 
عن عدَّةٍ من أصحابناء عن سهل بن زياد جميعاً عن حمّد بن علي الحمداني» 
عن علي بن عبد الله الحئاط» عن سماعة بن مهران. عن الكلبيّ النسّابة» قال: 
سألتٌ أبا عبد الله عن النبيذ» فقال كل : «حلال»» قلت: إن ننبذه فنطرح 
فيه العكر وما سوى ذلكء فقال ل :«شه شه تلك الخمرة المنتنة». قال: 
قلت: جعلت فداك فأيّ نبيذٍ تعني؟ فقال: «إنَّ أهل المدينة شكوا إلى السي دكي 
تغيّر الماء وفساد طبائعهم: فأمرهم أن ينبذواء فكان الرجل منهم يأمر خادمه أن 
ينبذ له فيعمد إلى كن من تمر فيلقيه في الشنّ» فمنه شربه ومنه طهورهه. فقلت: 
وكم كان عدد التمرات التي كانت تلقى؟ قال:«مايحمل الكفّه. قلت: 
واحدة أو اثنتين؟ فقال له : «ريّما كانت واحدة وريّما كانت اثنتين»» فقلت: 
وكم كان يسع الشْنّ ماءً؟ فقال: دما بين الأربعين إلى الشمانين إلى ما فوق 
ذلك»» قال: فقلت: بالأرطال؟ فقال: «أرطالٍ بمكيال العراق»7". 


)١(‏ الكاني (ط. الإسلاميّة) : 417» كتاب الأشربة» باب النبيذ» الحديث . الاستيصار 


66 لباما ان لباه .كانت الطهازة + الحدء الأول 

والعكر: هو أصل الثبيء'"» والمراد به في المقام: الخميرة التتي تجعل في 
النبيذء فتساعد على غليانه. 

و(شه شه): للاستقباح والاستنكار”". 

ومحلّ الشاهد قوله: «تلك الخمرة المنتنة»» حيث نرّل النبيذ منزلة الخمرء 
ولازمه: ترّبٍ تمام أحكام الخمر على النبيذ» ومنها النجاسة. 

والتحقيق: بطلان الاستدلال بهذه الرواية؛ ضرورة أنَّ للخمر معنيين» 
وأحدهما أخصّ من الآخر. فالأخصٌ عبارة عن الشراب المسكر المتخذ من 
العنب؛ والأعمٌ عبارة عن طبيعيّ المسكر. وقد عرفت أن هذا التعدّد في المعنى 
إمَا من باب الاشتراك اللفظيّ إن كان الوضع لكلا المعنيين» أو من باب 
الحقيقة والمجاز إن كان لأحدهما بالخصوص. 

وعلى كل يمتنع شمول أدلّة الخمر للمسكر؛ لأنَّ لفظ الخمرني 
قوله مش : «تلك الخمرة المنتنة» لا يخلو من أحد احتمالين: 

أحدهما: أن يكون قد استعمله في المعنى الأخصٌء وحمله على النبيذ من 
باب الحكومة والتنزيل. 

والثاني: أن يكون قد استعمله في معناه الأعمٌ. وهو طبيعيٌ المسكر. 


١‏ كتاب الطهارة» الباب 7»؛ الحديث 7 تبذيب الأحكام 37١:١‏ كتاب 
الطهارة» الباب .٠١‏ الحديث »١7‏ وسائل الشيعة 5١ 5 :١‏ الباب ؟ من أبواب الماء 
المضاف. الحديث 7. 

)١(‏ راجع معجم مقاييس اللغة: , باب العين والكاف وما يثلّثهماء وشمس العلوم 
ودواء كلام العرب من الكلوم: 65464» باب العين والكاف وما بعدهماء فعل بكسر 
الفاء؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر: 185. باب العين مع الكاف. 

(1) راجع مجمع البحرين 70١:5‏ باب ما أوّله الشين (شوه). 
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وحمله على المورد حملاً حقيقيً؛ بداهة أنَّ ما يوضع فيه العكر مسكرٌ حقيقةٌ 
على امفيك 

ولايخفى توقف الاستدلال بالتنزيل على الاحتمال الأوّل منهها؛ لما فيه 
من عناية بلحاظ الأحكام» فيتمسّك بإطلاقه لإثبات النجاسة. ولا يتم ذلك 
على الاحتمال الثاني؛ لأنَّ الحمل يكون حقيقياً » فغاية ما تثبته العبارة حينعذٍ هو 
التنبيه على أنَّ هذا الشيء قد أصبح مسكراًء وأنَّ كل مسكرٍ حرامٌ. والدليل إنّ) 
دل على نجاسة الخمر دون المسكرء فلا يمكن تعدية النجاسة إليه؛ مضافاً إلى 
أنه لودل على نجاسة المسكر دليل لما كانت النوبة تصل إلى الاستدلال 
بالرواية. 

وحيتئل» فيقال: إن لم يكن المعنى الثاني هو الظاهر من العبارة» ولو 
باعتبار تقيبد الخمرة بالمنتنة؛ فإنّه يناسب أن لا يكون الإمام كله في مقام 
التنزيل وبيان موضوع الحكم؛ إن موضوع الحكم لم يُؤخذ فيه التتن» ونا هو 
في مقام بيان أمر واقعي» لا حكم شرعيّ بالعناية. 

ولولم يكن هذا المعنى هو الظاهر فلا أقل من الإجمال حينئ. 

وهذه نكتةٌ جديدة يمكن جعلها جواباً ثالثاً على صحيحة «الخمر من 
خمسة»» إضافة على الجوابين الآنفين» وحاصله: أنَّ نفظ الخمر في الصحيحة 
يدور أمره بين احتمالين: 

أحدهما: أن يكون قد استعمل في معناه الخاصٌ الذي ثبتت له النجاسة. 
وبهذا تصلح الرواية للاستدلال بها بالتنزيل والحكومة؛ لوضوح أنَّ هذه 
الخمسة ليست خمراً حقيقة» فلابدٌ أن يكون الحمل عليها بلحاظ الأحكام؛ 
والنجاسة من جملتها. 


0١‏ لم ا ل كتانت الظهاكة+المزه الأول 


الثاني: أن يراد من الخمر فيها معناه الأعمّء أي: طبيعيّ المسكر فلا 
يكون في لسان الرواية تنزيل أصلأ» بل تكون في مقام بيان أمر واقعيّ. 

وإذا دار الأمر بين هذين الاحتالين» تعيّن الثاني على ما سيأتي. 

وقد يتعيّن الأوّل("؛ بدعوى أنَّه الأنسب بوظيفة الشارع؛ ذلك أنَّ 
الاحتمال الأوّل يفرض كون المولى في مقام بيان التشريعء بخلاف الثاني حيث 
يكون المولى في مقام بيان أمر واقعيّ» نسبته إليه كنسبة العرفّ إليه» وظاهر 
حال المولى هو الأوؤل. 

إلا أن هذه القرينة في غير محلّها؛ ضرورة أنه ليس للإسكار حدٌ معيّن 
بحسب الفهم العرفّ» بل له مراتب متفاوتة» قد لا يتوفّر بعضها في الأمور 
الخمسة الواردة في الرواية» كالفقاع فإِنّه لا توجد فيه المرتبة العالية من 
الإسكار ولذا كان جمهور المسلمين من العامّة يستعملونه بدعوى خلوه عن 
المسكر””؛ ذلك أتَّم فسّروا السكر بفقدان العقل تبعاً لأئمّة اللغة'", ولا 
يخفى: أنّ الفقاع لا يُذهب العقلء ولو كان بكميّات هائلة. 

ولكنّ الظاهر: أنَّ السكر قد أخذ في كلام الشارع بأقلّ مراتبه» وهي 


)١(‏ هذا جوابٌ على سؤالٍ لي» قد عنونه دام ظلّه في مجلس الدرس وناقشه (المقرّر). 

(؟) صحيح البخاري 7: 2747 كتاب الأشربة» باب الخمر من العسلء وفتح الباري 
يباب الخمر من العسلء وعمدة القارئ »17١ :7١‏ باب الخمر من العسل» 
ومواهب الجليل 4: 27*0٠‏ باب المباح من الطعام والحاوي الكبير /11: 7*81؛ باب 
من تجوز شهادته» الحاوي في فقه الشافعي 187:11 القول في الأشربة التي لا 
تسكر. 

( أنظر: كتاب العين: 04؛ باب الكاف والسين والراء معهماء والصحاح: 5417 
فصل السين؛ معجم مقايبس اللغة: 284 باب السين والكاف وما يثلثهما. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 0 0 000 


مرتبة الانتشاءء فلعلّ مقصود النبيتقله هو التنبييه على أنَّ الإسكار المحرّم 
الذي تقام عليه الحدود لا يختصٌ بالمرتبة العالية منه. بل يشمل جميع 
المسكرات. شبكة ومنتديان جامع الائمة رم 

وما يعيّن إرادة المعنى الثاني: أن المعنى الأخصٌ - وهو العصير العنبيّ- 
لا ينسجم بحسب الارتكاز العرفّ مع كون العصير العنبيّ واحداً من أقسام 
المسكره كأن يُقال: المسكر المأخوذ من العصير العنييّ خمسة: أوّها: العسصير 
العنبيّ؛ إذ الفرض أنه في مقام ادّعاء أنَّ هذا كله عصير عنبيٌ» وهذا يتنافى مع 
جعله من جملة الأقسام. 

ومن هنا يتعيّن حمل العبارة على طبيعيّ المسكرء وهو صالح لأن يكون 
مقساً للخمرء فتسقط الرواية عن الاستدلال بها على النجاسة؛ لأنَّ النجاسة 
نا تثبت للمعنى الأخصٌء ومع اختلاف الحدّ الأوسط يبطل الاستدلال. 

نعم لا يسري هذا الإشكال إلى روايات «كلّ مسكر خمر»؛ ضرورة أنَّه 
بعد فرض كون الموضوع فيها هو المسكرء لا معنى لأن يقصد بالمحمول 
المسكر أيضاً؛ إذ يكون المعنى حينئذٍ: كل مسكر مسكرٌء فلابدٌ من حمل الخمر 
على معناه الخاصٌء فيكون تنزيلاً لولا سقوط الرواية سنداً. 

هذاء ولا يذهب عليك عدم صحّة رواية الكلبي النسّابة؛ لأنَّ الكليني 
رواها عن سماعة بطريقين» وقد وقع في أحدهما معلى بن محمّد”"؛ وفي الآخر 


(1) راجع: رجال النجاشئي» (فهرست أسماء مصئفي الشيعة): 51: معلى بن محمّد 
البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهبء وكتبه قريبة. له كتبء منها: كتداب 
الإيهان ودرجاته وزيادته ونقصانه» وكتاب الدلائل» وكتاب الكفر ووجوهه. وكتاب 
شرح المودّة في الدين» وكتاب التفسيرء وكتاب الإمامة» وكتاب فضائل أمير 


”> اا اا ا :كنات الظهازة: > الخزء الأول 


سهل بن زياد”". 

© الرواية الثانية: ما أخرجه الكليني عن علي بن محمّد» عن أبي صالح 
بن أبي حمّاد. عن الحسين بن يزيد» عن علي بن أبي حمزة» عن إبراهيم» عن أبي 
عبد اللْهحِظيه قال: دإِنَّ الله عرّ وجلّ لما أهبط آدممِكيَةٍ أمره بالحرث والزرع» 


وطرح عليه غرساً من غروس الجنّة» فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان» 





المؤمنين شي » وكتاب قضايا يك ي» وكتاب المروءة (المروّة)» وكتاب سيرة القائم كله . 
أخبرنا حمّد بن محمّد قال: حدّثنا جعفر بن محمّد قال: حذّثنا الحسين بن محمّد بن عامر» 
عن معلّ بن محمّد. وفي رجال العلامة (خلاصة الأقوال): 154: معلى بن محمد 
البصري أبو الحسن مضطرب الحديث والمذهب. وقال ابن الغضائري: المعلى بن محمّد 
البصري أبو محمّد يعرف حديثه وينكرء يروي عن الضعفاءء و يجوز أن يخرج شاهداً. 
وفي نقد الرجال: 48/: معلى بن محمد البصري: أبو الحسن» مضطرب الحديث 
والمذهبء له كتب... وقال الشيخ في الفهرست: له كتب؛ روى عنه الحسين بن محمد 
بن عامر الأشعريّ ومحمّد بن جمهور. وقال ني الرجال: في من لم يرو عن الأئمةرة . 
(1) رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة): 146: سهل بن زياد أبو سعيد 
الآدمي الرازي: كان ضعيفاً في الحديث؛ غير معتمد فيه. وكان أحمد بن محمّد بن 
عيسى يشهد عليه بالغلرٌ والكذب وأخرجه من قم إلى الري وكان يسكنها. وني 
الفهرست (للشيخ الطومي): :6١‏ سهل بن زياد الآدمي الرازي؛ أبو سعيد: ضعيف» 
له كتاب أخبرنا به ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن 
أحمد بن يحبى عنه» ورواه محمّد بن الحسن بن الوليد عن سعد والحميري عن أحمد بن 
أبي عبد الله عنه. وني معالم العلماء: /01: سهل بن زياد الآدمي أبو سعيد الرازي: 
ضعيف له كتاب. 
وراجع للؤفادة: بحوث في شرح العسروة الوثقى ١‏ كتاب الطهارة» مطهرية 
المضاف من الحدث» و "7: »57١‏ كتاب الطهارة؛ حرمة العصير العنبي. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 5 1515[ز[|[ز[|[|[ز[|[ز[ [ |[ 0000111( 


فغرسها لعقبه وذريّتهء فأكل هو من ثمارهاء فقال له إبليس: ائذن لي أن آكل منه 
شيئاً فأبى أن يطعمه فجاء عند آخر عمر آدم فقال لحوّاء: قدأجهدني الجبوع 
والعط ك أريد أن تذيقني من هذه الشسار. فقالت له إِنَّ آدم شي عهد إن أن لا 
أطعمك شيئاً من هذا الغرسء وأنَّهِ من الجنّة ولا ينبغي لك أن تأكل منه فقال لها: 
فاعصري منه في كني شيئاء فأبت عليه فقال: ذريني أمضّه ولا آكله فأخذت 
عنقوداً من عنب فأعطته» فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حواء قد أكدت عليه 
فلمًا ذهب يعض عليه اجتذبته حواء من فيه؛ فأوحى اللّه إلى آدم أنَّ العنذب قد 
مصّه عدوّي وعدوّك إبليس؛ وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ما خالطه 
نفس إبليس. فَحُرّمَت الخمر؛ لأنَّ عدو الله إبليس مكر بحواء حقّ أمضته العنبة» 
ولوأكلها حرمت الكرمة من أوطا إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه. ثُمَ إنّه 
قال لحوّاء: لوأمصصتيني شيئاً من التمر كما أمصصتيني من العنب؟ فأعطته تمرة 
فمضّها... - إلى أن قال:- ثُمَ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم كل فبال في أصل 
الكرمة والنخلة» فجرى الماء في عودهما بيول عدو اللّهه فمن ثم يختمر العنب 
والكرم؛ فحرّم الله على ذريّة آدم كلّ مسكر؛ لأنَّ الماء جبرى بول عدو الله في 
النخلة والعنبء وصاركلّ مختمر خمراً؛ لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من 
رائحة بول عدو الله(" . شبكة ومنتديان جامع الالمة م 

ومحل الاستدلال فيها: قولهلةِ : «صاركلّ مختمر خمراً». 

وجوابه عين الجواب على الرواية الأولى» من احتمال أن يراد بالخمر 
(1) الكاني 15: 576-75717, كتاب الأشربة؛ الباب 1» الحديث 7 الوافي -409501:7١‏ 


7 كتاب المطاعم والمشاربء باب أصل تحريم الخمر الحديث”؟؛ وسائل الشيعة 
65 185 الباب ١‏ من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث7. 


كن ا ا و م ةن كنات الطهارة - الجرء الأول 


معناه الأعمٌّء وكونه في مقام بيان مسكريّة كل ما فيه رائحة النتن من بول 
إبليس. 

هذا مع الإغياض عن سند الرواية ودلالتهاء وإلّا فهي ساقطة سند”" 
ودلالة؛ ضرورة أنَّا واردة بأساليب متعددة» فيها من التخبّط والتهافت ما 
يعرّز أسطوريّتها وخرافيّتهاء وإنَّا نسبت إلى الأئمّةغ4ة كذباً وافتراء؛ من 
جهة أنَّ الرواية هل هي عن آدملة أم عن نوحيهِ؟ وهل كان النزاع بين 
آدم وإبليس مباشرة: أم بينهما بتوسشط حوّاء؟ وهل تنازعا في العنبء أم في 
الدخل؟ وقد ورد في بعضها أئََم تحاى) إلى جبرائيل فحكم بثلثشي العصير 
لإبليس وثلثه لآدم. 

© الرواية الثالثة: قوله مي : دهي - يعني الفقاع- خمرة استصغرها 
الناس»”"؛ بدعوى: أنَّ النبيذ قد نزّل منزلة الخمر بتام أحكامه والتي منها 
النجاسة؛ إذ لا خصوصيّة للفقاع فيعمّم إلى كل مسكر. 


)١(‏ فهي ضعيفة بعل بن أبي حمزة البطائني. 

(؟) الكاني: 7/07؛ كتاب الأشربة» الباب ٠‏ *7» الحديث 4. وفي الاستبصار فيها اختلف من 
الأخبار: 46» كتاب الأطعمة والأشربة؛ الباب .1١‏ الحديث 5. وفي وسائل الشيعة 
6 50"ء الباب 78» من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث :١‏ تحمّد بسن يعقوب» 
عن محمّد بن يحي» عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى» عن الوشاءء قال: كتببت 
إليه - يعني: الرضاءكيِ - أسأله عن الفقاع» فكتب عي : «حرام؛ ومن شربه كان بمنزلة 
شارب الخمر». قال: وقال أبو الحسن كل : «لو أن الدارداري لقتلت بايعه ولميلدت 
شاربه». قال: وقال أبو الحسن الأخير حِشيّةِ : وحده حدّ شارب الخمر. وقالكل: هي خمرة 


استصغرها الناس». 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات خاو اف ني بذ" 
وقد ظهر حاله مما تقدّم من أنَّ هذا إِنَّا يتم في| لو استعمل الخمر في 
معناه الخاصٌء وأَنّى لنا أن نثبته؟ ولو سلّمء فلا أقلّ من الإجمال. 
فإن قلت: هذا خلاف وظيفة الشارع. 
قلت: وظيفته أن يبيّن للمتشرّعة ما اختلف فيه المسلمون آنذاك؛ وهو 


. الفقاع» ليس غير. : 
ع ديكة ومنتدبات جامع الانمة رم) 


4 لات الات نات كنات الظهارة الجر الأول 


في العصير العنبي والزبيي والتمري 
مسألة :)١(‏ ألحق المشهور بالخمر العصير العنبيّ إذا غلى قبل أن 
يذهب ثلثاه. وهو الأحوط, وإن كان الأقوى طهارته. نعم, لا إشكال في 
حرمته» سواء غلى بالنار أو بالشمس أو بنفسه. وإذا ذهب ثلشاه صار 
حلالاً سواء كان بالنار أو بالشمس أو بالهواء» ولا فرق بين العسصير 
ونفس العنب. فإذا غلى نفس العنب من غير أن يعصر كان حراماً[1]9". 





[*] والكلام في هذه العصائر في مقامين: 

الأوّل: في حرمتها إثباتاً ونفي وهو بحث استطراديّ خارج عن باب 
الطهارة» نذكره تبعاً للا أوردهفتك في المتن. 

الثاني: في طهارتها ونجاستها. وهذا إن يتم بناء على ثبوت حرمتهاء أو 
عدم حلَيّتها على الأقل. 

ولا يخفى'": أنَّ المراد من العصير في كلماتهم ماهو أعمّ من الماء 
المستخرج من الفاكهة أو من الزييب» وهو الذي يوضع عليه الماء ويغلى حتسى 


)١(‏ العروة الوثقى (المحشّى) »١158-1557:1‏ كتاب الطهارة؛ باب النجاسات. التاسع: الخمر. 
العروة الوثقى : : اسع 
(؟) هذا جوابٌ على سؤالٍ لي (المقرّر). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات طروس اج وباي سد ا ل ا 


المقام الأول 
حرمتها إثباتاً ونفيا]ً 
وا شبكة ومنتديان جاع الالمة رم 
5 الجهنّالأولى: في العصير العنبي 


لا إشكال عند فقهاء المسلمين» العامّة'" منهم والخاصّة في عدم حرمة 
العصير العنبيّ إذا لم يبلغ حدٌّ الإسكار. ى) لا إشكال عند فقهاء الإمامية في 
حرمته إذا أصبح مسكرة"؛ ضرورة صدق اسم الخمر عليه حيتئل؛ إذ لا نعني 
بالخمر إِلّا العصير العنبيّ المسكرء والضرورة قائمة على حرمته من الكتاب”" 


)١(‏ أنظر: بدائع الصنائع ©: »١١0‏ كتاب الأشربة؛ الدرٌ المختار لا: لا كتاب الأشربة» 
المغني 701:1١‏ كتاب الأشربة» حكم ما طبخ من العصير والنبيط...» الاختيار 
لتعليل المختار 5 : ٠١7‏ كتاب الأشربة» البحر الرائق 8: /غ ا كتاب الأشرية. 

() أنظر: المبسوط 8: 04 كتاب الأشربة» الخلاف 5: 41/0-41/5: كتاب الأشربة» 
النهاية: :044١‏ كتاب الأطعمة والأشربة؛ باب الأشربة المحظورة» التنقيح الرائع 4: 
8 كتاب الحدود والتعزيرات» الفصل الرابع» ومسالك الأفهام 17: *الا2 كتاب 
الأطعمة والأشرية» القسم الخامس في المائعات والمحرّم منهاء مفاتيح الشرائع ؟: 
»٠‏ كتاب مفاتيح المطاعم والمشارب. الباب الثاني وراجع أيضاً: مفتاح الكرامة في 
شرح قواعد العلامة (ط. ح) 77:7» كتاب الطهارة. المقصد الثالث في النجاسات» 
الفصل الأوّل في أنواعهاء الثامن: المسكرات. 

() كما في الآيتين: 41-4 من سورة الماشدة: ظإِنّمَا الحَمْرٌَ وَالْمَيْسِرٌ وَالْأَنْصابُ وَلْأَرْلامْ 


3 منق اا لاا د و ا أ كنات الطهازة > اللو الأول 


رع 


والسئة'"'» من غير فرق بين ما إذا تحقق فيه الإسكار نيّئاً أو مطبوخاً؛ لأنْ كلآ 

منهم| بعد فرض حصول الإسكار فيه حمق لمفهوم الخمريّة. والعرف لم يقيّدوا 

الخمر بالأخذ من العنب النيء. 

بل لا إشكال عند الإماميّة أيضاً في حرمة قليله وكثيره» حبّى على القول 
أنه ليس خراً؛ ذلك أَتّهم لم يفرّقوا في الحرمة بين الخمر وغيره من المسكرات» 
فا يسكر كثيره يحرم قليله خمراً كان أو غيره. 
وأمَا العامّة: فقد ادّعى جماعة - ومنهم أبو حنيفة- اختصاص 
الخمر بالمأخوذ من ماء العنب النّيء'"؛ جرياً على ما هو المتّبع خارجاً في 
جْس من عمل ليطن نَم تيوق إنّدامُدُ المبطان أذ يع يتم 
الْعَاوةوَْبطاء في الْحَمرِوَالْمَمِْرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذكْر الله وعَنِ الصَلاةَقهَل تم مْتهُون». 

)١(‏ وهي الروايات التي يأتي التعرّض ها من الماتن. 

(1) المبسوط (للسرخسي) 5 7: ”ء كتاب الأشربة» قال: الخمر: هو النيء من ماء العنب 
المشتدٌ بعد ما غلى وقذف بالزبد, اتفْق العلماء على هذاء ودلٌ عليه قوله تعالى إن أَرَاف 
أَعْصِرُ ترً4: أي: عنباً يصير خراً بعد العصرء وفي تحفة الفقهاء : 576, كتاب 
الشربء الفصل الثاني» أسماء الأشربة» قال: أما الخمر: فهو اسم للنيء من ماء العنب 
بعدما غلى واشتدٌ وقذف بالزيد وسكن عن الغليان وصار صافياًء وهذا عند أبي 
حنيفة» وني بدائع الصنائع 5: 7١1١ء‏ كتاب الأشربة» قال: أمّا الخمر: فهو اسم للنيء 
من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد. وهذا عند أبي حنيفة عليه الرحمة. وعند 
أي يوسف ومحمّد عليهما الرحمة ماء العنب إذا غلى واشتدٌ فقد صار حمراً أو ترنّب عليه 
أحكام الخمر قذف بالزبد أو لم يقذف به (وجه) قوهما أن الركن فيها معنى الإسكار 
ولذا يحصل بدون القذف بالزبد (وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أنَّ معنى الإسكار لا 
يتكامل إلّا بالقذف بالزبد فلا يصير خمراً بدونه. (وأمًا) السكر فهو اسم للنّيء من ماء 
الرطب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد أولم يقذف على الاختلاف. والمحيط البرهاني :١‏ 
7 * الفصل السابع في النجاسات وأحكامها. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا ا ل 
صناعته؛ لأنَّ غير المطبوخ يحتاج إلى زمنٍ طويل حتّى يختمرء بخلاف 
المطبوخ حيث لا يحتاج إلا إلى زمن يسير» ولطول الزمان أثر في جودة 
الخمرء ولذلك لا يتَحذ الخمر من المطبوخ؛ بل لا يعد خمراً عند شاربيه» 


وإنَّا هو يجرّد مسكر. 
وحينئذ: يدخل هذا تحت النزاع المعروف عند العامّة وهو أنَّ الحرمة 


هل جعلت على عنوان الإسكار, فا لم يكن مسكراً ليس عررّماً؟ أم أنَّ ما حرم 
كثيره حرم قليله وإن لم يكن مسكراً؟ قولان: 

ذهب إلى الأوّل جلّ أهل العراق من البصرة والكوفة» فيهما وافق 
بعضهم الإماميّة فاختاروا الثاني'". 

وكيف كان فلا إشكال في حرمة العصير العنبيّ إذا بلغ حدٌ الإسكار» 
لافرق في ذلك بين قليله وكثيره وإلَّا الكلام في الحالة المتوسّطة؛ وهي ما إذا 
غلى العصير العنبيّ ول يسكر» فهل يحكم عليه بالحرمة أم لا؟ 

والمستفاد من كلمات فقهاء الإماميّة هو جعل العصير العنبيّ المغليٌ 


عنواناً مستقلاً للحرمة» في مقار الخمر والمسكر. والحكم عليه بالحرمة 
مطلقاً. بيكة ومنشديات جاع الالقة رن) 


وم يخالف هذا الإطلاق إِلّا الشهيد الأوّل في الدروس”"؛ والعلامة في 


)00 راجع: الاختيار لتعليل المختار 2٠١7:‏ كتاب الأشربة» والبحر الرائق 141/14 7» 
كتاب الأشربة» وتبيين الحقائق 5: /ا5» كتاب الطهارة. 

(؟) راجع الدروس الشرعيّة 1*:7» كتاب الأطعمة والأشربة؛ درس 4 ١5؟؛‏ قال: 
الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتدٌ. وحذه أن يصير أسفله أعلاه مالم يذهب ثلثاه 
أو ينقلب خخلا. 


كس ا ل ا دا لا ا وا لات رن كناك الظهارة -اخزء الأول 
الإرشاد'" والمختلف”"؛ فإئَّا قيّدا الغليان بالشدّة» قال في الدروس: العصير 
العنبيّ إذا غلى واشتدٌ حرم””» وهو مخالف للإطلاق في كلمات الصدوق864 
وَهَنْ بعد من فقهائنا!». 

تقريب ذلك: أنَّ للاشتداد معنيين: 

الأول: ما ذهب إليه الشهيد الثانية”* من تفسيره بالقوام والشخانة 


)١(‏ راجع إرشاد الأذهان ١7‏ كتاب الصيد وتوابعه؛ المقصد الثالث في الأطعمة» 
قال: الرابع: المائعات: ويحرم منها: الخمر وكلّ مسكرء كالنبيذ وشبهه. والفقاع» 
والعصير إذا غلى واشتد. 

(1) لم نظفر على عبارة للعلامة في المختلف يصرّح فيها باعتبار الاشتداد زائداً على 
الغليان» والذي عثرنا عليه ما يلي: مسألة: الخمرء وكل مسكرء والفقاع» والعصير إذا 
غلى قبل ذهاب ثلثيه بالثار أو من نفسه: نجسٌ. ذهب إليه أكثر علمائنا. مختلف الشيعة 
تتاب الطهارة» باب النجاساتء الأوّل: في أصنافها. نعم؛ عثرنا على 
اشتراط الاشتداد في كتاب منتهى المطلب "7: ١4‏ ا كتاب الطهارة» المقصد الخامس» 
البحث الأول الرابع: حكم العصير إذا غلى واشتدٌء حكم الخمر مالم يذهب ثلثاه. 

(*) راجع الدروس الشرعيّة ا: »١7‏ كتاب الأطعمة والأشربة» درس 5 ١؟.‏ 

(4) راجع المقنع: »45١‏ باب شرب الخمرء الرسائل العشر (للطومي): 751١‏ تحريم 
الفقاع. النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: :04١‏ كتاب الأطعمة. باب الأشرية 
المحظورة: والمهزّب 7: “5777» كتاب الأطعمة والأشربة: باب مايتعلّق بذلك» 
والسرائر »١794 :١‏ كتاب الأطعمة والأشربة» باب الأشربة المحظورة. 

(6) أنظر: الروضة البهيّة 4: 1417» كتاب الحدود» الفصل الرابع؛ قال: (وكذا) يحرم 
عندنا (العصير) العنبي (إذا غلى) بأن صار أسفله أعلاه (واشتدٌ) بأن أخذ في القوام 
وإن قل» ويتحقّق ذلك بمسمّى الغليان» روض الجنان :478:١‏ كتاب الطهارة» 
النظر السادس. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1[ 1 [ذ[ [ [ ا 001 
النسبيّة. وحيتئ: إن أريد من الشخانة تلك المرتبة الملازمة مع الغليان» لم يكن 
هذا منافياً مع الإطلاق في كلام الآخرين. 

لا أن هذا خلاف ظاهر القيد من أنه اشتراط لأمر زائد على الغليان؛ 
ذلك أنَّ الشخانة التي تلازم الغليان» بل تحصل قبله إِنَّ) هي الفخانة الدقيّة» 
فلابدٌ حينئٍ من حمل الكلام على الثخانة العرفيّة» وهي إِنَّا تحصل بعد الغليان 
بمدّة أي: بعد ذهاب ثلثه أو حتّى نصفه. وببذا يكون القيد منافياً للإطلاق 
4 

ومن ثم يقع البحث في مدرك هذا القيد» ولا سيّما مع ملاحظة عدم 
وروده في شيءٍ من الروايات. 

الثاني: حالة تحصل في الشراب ملازمة للإسكارء فإنَّ العصير إذا بلغ 
حدٌّ الإسكار تحوّل طعمه وريحه» وخرج عليه الزبد. وهذا نحو من الشدّة 
ورد في كثير من كلام العامّة» فلا يبعد تأثّر العامة بهم. 

وهذا القيد بكلا معنييه لو تمّ؛ رجع العصير العنبيّ حينئيٍ إلى المسكر» 
ولم يكن عنواناً مستقلاً في مقابله» ويلزمه أنَّ القائل بالقيدء لا يقول بحرمة 
العصير العنبيّ المغليَ إذا لم يبلغ حدّ الإسكار وعلى هذا فالمسألة خلافيّة. 

وتحقيق الحال بأن يقال: 

قذ فرغنا عن أنّ كلمن الأدلة الأجتهاديّة والأصول العمليّة تقضيات 
حليّة كل شراب. ثمٌ خرج عن إطلاق هذه القاعدة الشراب المسكر بك 
أنواعه. يقع الكلام حينئٍ في الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ إذا 
غلى؛ هل تصلح أن تكون مخصّصاً آخر غير المخصّص الأوّل» فتخرج غير ما 
أخرجه هو؟ أم أنَّها عين ذاك المخصّص؟ 


اع لا نط كتانف الطهازة:- الخرء الأول 
في المقام أقوال ثلاثة: 
القول الأوّل: ما تفرّد به الوحيد البهبهاني2”' وتلميذه بحر 
العلوم835”" من دعوى أنَّ العصير العنبيّ إنَّا يبلغ حدّ الإسكار إذا غلى 
مطلقاًء سواء كان غلياته بنفسه أو بنار أو بشمس. فالغليان عندهما ملازم 
للإسكار ومساوق معه مطلقاً. وعليه: لاتكون تلك الروايات مخصّصاً 
جديداء ونا هي توضيح لبعض مصاديق المخصّص الأوّل. 


)١(‏ أنظر: الرسائل الفقهية: 01» رسالة في حكم العصير التمري والزبيبي؛ تعرض لذلك 
في مجموع بحثه تحت عنوان: الأقوى عندي الحرمة لوجوه. ثم أشار إلى الروايات 
المذكورة في المتن وأوجه الاستدلال بهاء ومصابيح الظلام 0: 216 مفتاح نجاسة 
الخمر والمسكرات» قد يُستنتج ما في المتن من قوله: وما ذكر ظهر وجه ما اشتهر بين 
الفقهاء من نجاسة العصير العنبي إذا غلى بالثّار أو غيرهاء إذ ما يظهر من الأخيار 
التي رواها في (الكاني) ني باب أصل تحريم الخمر وبدئه» ورواها الصدوق رحمه الله في 
(العلل): أنه داخل في حقيقة الخمر.... وهناك الكشير من التعبيرات الواردة في 
المصابيح مما يُستنتج منها أنَّ مجرّد الغليان يصيّر العصير العنبي خمراً حقيقة. والمصدر 


الأساسيّ في النقل عن الوحيد البهبهاني» رسالة إفاضة القدير في أحكام العصير (شيخ 
الشريعة الأصفهاني): 48. 
(1) أنظر: الدرّة النجفية: 07: قال: 
وتستوي حمرةماءالعنب 2 «المسكرات كلّهافي المذهب 


ما كان منها مائعاً بالأصل لا جامداً مثل حشيش المغلي 
والغليان في العمصير شرط دون اشتدادٍ ليس فيها ضبط 
والحكم بالتنجيس في العصير بالعنبي خصٌ في المشهور 
وني عصير التمر و الزييب 22 قولٌبهوليس بالمرغوب 


والعبارة خالية من التصريح إلا دعوى الاستنتاج» ولم نقف على مصدر آخر. 





الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 


القول الثاني: ما عن مشهور ال تأتحرين”" من أنَّ مجرّد غليان العصير 
العنبيّ لا يصيّره مسكراً ولا خمرأء وإنّ) يصبح مسكراً بعد ذلك بعلامات 
وزحمات» ولازمه: أنَّ الغليان أعمّ من الإسكارء فقد يوجبه وقد لا يوجبه. 

وقد تبنى السيّد الأستاذ دام ظلّه هذه الدعوى وأصرّ عليها!"؛ وقرّبها 
بها حاصله: أنه لو كان مجرّد الغليان كافياً في حصول الإسكاره لم يكن أسهل 
عل الخّارين أن يشتروا أوقية عنب من السوق فيغلوه ويشربوه» ولكفاهم 
ذلك عن بذل الأموال الضخمة في سبيل تحصيله. 

ّم زاد دام ظلّه دعوى”" أنَّ صيرورة العصير خلا لا تتوقّف على المرور 
بحالة الخمريّة» فيها اقتصر بعضهم بالشكٌ؛ بدعوى أن التجربة ممنوعة عليناء 


)١(‏ راجع الدروس الشرعيّة 21:٠‏ كتاب الأطعمة والأشرية؛ الدرس (49 ٠١‏ الثالث 
العصير العنبي» ومدارك الأحكام 7: 747 كتاب الطهارة: القول في النجاسات» 
الثامن: المسكرات»؛ ومعالم الدين (الفقه) 7: 017» المقصد الأوّل في الطهارة» الفصل 
الأول في أصناف النجاساتء مسألة (8)» الفرع الثالث. 

(1) أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى "7: :٠١7‏ كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء قال: لم يثبت عندنا أنَّ العصير إذا غلى بنفسه ينقلب خراً مسكراًء كيا لم 
يدّع ذلك أهل خبرته» وهم المخلّلون وصناع الخلّ والدبس» بل المتحقّق الثابت 
خلافه: فإنَّ صنع الخمرة وإيجادها لو كان بتلك السهولة لم يتحمّل العقلاء المشقّة في 
تحصيلها من تبيئة المقدّمات والمؤونات وبذل الأموال الطائلة في مقابلهاء بل يأخذ كلل 
أحد مقداراً من العصير ثم يجعله في مكان. فإذا مضت عليه مدّة ينقلب خمراً مسكراً. 

() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : »1١7‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع الخمرء قال: رما ينقلب العصير الذي وضع لأجل تخليله را إلا أنه أمرّ قد 
يتفق من قبل نفسه و قد لا يتفق. 


”7 مومه ممم ...0000ل كتناب الطهارة - الجزء الأوّل 


والشبهة موضوعية» فلا شغل للفقيه بتحقيقها. 

وجوابه: أنَّ الشبهة وإن كانت موضوعيّة» لكنها ليست بخارجة عن 
وظيفة الفقيه؛ ضرورة أنَّ عنوان العصير العنبيٌ قد ورد في لسان الروايات» 
فلابنٌ من البحث فيها لنعرف إن كانت تتكفل بيانَ تخصيص زائد أم لا. 

القول الثالث: ما عن بعض المتأخرين أيض”"» من التفصيل بين ما إذا 
غلى العصير العنبيّ بالثار» أو كان غليانه بنفسه أو بالشمسء فهو غير مسكر 
على الأول ومسكر على الثاني بكلا وجهيه. 

وحينئل: فمقتضى العمل بإطلاق الروايات أن تكون خصّصاً جديداً 
لبعض حصص العصير العنبيّ» وهذا ما استظهره شيخ الشريعة الأصفهاني؛85”" 
كا استظهر أيضاً المفروغيّة عنه في كلمات المتقدّمين. 

والصحيح من هذه الأقوال آخرها؛ فإنّه لاؤجه للقول بمسكريّة 
العصير العنبيّ إذا غلى بالنّارء بل هو معلوم السقوط؛ للقطع العلمي بأنَّ منشأ 
الإسكار هي مادّة الكحول» وهي لا تظهر إلّا بحرارة بطيئة وبدرجة معيّئة 
تدريجيّة. وأمّا حرارة الثار العاديّة» فلا تسمح لعمليّة توليد الكحول أن تجري؛ 
لأنَّ البكتيريا لا تعيش إِلّا في تلك الحرارة التدريجيّة. 

نعمء لو انق وجود نار» حرارتها نفس حرارة الشمسء فلا إشكال في 
تحقّق الإسكار حينئظِ؛ لما عرفت من أنَّ المناط في الإسكار هو تدريجيّة التخمّر 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(1) راجع: رسالة إفاضة القدير في أحكام العصير» (شيخ الشريعة الأصفهاني): 294 


١14‏ حيث تعرّض الى التفصيل المشار اليه في المتن في مواضع متعدّدة» وقد 
رأينا أن إدراجها هنا مل با هامش. : 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 005 0 0 


ودفعيّته» لا نفس الثار با هي نارء أو الشمس كذلك. 

ومما يشهد لذلك ويؤيّده: ما هو مرتكز بين القدماء من علماء الفقه 
الشيعيّ والسنيّ» حتّى إنَّ العامة كانوا يشربون مئل هذه المسكرات» فهذا 
شاهد منهم على أنَّ لمغليَ بالثّار لا يوجب الإسكار. وهنا يقع النزاع - حينئلٍ - 
في أن الطبخ بعد التسليم بأنّهِ لا يوجب الإسكارء هل يكون مانعاً عن حرمة 
العصير فيما لو أسكر بعد ذلك؟ أو أَنَّه ليس بمانع؟ 

وأمَا الغليان بغير الثار: فهو يوجب الإسكار حتاً؛ لأن الغليان بنفسه 
ملازم مع الشدّة والحذة المذكورتين» وهي مرتبة من مراتب الإسكارء وقد 
صرّحوا في العلم الحديث بأنَّ العصير العنبيّ بمجرّد غليانه تتولّد فيه الكحول 
بنسبة 4/ أو ./٠١‏ 

وبالتأمئل في كلمات الفقهاء» ولاسيّا فقهاء العامة منهم, يتعزّز لنا هذا 
المبنى» حيث تفرّد أبو حنيفة برأي شاةً"» وهو أنَّ مجرّد غليان العصير لا 
يكفي لنشر الحرمة؛ مالم يقذف بالزبد؛ وهو شرط لابدٌ منه عند شاربي الخمر؛ 
لأنّه يوجب صفاء الخمر”". 

وعارضه الآخرون فقالوا: إنَّ آية الإسكار الغليان» وكمال الإسكار 


بالإزباد”". 8 - 6« 
سيكة ومنتديات جامع الاثمة (غ) 


(1) راجع المبسوط (للسرخسي) :٠١‏ 114.ء والفتاوى الهنديّة ه: ٠4‏ 5» كتاب الأشربة» 
الباب الأوّل. 

(1) مع أنَّ الفسّاق يعشقون كال المسكر وصفاءه وكونه معتّق فربّما كان عدم اكتفائهم 
بذلك إِنَّ) هو لطلب المراتب المتوسّطة أو العالية (منه دام ظلّه. المقرّر). 

() راجع تبيين الحقائق ”: 40» كتاب الأشرية. 


1 اتات الظهازة - المزة الأول 


والمتأخرون إنَّا وقعوا في هذه التشكيكات؛ لغيابهم عن الأنبذة وطريقة 
صنعهاء وانعزالهم عن شاربيهاء بخلاف المتقدّمين الذين عاصروا عاصريها 
وشاربيها. 

وبا ذُكِر يظهر: أنَّ الصحيح هو التفصيل بين الغليان بالنّارء والغليان 
بغيرهاء فهو مسكر على الثاني دون الأوّل؛ فلا جرم تكون الروايات مشتملة على 
تخصيص زائد» ولو كانت شاملة لكل أفراد الغليان» لدخل فيها ما لا يسكر أصلاً. 
[الروايات المفصلت في المقام] 

هذا وتوجد قرينة ثالثة على هذا التفصيل» يمكن استفادتها واقتناصها 
من الروايات الواردة عنهمءئل: في العصير التمري والزبيبيٌ؛ بداهة عدم 
اختصاص هذا التفصيل بالعصير العنبيّ فقطء بل يتعدّاه إلى سائر الأعصرة 
المحتوية على المادّة السكريّة» وهي المادّة التي إذا غلت تحوّلت إلى كحول. 

وحاصل هذه القرينة: أنَّ الروايات الدالّة على مسكريّة العصير التمريٌ 
أو الزبيبيٌ إذا غلى بنفسه» تدلّ على أمرين: 

الأوّل: إناطة حرمة العصير بالإسكار» فما لم يكن مسكراً يبقى على 

الثاني: حرمته إذا بقي مدّة حتّى غلى بنفسه. 

وبضمٌ أحدهما إلى الآخر يظهر أن الغليان بمجرّده موجب للإسكار. 
وهذه الروايات وإن كان في صحّتها نقاش» لكنّ ملاحظة مجموعها مما يوجب 
الاطمثنان بالنتيجة» وهي على طائفتين؛ لأنَّ كل رواية إمّا أن يذكر فيها كلا 
المطلبين, أو أحدههما فقط. 

وهذه جملة منها: 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 0 ز 0 ااا 


© الرواية الأولى 

محمد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن حمّد» عن محمّد بن 
إسماعيل؛ عن حنان بن سدير» قال: سمعتٌ رجلاً يقول لأبي عبد الله قله : ما 
أبو مريم؛ سألني عن النبيذ فأخبرته أن حلال؛ ولم يسألني عن ال مسكره. ثُمَّ 
قالنكيهِ : «إنَّ المسكر ما اثّقيت فيه أحداء سلطاناً ولا غيره. قال رسول اللمتكالكه : 
كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله خرامة؛ فقال له الرجل: هذا النبيذ 
الذي أذنت لأبي مريم في شرابه أي شىءٍ هو؟ فقال: «أمَا أبي فكان يأمر الخادم» 
فيجيء بقدج؛ فيجعل فيه زبيباً ويغسله غسلاً نقيأ ويجعله في إناءِ ثُمّ يصب 
عليه ثلاثة مثله أوأربعة ماءء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهارء ويجعله بالغداة 
ويشربه بالعشيّء وكان يأمرالخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيام للا يغتلم؛ فإن 
كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ»”". 

إن حالة الاستغراب التي ظهرت في كلمات السائل دلّت على أنَّه كان 
قد فهم حليّة شرب المسكرء فأوضح كيه له ذلك. والاغتلام هو عين القوّة 


5 0 
الشدة التي قلنا: إن مرجعها إلى الإسكار. 
و مر وسحكار 0ك 0 
7 1 00.00 اششيكة ومنتديات جامع الألمة (ن) 
وكيف كان. فالمستفاد من الرواية أمران: ١‏ لكلاف 
الأول: إناطة الحرمة بالإسكارء ىا هو صريح قول هيه : «سألني عن 
النبيذ ولم يسألني عن الإسكار». 
)١(‏ الكافي 17: ؟1لاء كتاب الأشربة» الباب 27١‏ الحديث ؟1. الواقي :7١‏ 717: كتاب 


المطاعم أبواب المشارب الباب ١"‏ الحديث »١‏ وسائل الشنيعة 78: 807؛ الباب 
7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث: 6. 


”0 لم ل ...كنا الطهارة - الجزء الأول 


والثاني: اختصاص حليّة النبيذ بدائرة معيّنة» وهي أن لا يترك مذة 
طويلة من الزمن» يظهر ذلك من قوله عله : «ثمّ يجعله باللّيل ويشربه بالنهارء 
ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي». 
وعلى هذاء فالإبقاء عليه مدّة أكثر لا موجب له إِلّا الغليان» حيث 
تنوجد فيه حالة أعلائيّة هي التي يطلبها الفسّاق» ولولا ذلك لم يكن شيء 
أسهل من تحصيل مطلوبهم. َ 
فقد ظهر - من ضمٌ صدر الرواية إلى ذيلها- أن انتظار النبيذ والإبقاء 
عليه مدّة من الزمن موجب للإسكاره وإلّالم يكن من تأخيره مانع. 
© الرواية الثانية 
محمّد بن يعقوب. عن عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى» 
عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب؛ عن عمر بن أبان الكلبي؛ عن 
حمّد بن مسلم؛ عن أحدهماءِعكاء قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه» فقال: 
«قال رسول الله تاه : كلّ مسكر حرام»”". 
فها هنا احتمالان: 
الأوّل: أن يكون الإمام في مقام إعطاء قاعدة كليّة تنطبق على مورد 
السؤال وغيره. إثباتا ونفيا. 
الثاني: أن يكون في مقام بيان كبرى تنتج بضمّها إلى مورد السؤال قياساً 
من الشكل الأول فالصغرى: (النبيذ الذي سكن غليانه مسكر)؛ والكبرى: 
)١(‏ الكافي 17: 8"الاء كتاب الأشربة؛ الباب 5 ؟؛ الحديث »١‏ تبذيب الأحكام 9: 20١16‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟؛ الحديث 778» وسائل الشيعة 786: لاة"؛ الباب 
0 من أبواب الأشربة المباحة» الحديث .١‏ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من ا مسكرات 1 
قو لهؤله : «كل مسكر حرام»؛ فينتج: مسكريّة خصوص النبيذ الذي سكن 
غليانه. ولا يبعد إرادة خصوص هذا الاحتمال. 

نعم فيه حيتئزٍ: أن يكون شاملاً لصورة الغليان بالا على أنّه يمكن 
إخراجها ورفع اليد عنها بقرينة نسبة الغليان إلى النبيذ» أو أن يُقال: بأنَّ تطبيق 
الكبرى على النبيذ إنَّا يكون بعد العلم الخارجي بعدم مسكريّة المغلي بالثار. 


« الرواية الثالثة شبكة ومنتديات جامع الالمة رم). 


محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّدء عن علي بن 
الحكم؛ وعن تحمّد بن إسماعيل ومحمّد بن جعفر أبي العبامن» عن محمد بن 
خالد, جميعاً عن سيف بن عميرة» عن منصور قال: حدّثني أيوب بن راشده , 
قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد الله حِشيةِ عن النبيذف فقال: لا بأس:بم»ء 
فقال: إِنّه يوضع فيه العكر؟ فقال أبو عبد اللي : «بئس الشراب: ولكن 
انتبذه غدوة» واشربه بالعشيّ», فقلت: هذا يفسد بطوننا؟ فقال أبوعيد 
اللهكْله : وأفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك00" . 

والعكر: هو الخميرة التي تساعد على سرعة الغليان. وقوله كيه : «ئس 
الشراب» ظاهر في الحزمة» فيفهم من ذلك أنَّ المقصود هو التحرّز من الغليان. 
وقول السائل: يفسد بطوننا؛ باعتبار أنَّ المسكر ته يساعد على المضم؛ 
ولاسيّا أنَّ العرب لم يكونوا قد تعوّدوا بعد على الأغذية الثقيلة التي وجدوها 
في البلاد التي شهدت فتحاً إسلاميّء فشربوه دفعاً لعسر الهنضم. ولذا روي 


)١(‏ الكافي 4:17 الاء كتاب الأشربة» الباب 5 71. الحديث 7 وسائل الشيعة 18: /81؟23 
الباب 7٠١‏ من أبواب الأشرية المباحة» الحديث .١‏ 


يفف ممم ههه ...000.00 كتتاب الطهارة - الجزء الأول 


ورشير أل عي دعت إل الثم يبد تدرا دكا إزية جد عير امف 
فقال: اشربوا العسلء فقالوا : لا يفيدناء فأمرهم باستعيال الطلاء'' وهر 
العصير العنبيّ المطبوخ كما سيأتي. وأيَاً يكن فالانتظار وطول البقاء يعرّض 
النبيذ للإسكار ويوجبه» وإلّا لم يكن الترخيص بشربه مقيّداً بمدّةٍ قصيرة» من 
الصبح إلى العشيّ. 
© الرواية الرابعة 

محمّد بن يعقوب» عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن جعفر 
بن محمّدء عن إبراهيم بن أبي البلاد» قال: دخلت على أبي جعفر بن 
الرضاءكية فقلت له: إن أريد أن ألصق بطني ببطنكء فقال: دههنا يا أبا 
إسماعيل»» وكشف عن بطنه وحسرت عن بطنيء وألصقت بطني ببطنه ثم 
أجلسني ودعا بطبق فيه زبيب» فأكلت, تُمّ أخذ في الحديث» فشكا إليّ معدته» 
وعطشت فاستسقيت ماءء؛ فقال: ديا جارية اسقيه من نبيذي»؛ فجاءتني بنبيذ 
مريس في قدح من صفرء فشربته فوجدته أحلى من العسلء فقلت له: هذا 
الذي أفسد معدتك. 

قال: فقال لي: «هذا تمر من صدقة الني :اه يُؤْخذ غدوة فيصب عليه 
الماء فتمرسه الجارية» وأشربه على إثر الطعام؛ وسائر نهاريء فإذا كان الليل أخذته 
الجارية فسقته أهل الدار». 

فقلت له: إِنَّ أهل الكوفة لا يرضون بهذاء فقال: «وما نبيذهم؟ قال: 


)١(‏ را جع السئن الكبرى للبيهقي 8: ٠‏ كتاب الأشرية؛ باب ما جاء في صفة نبيذهم» 
والموطأ 7: 45 الحديث ٠‏ كتاب الحدود؛ باب تبيذ الطلاء» وجواهر الكلام 5: 


كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاساتء الثامن: المسكرات. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 0 000 اا 


قلت: يؤخذ التمر فينقى» ويلقى عليه القعوة» قال: «وما القعوة؟» قلت: 
الدازي» قال: «وما الدازي»» قلت: حبٌّ يؤتى به من البصرة. فيلقى في هذا 
النبيذ حتّى يغلي ويسكن. ثم يبشرب. قال: «ذاك حرام»0". 

وقوله: هذا الذي أفسد معدتك جريّ على الحالة العانّة عند العرب. 
وقوله: أهل الكوفة؛ عنى بهم جماعة أهل القياس من علماء العراق» فدلّت 
الرواية على حرمة النبيذ المغليّ ولو بإضافة الحبٌ إليه. 

فإذا ضممنا إليها ما دلّ على أنَّ ملاك الحرمة ليس هو الإسكار: ثبت 
حينئذٍ أنَّ الغليان موجب للإسكار؛ إذ لو كان الإسكار إنَّ) يحصل بعد تحقّق 
الغليان بمدّة» لكان مناط الحرمة هو الإسكار دون الغليان» ولما كان مانعٌ من 
استعماله قبله. 

© الرواية الخامسة أضبكة وينتديان جامع الالمة رم) 

عن محمّد بن يحبى» عن أحمد عن محمّدء عن علي بن الحكم» عن صفوان 
الجرّال» قال: كنت مبتلحٌ بالنبيذ معجباً به» فقلتٌ لأبي عبد اللْهشلة : جعلتٌ 
فداك أصف لك النبيذ؟ قال: فقال: «بل أنا أصفها لكء قال رسول اللمتكله : كلّ 
مسكر حرامء وما أسكر كثيره فقليله حرام». 

فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة» فقال: «ليس هكذا كانت 
السقاية» إنّما السقاية زمزم؛ أفتدري من أُوَل مَن غيّرها؟» قال: قلت: لاء قال: 


() الكافي 17: #الالا-ه“الاء كتاب الأشربة؛ الباب 4 1. الحديث ش. الوافي :٠١‏ 5144: 
كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشارب. الباب 5 الحديث 5 وسائل الشيعة ©8؟: 
0 الباب 75 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 1 وني الكافي: «حتى يغلي 
ويسكر» بدل «حتّى يغْلّ ويسكن». 


تفن لم عه »...0-00-0000 كتتاب الطهارة - الجزء الأوّل 
«العباس بن عبد المطلبء كانت له حبلة» أفتدري ما الحبلة؟؛ قلت: لاء قال: 
«الكرم, فكان يُنقُعُ الزبيب غدوةٌ ويشربونه بالعشيّء وينقعه بالعشي ويشربونه 
من الغد. يريد به أن يكسر غلظ الماء عن الناس, وإِنَّ هؤلاء قد تعدّواء فلا 
24 00 
قشربه ولا تقريه؛ ‏ . 
فقول السائل: كنت معجباً بالنبيذ» يعدٌ شاهداً على ما تقدّم من أنَّ 
حرمة المسكر غير الخمر لم تكن مركوزة في أذهان الشيعة» حتّى الطبقة المتفقهة 
منهمء كا مرّ في رواية أبي بصير وأصحابه. 
ثم إنّ طعم ماء زمزم كان مالحا فأضحى العباس يجعل فيه قليلاً من 
التمر ليطيّب طعمه؛ وتهنأ نفوس شاربيه؛ فكان أن تعدّى الناس وجعلوه 
مسكراً. 
وهذا واضح في انحصار مناط الحرمة بالإسكاره وأنَّ بقاء النبيذ مدّة 
طويلة يعرضه لذلك» ويوجب انّصافه بالحرمة» وقد عرفت عدم إمكانه؛ إلا 
أن يُقال بأنَّ جرّد النشيش والغليان كاف في تحفّق الإسكار. 
«الرواية السادسة 
محمّد بن يعقوب» عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمّد» عن علي بن 
الحكم عن معاوية بن وهبء قال: قلت لأبي عبد لهمي : إن رجلاً من بني 
عمّىء وهو من صلحاء مواليكء. أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك. 
فقال: «أنا أصف لكء قال رسول اللّمئقااه : كلّ مسكر حرام؛ فما أسكر كشيره 
)١(‏ الكافي 094-108:17/اء كتاب الأشربة؛ الباب »7١‏ الحديث لاء تبذيب الأحكام 4: 
1١١5-0‏ كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ؟» الحديث »5١9‏ وسائل الشيعة 79: 
/الا"ء الباب ١77‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث ". 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات سخ م اس 


قال: فقلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردّ عليه بكفه مرّتين: دلا 
ج30" , 


وهذه الرواية صريحة - بإحدى مقدمتي الاستدلال المذكور- في إناطة 
الحرمة بالإسكارء فلابدٌ لتتميم الاستدلال بها من ضمٌ المقدّمة الثانية إليها 
المستفادة من غيرها من الروايات. 


الرواية السابعة شبكة ومنتديان جامع الائمة رم) 


ما عن أبي علي الأشعريٌ» عن محمّد بن عبد الجسّار» عن محمّد بن 
إسماعيل» عن علي بن النعمان» عن محمّد بن مروان؛ عن الفضيل بن يسار» عن 
أي جعفر ْله قال: سألته عن النبيذ فقال كيه : وحرّم اللّه الخمرٌ بعينهاء وحرّم 

رسول اللهتكايله من الأشربة كلّ مسكر»”". 

وهي كسابقتها في الدلالة على إناطة الحرمة بالإسكاره فلابدٌ من 
احتياجها إلى ضضم المطلب الآخر إليها. 

ولا يتوقم أنَّ تلك الروايات الني دلت على إناطة حرمة العصير 
بالإسكار» تدلّ كذلك على حليّة غير المسكر منه؛ بدعوى أنَّ ما يدل على 
حرمة العصير المغيّ بنفسه. لا يخلو: فإمًا أن يخرج عنه تخصّصاً: إن كان 

العصير مسكراً أو تخصيصاًء إن لم يكن كذلك. 

:9 الحديث 4 تبذيب الأحكام‎ 21١ الكافي ؟707:1-/01لاء كتاب الأشربة؛ الباب‎ )١( 
-1"75 1:76 كتاب الصيد والذبائح» الياب 275 الحديث 20715 وسائل السشيعة‎ »١ 
.١ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ ١7 لال" الباب‎ 

(؟) وسائل الشيعة 770:76 الباب ١5‏ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 5. 


هف ااا ةا وتات الظهارة- ازع الأول 


نه ثقال: هذه الروايات ظاهرة عرفا في أنَّ الإسكار هو مناط الحرمة» 
فلو كان العصير المغلّ محرّماً قبل إسكاره. كان ذلك إلغاءً لمناطيّة الإسكار من 
أوَل؛ بداهة أنَّ الغليان في رتبة متقدّمةٍ على الإسكار» فلا محيص حيشبٍ عن 
القول بأنَّ الغليان مصداق الإسكار وموجبه. 

© الرواية الثامنة 

رواية يزيد بن خليفة» وهو رجلٌ مسن بشي الحسارث بسن كعسبء قال: 
سمعته يقول: أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله الحارئي عليهاء فاستأذنت على 
أبي عبد الله كل فدخلت عليه وسلّمت عليه وتمكّنت من مجلسيء قال: فقلت 
لأبي عبد لكيه : إن رجل من بني الحارث بن كعب وقد هداني الله عزّ وجل 
إلى محبّتكم ومودّتكم أهل البيتء قال: فقال لي أبو عبد اللْممِظلةِ : كيف 
اهتديت إلى مودتنا أهل البيت؟ فوالله إنَّ محبّتنا في بني الحارث بن كعب لقميل»» 
قال: فقلت له: جعلت فداك إِنَّ لي غلاماً خراسانيًاً وهو يعمل القصارة وله 
همشهريجون"" أربعة» وهم يتداعون كل جمعة» فتقع الدعوة على رجل منهم؛ 
فيصيب غلامي في كل خسة جمع جمعة» فيجعل لهم النبيذ واللحمء قال: ثم إذا 
فرغوا من الطعام واللحمء جاء بإجانة فملأها نبيذاً تع جاء بمطهرة فإذا 
ناول إنساناً منهم قال له: لا تشرب حتّى تصلٍ على محمّد وآل محمّدء فاهتديت 
إلى مودّتكم بهذا الغلام. 

قال: فقال لي: «استوصٍ به خيراً وأقرِنُه متي السلامء وقل له: يقول لك 
جعفر بن محمّد: أنظر إلى شرابك هذا الذي تشربه فإن كان يسكر كثيره فلا 


00( أي: رفقاء. 
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تقربنَ قليلّهه فإنَّ رسول اللمتكيق قال: كلّ مسكر حرام..»”". 

وهذه أيضاً تدلّ على إناطة الحرمة بالإسكار؛ إذ لو كان محرّماً قبل الإسكار 
لأوضحه الإمامءكلِةِ له حيث كان في معرض الإشفاق والعطف عليه. 

وبا تقدّم ينقدح بطلان ما عن البهبهاني وتلميذه من دعوى الإطلاق 
في روايات العصير العنبيّ المغلي» وأئّسا لا تشتمل على مخصّص زائد بل 
الصحيح هو أنَّا تتعرّض لصغرى من صغريات المسكر. 

وأمّا القول الثالث: وهو دعوى أنَّ الروايات قد فصّلت بين ما إذا غلى 
العصير بنفسه أو كان غليانه بالثار» والقول بمسكريّته على الأوّل دون الثاني» 
ففيه: أنَّ هذا التفصيل وإن كان صحيحاً ولكن لا يلزم العمل بإطلاقها بأن 
نجعل حرمةً واقعيّة على العصير العنبيّ المغلّ وإن لم يسكر؛ ضرورة أن هذا 
الإطلاق يكون مقيّدا يإحدى صيغتين: 

الأولى: أن تحمل الحرمة فيها على الحكم الظاهريء ببيان أنَّ الععصير 
العنبي حيث إِنَّ غليانه بالدّار كثيراً ما يعرّضه للفساد, إذ تكون له حالة 
استعداد للحرارة» جعل الشارع حينئذٍ حك ظاهريًاً بحرمة كل عصير مغل 
بالّاره وهذا مرجعه لبا إلى تقييد الإطلاق؛ بداهة أنه لو عُلم وجداناً بقصر 


)١(‏ الكاني 17: 16-1718/ء باب »1١‏ أنَّ رسول اللهتكليله حرّم كلّ مسكر قليله وكثيره» 
الحديث 15.» وفي وسائل الشيعة 78: "5٠‏ الباب ١1‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» 
الحديث 4: عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن حمّد» عن يحمّد ابن إسماعيل؛ وعن علي 
بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن حنان بن سديرء عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن 
كعب» عن أب عبد اليكل - في حديث- أنه قال لرجل: «أنظر شرابك هذا الذي تشربه 
فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنَ قليلّه فإنَّ رسول الكل قال: كلّ مسكرٍ حرام وما أسكر كثيره 


فقليله حرام». 


74> ا اما لا تلم ملت بترن كناب الظهازة > اطزء الأول 
المدّة الزمانيّة بعد الغليان بالثار» كالدقيقة والدقيقتين» لم يكن مثل هذا المورد 
مشمولاً للروايات؟ للقطع بعدم مسكريّته حينئلٍ. 

الثانية: أن تكون الحرمة حرمةً واقعيّة» ولكن ختصّة بها كان مسكراء 
وهو قسمان: 

الأوّل: ما غلى بنفسه. 

والثاني: ما غلى بالثار وبقي مدّة معندٌاً بهاء وهو الغالب في العصير 
العنبيّ المغليَ» فيتقيّد الإطلاق به. 

[ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد] 

وأمّا ما يصلح أن يكون قرينةٌ على هذا التقييد» فأمور: 

© الأمر الأوّل: ما رواه محمّد بن يعقوب» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» 
عن ابن أبي عمير» عن الحسن بن عطيّة» عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي 
عبد اليه : الرجل بهدى إليه البختج من غير أصحابناء فقال: «إن كان من 
يستحلّ المسكر فلا تشربه» وإن كان ممّن لا يستحلٌ فاشربه)”". 

والبختج هو العصير العنبيّ المطبوخ طبخاً ما!". 


2117 :9 الكافي 57:17 لاء كتاب الأشربة» الباب 2758 الحديث 5» تبذيب الأحكام‎ )١( 
وسائل الشيعة ©1: 417 7؛ الباب ا‎ ١104 كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث‎ 
.١ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث‎ 

(1) النهاية في غريب الحديث والأثر .٠١١ :١‏ باب الباء مع الخاء. قال: البُخْتّج: العصير 
المطبوخ. وأصله بالفارسيّة: ميبخته أي عصير مطبوخ, وفي لسان العرب ؟: 251١‏ 
قال مثله: البُخْتْح: العصير المطبوخ» وأصله بالفارسيّة مِيبُخْتَه أي: عصير مطبوخ. 
وفي مجمع البحرين 575:7 قال: البختج بالخاء المعجمة بعد الباء المنقطة واحدة من 
تحتها و التاء المثناة الفوقانيّة وفي الآخر جيم: العصير المطبوخ» وعن ابن الأثير: أصله 
بالفارسيّة: يخته. 


ذهب بعض فقهاء المسلمين إلى عدم حرمة العصير المطبوخ طبخاً ما لو 
غلى من نفسه واشتدّء وقال آخرون: إلى عدم حرمة المطبوخ على النصف وإن 
اشتدَ» بينما وافق جماعة منهم مذهب الإماميّة في اشتراط ذهاب الثلثين”". وأنَّ 


00 شرح كنز الدقائق 57:4 25 كتاب الأشربة؛ قال: قال 
حره انث" : (وَالطّلاء وهو الْعصي إن طب حتى دعب فل من ثُلَتيّه) وَهَذَا اتن ان 
اه الطألاة اشم لمث وهو ما طبع من ماءِ لون حتى دب 600 : 


وَبَقِيَ ثُلْنُْ وَصَارَ مُسْكرًاء وهو الصَّوَابُ. وَإِنَّا سمي طِلَاء لِقَوْلِ عُمَرَ عنما أشيّة هنا 
طَِاءِ البير» وهو التَنُ الذي بُطل بد ابعر إدا كان أجْرَبَ» وَتَجَاسَيهُ : قيل: مُخَلّطَة 
وَقِيلَ: مف وهو ظَاهرٌ الروَايَة وَإِنْ طبخ حتّى ذَهَبَ أكْدَرٌ من نصف (نصفه)» 
فَحُكْمهُ حُكُْمُ الْبَاذْقِ وَاَْضّفِ في ظَاهِرٍ الروَاد يَةَوفي الظَّهيريَة وَيجوز يع الْبَادَقِ 
الصف وَامُدكر وَْقيمٍ اليب وَيَضْمَن مُِفُُمْ في قَْلِ الإعام» يلاما لحا وَالمَوَى 

على قَوْهمَاه وفي الْيََابييع : اطلام ما يُطبحُ من عَصِيرِ الِْنَبٍ في نار أو شّمْسٍ حبَّى ذَهَبَ 
هيت وهو عَصِيد عضٌء كان فيه ئة من ام حنى دحب تلد بي 
اَجْمُوعٌ من المءِوَالْمَصِيرِ » وفي اْْدَايَة وَيسََ يسَمّى الطَلَامٌ بالباذق (الباذق) أيِضَاء سَوٌَ 
ا ا 
وفي الهداية شرح بداية المبتدي ٠١8:5‏ : قال: والأشربة المحرّمة أربعة: الخمر: وهي 
عصير العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد. والعصير إذا طبخ حتّى يذهب أقلّ من 
ثلثيه» وهو الطلاء المذكور في الجامع الصغير. ونقيع التمر: وهو السكر. ونقيع 
الزبيب إذا اشتدٌ وغلى. - أن العصير إذا طيخ حت يلعب المي نوعو لطبو 
أدنى طبخة» ويسمّى الباذق والمنصفء وهو ما ذهب نصفه بالطبخ» فكل فكل ذلك حرام 
عندنا إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد. أو إذا اشتدٌ على الاختلاف. وقال الأوزاعي: إِنَّه 
مباح؛ وهو قول بعض المعتزلة؛ لأنَّه مشروب طيّب وليس بخمرء ولنا أنه رقيق ملدّ 
مطربء وهذا يجتمع عليه الفسّاق» فيحرم شربه دفعا للفساد المتعلق به. وفي بدائع 


1 يا ا نوكا نا كتات اللهازة < الخرء الاول 
شربه بعد الطبخ كان متعارفاً. 

وكيف كانء فالتفصيل في الرواية إنَّا يكون مناسباً فيي| إذا كانت حرمة 
العصير العنبيّ قبل ذهاب نصفه من باب مسكريّته؛ ضرورة أنَّ صاحبه إن 
كان مستحلاً للمسكرء فلريّ) كان هذا منه فلا يجوز شربه. وإن لم يكن 
مستحلاً له فلا محذور منه؛ لأنَّ الملحذور إنَّا هو الإسكارء والمفروض 
اجتنابه عنه. 

وأمّا على القول بأنَّ الغليان كافٍ في حرمته وإن لم يسكرء فمن الواضح 
- حينئذٍ- عدم انسجامه مع هذا التفصيل بحسب الارتكاز العرقّ؛ إذ كأنّه 
قال: إن كان متديّناً فاشربه» وإن لم يكن كذلك فلا تشربه؛ إذ لا يلزم من 
تورّعه عن شرب المسكرء أن يكون متورّعاً كذلك عن شرب العصير العنبيّ 
المغ. 

© الأمر الثاني: ما رواه حممّد بن يعقوب. عن عل بن إبراهيم» عن أبيه» 
عن أحمد بن محمّد» عن محمّد بن إسماعيل؛ عن يونس بن يعقوب» عن معاوية 


الصنائع 0: ١١0‏ كتاب الأشربة» قال: وَأمًا حُكُمُ الَطبُوخ منها: أمًا عَصِيدُ الِب إذَا 
طُبِحٌ أَذْنَى طَبْحَةِ وهو الْبَادَقُ أو ذَهَبَ نِضْفَه وَبَتِيّ الآ لنُصْفٌ وهو لْنَصَّفُ: فَيَْرُمُ 
4 2 070 2 8 00 04 .- 
شُرْبٌ قَلِيلِه وَكَدِرِِ عِنْدَ عَامّةِ الْعُلَيَاءِ رضي الله عَنْهُمْ وَرَوَى بش عن أبي يُوسف 
7 رو 0 2 ا ع :م ٍِ 
رَحمَهُها الله: الول أنه مُبَاحّ وهو قَوْلُ حَمَادٍ بن أبي سُلَيَانَ» وَيَصِحٌ قَوْلُ الْحَامَ؛ أنه إذَا 
ل كيه 0 “2 # َ 
عب قل من الثلتينٍ بالطبخ فَاخرَامُ فيه با وهو ما رَاد على الثلّثِ. وفي فتح القدير 
ل 4 0 ٍ 
7 /470» كتاب الأشربة: فَصْلٌّ في طَبّخ الْعَصِيرٍ: وَالْأضْلٌ أن ما ذَهَبَ بِعَلَانِهِ يالا 
52م لوكس الروسة عَأنْ َي لع عرو 2 ف 4ه لع ع وه > ا رسو 
وقذفه بالزئدء يجْعل ن لم يكن» ويعتبرٌ ذهاب ثلثي ما بَقِيَّ لِيَحِل الثلث البَاقِي» بَيَانه 
ااا قر 2 م و2 مد اج عام ابو" ةم 2ه 5 ول رم د 00 م 
عَشَرَه دَوَارقَ مِنْ عَصِيرٍ طُبِحٌ فَدَهَبَ دَوْرَقٌ بِالزّيَدِ يُطبَحْ الْبَاقِي حَنَّى يَذْهَبَ سِنَهُ 
رن هك ررك فاه صر © إي#5 قر روماو مرء 0 
َوَارِقٌ وَيَبْقَى اللْتُ فَبَحِل؛ لِأنَّالّذِي يَذْهَبُ رَبَدَا هُوَ الْعَصِد أو مَايازِجُة. 


فبكة ومنقديان جابعالاندة رق 
بن عرّار» قال: سألت أبا عبد اللْهمكل : عن الرجل من أهل المعرفة بالحق» 
يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلثء وأنا أعرف أنَّهِ يشريه على 
النصفء أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: «لا قشربه»700 , 

وقوله: (على الثلث) يريد به أنَّه قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وسيأتي البحث 
في سندها ودلالتها في باب الطهارة» حيث احتجّوا بالتنزيل الوارد فيها. 

وتقريب الاستدلال بها: أنَّ الحمل في قوله: «هذا خمر لا تشربه إما أن 
يكون حملاً تعبدياً من باب الحكومة» وعلى المذاق الأصولي؛ مع كون لفظ 
الخمر مستعملاً في معناه» أو يكون الإمام كل - بعد رفضه لقول الرجل- في 
مقام بيان أمر واقعي» فلاحظ ما يتقح له الموضوع خارجاً من استتصحاب 
ونحوه ّم حكم عليه بعد ذلك بِأنَّه خر. 

وبهذا يكون العصير العنبيّ خمراً واقعاً ما لم يذهب ثلثاهء ولابدَّ في مقام 
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20117 :9 الكافي 17: 41/اء كتاب الأشربة؛ الباب 278 الحديث /اء تهذيب الأحكام‎ )١( 
2597 وني وسائل الشيعة 0؟:‎ .17١ كتاب الصيد والذبائح» الباب 1 الحديث‎ 
الباب لاء من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث 5: وعنه» عن أحمد بن محمّد, عن محمّد‎ 
بن إسماعيل» عن يونس بن يعقوبء عن معاوية بن غمار» قال: سألت أبا عبد اهاقل‎ 
عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌ» يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث. وأنا‎ 
أعرف أنه يشربه على النصفء أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: دلا‎ 
تشريه»» قلت: فرجل من غير أهل المعرفة من لا نعرفه يشربه على الثلث» ولا يستحلّه‎ 
على النصف. يخبرنا أن عنده بختجاً على الثلث. قد ذهب ثلشاه وبقي ثلشه؛ يشرب‎ 
منه؟ قال: (نعم».‎ 

(؟) أقول: السيّد حينا قرأ هذه الرواية من الطبعة الجديدة للوسائل» جاء فيها: «هذا خمرلا 
تشربه» فبنى الكلام عليه» وهذه الزيادة لم نجدها في الطبعة القديمة (المقرّر). 


ذ ل امك كنات الطهارة <المزء :الأول 


تقييد إطلاق المحمول عليه من إعمال عناية زائدة» وذلك بأن يُقال: إِنَّ)ا ملت 
الخمريّة على البختج؛ لأنَّ الغالب في طبخه في البيوت أن يحفظ بعد ذلك 
بمدّة» فيشتدٌ ويسكر. 
إذن فالأمر يدور بين كون الحمل عنائيّاء أو حقيقيَا فعلى الأوّل: نلتزم 
إطلاق المورد لغير المسكرء وعلى الثاني: نلتزم التقييد. وحينئظ: إن قلنا بظهور 
الحمل في الحقيقي صار هذا قرينةً على أن منشأ الحرمة في العصير العنبيّ 
المطبوخ على النصف إِنَّا هو الإسكار» ليس غير. 
« الأمر الثالث: ماعن الفضيل بن يسارء عن أبي جعفر ل قال: 
سألته عن النبيذ فقالسظلة : «حرّم الله الخمرٌ بعينها؛ وحرّم رسول اللّمتكله من 
الأشربة كلّ مسكر»”". 
فيدلٌ الحصر في الرواية - لو استفيد- على حليّة غير المسكر غلى أم لم 
يغل. وحينئ: تتعارض هذه الرواية مع الروايات الدالة على حرمة مغليّه 
مطلقاًء أسكر أم لم يسكر؛ فتتسقطان. ويرجع إلى أصالة الحل وعموماته. 
»الأمر الرابع: محمّد بن يعقوب؛ عن محمد بن يحيى؛ عن أحمد بن 
محمّد» عن علي بن يقطين» عن أخيه الحسين» عن أبيه علي بن يقطينء عن أبي 
الحسن الماضي مشْله قال: «إنَّ اله عرّ وجل لم يحرّم الخمر لاسمهاء ولكن حرّمها 
لعافبتهاء قدا كان أعاقبعه عاقب الحخدز فهو عن , 
(١)وسائل‏ الشيعة 077:76 الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث ”. 
() الكافي ؟18:1لاء كتاب الأشربة» الباب 77؛ الحديث 5» وتهذيب الأحكام 9: 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ؟1» الحديث .717١‏ ووسائل الشيعة 25457170 
الباب ١9‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ وروى مثله الشيخ بإسناده عن 
أحمد بن محمّدء تهذيب الأحكام 111::9. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 


ومثله ما عن عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن الحسن بن علي 
بن يقطين» عن يعقوب بن يقطين» عن أخيه الحسين, عن أبيه علي بن يقطين» 
عن أبي إبراهيم ف قال: «إنَّ الله عرّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمهاء ولعكن 
حرّمها لعاقبتهاء فما فعل فعل الخمر فهو خمر»'". 

قفي هاتين الروايتين ما يدّل على التقيبدء بل قد يُقال بأنّه لا إطلاق لها 
أصلاً للنجاسة؛ لأنَّ التفريع في قوله: «فما ..» تفريمٌ على الحرمة» فيختصٌ 
حيتئلٍ بتوسيع دائرتها. 

فهذه أمور أربعة» قد يدّعى إفادتها للتقييد. وفي جميعها نظر: 

أمنا الأمر الأوّل: فلأنَ مراد الإمام من قوله: دإن كان ممن يستحلٌ المسكر 
فلا تشربه» وإن كان ممّن لا يستحل فاشربه؛ يحتمل فيه أحد احتمالين: 

الأوّل: أنَّ عدم استحلال المسكر قرينةٌ على أنَّ البختج مطبوخ على 
الثلث دون النصف. مالم تحكم بخلافه أخبار ذي اليد. 

الثاني: أن عدم استحلال المسكر موجب للقول بأنّهِ م يطبخ على الثلث» 
مالم يقم الاستصحاب على خلافه. 

فإن كان الأصل هو الثاني: صم الاستدلال؛ ضرورة أنَّ عدم استحلال 
المسكر يكون أمارة حينئذٍ على كون العصير مسكراً. 

وإن كان هو الأوّل: لم يكن فيه دلالة على مسكريّة العصير العنبيّ؛ لأنَّ 
حرمته تابعة لحرمة الخمر وفي طوهاء وإن لم يكن مسكراًء وليست مستقلّة عنه 
كالكذب بالنسبة إلى المسكر. 





7517:7680 وسائل الشيعة‎ »١ الكافي 8:17 الاء كتاب الأشربة» الباب 77, الحديث‎ )١( 
.7 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ ١9 الباب‎ 


44> لمم مم مم عع .000-00000000 كتتاب الطهارة - الزء الأوّل 


توضيح ذلك: أنَّ الحرمة المجعولة على العصير العنبّ لا تخلو: ما أن 
تكون حرمة ظاهريّة من باب الحكم بالاحتياط؛ باعتبار غلبة المسكريّة في 
العصير المغلٌ. وما أن تكون حرمة واقعيّةٌ من باب الاحتياط في الحكمء 
بمعنى: أنَّ المولى حينم|ا وجد أن العصير عرضةٌ للإسكار» احتاط بنفسه في 
مقام التشريع فحكم بحرمته واقعاً. 

ولا إشكال عند الارتكاز المتشرّعي في أنَّ حرمته إن هي في طول حرمة 
المسكر وباعتباره» وليست مستقلّة عنه. فتحمل الحرمة على كونها حكماً 
ظاهريًاً بالاحتياط؛ عملاً بإطلاق الدليلء وإلّا يحمل على الاحتياط في الحكم. 

وحيئئذٍ يُقال: إِنَّ مُهدي العصير إن كان تمن يستحلٌ شرب المسكرء 
كانت هذه أمارة على استحلاله لشرب العصير العنبيّ؛ لما عرفت من أنَّ 
حرمته تابعة لحرمة المسكرء وفي طوها. 

إِلّا أنَّ هذه التبعيّة في الحكم وإن سلّمت» تكون أعمّ من كونها تبعيّة 
احتياطيّة ظاهريّة» أو واقعيّة من باب الاحتياط في الحكم. 

وإذا دار الأمر بين هذين الاحتمالين» تعيّن الثاني بلا إشكال؛ ضرورة أنَّ 
الإمام قد جعل حرمة الشرب منوطة بالاستحلال» وجوازه منوطا بعدمه. 
وهذا منافٍ لكونه كي في مقام إعطاء ضابطة للحرمة» وجعل عدم 
الاستحلال أمارةً» ىا هو مفاد الاحتمال الأوّل؛ إذ قد يكون هناك ما يقتفضي 
الحلية وأماريّة الاستحلال» فتكون الرواية مجملة. 

وهذا كله مبنيّ على أنَّ السائل قد شهد بذهاب الثلثين» ومن الواضح 
أنه لادلالة للرواية على مثل هذه الشهادة. 

وحينئل» فالتقريب الصحيح لعدم إفادة رواية عمر بن يزيد للتقييد هو 





تجام الالية. 


أن يُقال: إنَّ مجرّد استحلال المسكر ليس دخيلاً في المطلب؛ وإنَّا يكون كذلك 
بلحاظ لازمه النوعيّ؛ ضرورة أنَّ القائل بحليّة المسكر مالم يسكر فعلاً لا 
جرم يكون من يطبخ العصير على أكثر من الثلث عادةً؛ لأنَّهِ يتعاطئ المسكر 
بحسب الفرضء والمطبوخ على الثلث لا يسكر عادة. وإنَّا المتعارف خارجاً 
هو أن يطبخ على النصفء ثم يحفظ حتّى يشتدٌ ويسكر. كما أنَّ العادة في من لا 
يستحله؛ أن يطبخه على الثلث؛ لا أكثر» وإلّا أصبح مسكراً. 

وإذا كان استحلال المسكر أو عدمه مأخوذاً بلحاظ لازمه النوعيّ» فلا 
يكون قرينةٌ على أنَّ حرمة العصير العنبيّ المغل إنَّ) هي بملاك الإسكار؛ 
لاحتمال أن يكون حراماً بحرمة أخرى مستقلّة» غاية الأمر: يكون موضوعها 
العصير المغليَ قبل ذهاب ثلثيه. والمنقح لهذا الموضوع هنو بناء الرجل على 
استحلال المسكر أو عدمه, فكأنّه قال: ابن على عدم ذهاب الثلشين إلا إذا 
قامت قرينة على الخلاف. بأن كان غير مستحل للمسكر. 

وبهذا البيان تفقد الرواية قرينيّتها على التقييد. 

وأمَا الأمر الثاني: وحاصله أنَّ لفظ الخمر في قوله عه : «هذا خمارلا 
تشربه» ظاهرٌ في معناه الحقيقيّ» فيحمل الإطلاق على الإسكار خاصّة» وهذا 
أولى من حمل الخمر على التنزيل والعناية» والتحّظ على الإطلاق. 

وهذا البيان في غير محله؛ لأنّه إن قلنا بصدق الخمريّة على المطبوخ إذا 
اشتذ» تمّ الكلام حينئلٍ من غير أن تصل النوبة إلى التنزيل والعناية!". 
١‏ وأمًا إذا قلنا يأنَالخمر لا يصدق على المطبوخ» فالحمل على كل حالٍ غير حقيقيٌ؛ سواء 

تحفظنا على إطلاق المورد أم قيّدناه بحالة الإسكار. ولابدٌ من فرض عناية في مقام 
الحمل. وعليه: فلا يمكن الالتزام بالتقبيد تفصياً عن العناية في الحمل (منه دام ظلّه). 


»> ا ا قا و ا الب ال كعد كنات الطهارة -الخرع الأول 


هذا إذا لم نشكّك في أصل وجود لفظ الخمر في الرواية؛ حيث ذكرها 
الشيخ وأسقطها الكليني؛ وإلّا كانت القرينة ساقطة من أوّل. 

وأمًا الأمر الثالث: فلتوقف الاستدلال به على استفادة الحصر من 
الرواية» وفيه نظر؛ لاحتال كونبا في مقام بيان ما حرّمه الله وما حرمه نبيمتؤقله 
مما كانت حرمته بملاك الإسكار» وتوزيع العمل بينهما من هذه الجهة. فلا 
تدلّ حينئذٍ على انحصار الشرب المحرّم با ذكر. 

وبعيارة ثانية: يكون الحصر إضافيًا بلحاظ مايوجب الإسكار, لا 
طبيعيّ الشراب» فلا مانع من ثبوت الحرمة لغير المسكر بملاككٌ آخر. وبهذاء 
فلا موجب للتقييد. 

ولنا على عدم التقييد دليلٌ آخرء حاصله: أنَّ العموم الدال على حليّة 
الطيّبات من القرآن الكريو''؛ معارض مع الروايات الدالّة على حرمة 
العصير العنبيّ بنحو العموم من وجه؛ ذلك أنَّ هذه الروايات تشمل بإطلاقها 
ما كان مسكراً وما لم يكن كذلك. وعموم الآية لا يشمل المسكر وإن عد من 
الطبّبات عرفا لكنّه ليس كذلك عند المنشرّعة؛ فإِنَّ الآية قد نزلت في سورة 
لمائدة» أي: بعد تحريم المسكر بسنوات» حيث أصبح المرتكز في الأذهان أنَّ 
الخمر من الخبائث. 

ولكن يدخل في عموم الآية العصير العنبيّ المغليّ إذا لم يكن مسكراً؛ 
لوضوح الفرق بينه وبين المسكر. 

إذن فبين عموم الآية وروايات حرمة العصير عموم من وجه» 
فيجتمعان في العصير العنبيّ المغلّ بالثّار غير المسكر. حيث حلّاته الآية 


)١(‏ سورة الأعراف. الآية: /191: طوَجلٌ لهم الكَيبَاتِ يحرم عَلَيْهمُ الحبَائّت». 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ....... اه 3 وسنتديات جابع الازمة رم ينل 


وحرّمته الروايات. وتختصٌ الروايات بالعصير المسكرء والآية بالخبر والفواكه 
وغيرهما من الطيبات. ومن الواضح - حيتئظذٍ- انخرام الإطلاق وعدم إمكان 
العمل به. وللبحث تتمّة سوف تأتي. 

هذا إذا كانت الروايات قطعيّة السند. فتنساقط مع الآية بالمعارضة» 
ويرجع إلى أصالة الحل. 

وأما إذا كانت ظَنيّة سقطت وحدها وتقدّمت الآية عليها(". 

ويمكن أن نضيف رواية خامسة في المقام يمكن أن يدّعى الاستدلال 
بها على تقييد إطلاق حرمة العصير في الروايات بخصوص ما كان مسكراء 
وهي ما عن أحمد» عن ابن أبي نجران» عن محمّد بن الهيثم» عن رجل» عن أبي 
عبد اللْهمكةِ. قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتّى يغلي من ساعته 
فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغيّر عن حاله وغلى فلا خير فيهء حقّ يذهب ثلثاه 
ويبقى ثلقها”". 

وتقريب الاستدلال بها أنَمكِهِ قيّد الحرمة بقيدين: التغيّر والغليان» 
والمراد به الغليان بنفسه كي سيأتي. 

ولا يمكن حمل أحد هذين على الآخرء بدعوى: أنَّ الغليان تغيّر في 
الحال في الجملة؛ لأنَّ هذا مخالف لظهور حال القيدين في أنَّ كلاً منهها يراد به 


)١(‏ وأجاب عن سؤالٍ قد طرح من البعض: لم يرد عن النبيّ قله أن حرّم العصير العنبيّ 
المغليّء بحيث تكون حرمته مشهورة ومركوزة: حتَّى أنه لم يرد في المقام لا متواتراً ولا 
ضعيفاً (المقرّر). 

(؟) الكاني 17: 4 5لاء كتاب الأشربة. الباب /اا, الحديث تهذيب الأحكام 9: 21١١‏ 
كتاب الصيد والذبائح, الباب 7» الحديث 27107 وسائل الشيعة 78: 1"07ء الباب 7 
من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث لا. 


4 وان وق لاك الت ممما اسن وتم كت كنات الظهارة ادر الأول 


غير مأ يراد بالآخر. وإذا دار الأمر بين كون العطف تأسيسياً أو تفسيريّاء تعيّن 
الأوّل بلا شكٌ؛ لأنّهِ الأصل. 

مضافاً إلى أنَّ التغيّر عرفاً يكون بتغيّر الطعم والريح ونحو ذلك» 
والغليان لا يوجب شيئاً منهاء فلا يعد تغيّراً عرفاً. 

وقد ورد كلا القيدين في كلام جملة من الفقهاءء كالشيخ في النهاية”" 
وابن إدريس في السرائر””". 

وكذلك ابن البرّاج”"؛ وابن حمزة في الوسيلة! © وأرادوا بالتغيّر الشدّة 
والإسكار. 


() أنظر: النهاية في مجرّد الفقه والفتاوى: 541. كتاب الأطعمة والأشرية باب الأشربة 
المحظورة؛ قال: والعصير لا بأس بشربه و بيعه مالم يغل. وحدٌ الغليان الذي يحرّم 
ذلك هو أن يصير أسفله أعلاه فإذا غلى حرم شربه و بيعه الى أن يعود إلى كونه 
خلاً. وإذا غلى العصير على الثّاره لم يجز شربه الى أن يذهب ثلثاه؛ و يبقى ثلثه.. ويكره 
الاستسلاف في العصيرء فَإنّه لا يؤمن أن يطلبه صاحبهء ويكون قد تغيّر إلى حال 
الخمر» بل ينبغي أن يبيعه يدا بيد. 

(1) أنظر: السرائر ": »٠7*٠‏ كتاب الأطعمة والأشرية» باب الأشربة المحظورة» قال: إِنَّ 
العصير لا بأس بشربه و بيعه مالم يخلٍ؛ وحدٌ الغليان على ما روي: الذي يِحرّم ذلك» 
وهو أن يصير أسفله أعلاه» فإذا غلى حرم شربه. 

() أنظر: المهزّبٍ 7: 2477 كتتاب الأطعمة والأشربة» باب ما يتعلّق بذلك؛ قال: وكلّ 
عصير ل يغلٍ» فَإنَّ حلال استعماله» فإن غلى لم يجز استعماله على حال؛ والغليان الذي 
معه لا يجوز استعماله: هو أن يصير أسفله أعلاه بالغليان» فإن صار بعد ذلك خلاً جاز 
استعماله. وقد تقدّم ذكر ذلك. فإذا طبخ العصير على الثار وغلى ولم يذهب ثلثاه لم يجز 
استعماله. فإن ذهب ثلثاه وبقي ثلثه جاز استعماله. 

(4) لم نقف على عبارة تدلّ على ذلك في الوسيلة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات .... 





وحيائل الول لزان ونيا عل جاه لسسع ذا دل ال 
وهذا كافٍ في تقييد إطلاق الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ. 

وجوابه: أنَّ هذه الرواية مرسلة غير صحيحةٍ سنداً؟ لوقوع مجهولٍ في 
طريقهاء حيث رواها ابن اليثم عن رجلٍ عن أبي عبد اللهعكلة. ولولا ذلك 
لكانت أقوى القرائن وأحكمها على التقيبد. 

ومبذا يتم الكلام عن القرائن المفيدة للتقييد» وجميعها غير تامٌ. 

وأمّا القول: إن لا إطلاق في روايات حرمة العصير المغلّ لما إذا كان 
الغليان بنفسه أو بالثار» وكذا لا إطلاق فيها لما إذا كان مسكراً أو غير مسكرء 
وإن ظهر منها الإطلاق بالنظر البدوي. 

فتفصيل الكلام في هذه الدعوى يتوقف على طرح مسألتين لطالما كانتا 
مداراً للنقاش من عصر الصحابة وحتّى زمن الإمام الصادق نظ إحداهما: 
في الطلاءء والثانية: في حدّ الإسكار والتحريم. 

المسألة الأولى: حكم الطلاء 

لا إشكال في حرمة العصير العنبيّ إذا غلى» ولم يخالف فيه إلّا مَن شد 
من المعتزلة» حيث قالوا: لا بأس بالقليل من الخمر إذا لم يسكر. وإنّها 
الإشكال في العصير المطبوخ منه. 

والأصل في ذلك قصّة عمر بن الخطّابٍ حين ذهب إلى الشام بعد 
فتحهاء فشكا إليه المسلمون ثقل أغذيتهاء وحاجتهم إلى المسكر ليساعد على 
هضمهاء فأمرهم بشرب العسلء فقالوا: لا يصلحناء ثم جاءه نصراني بعصير 
عنب مغل ثخين» فأدخل عمر إصبعه فيه وقال: هذا مثل الطلاء؛ أي: مثل 
النفط الذي تطلى به الإبل» فسمّي طلاء منذ ذلك الحين. 


كن ل ل كتانث الطهارة:- اه الاول 

ثم التفت إلى عبادة بن الصامت الصحابي الجليل» فسأله: ما ترى في 
هذا؟ فقال: لا أرى أن الثّار تحلّل الحرام» فانزعج منه واتّهمه بالحمقء ثم أفتى 
بحليته» وأمر المسلمين أن يشربوا منه» فلّما شربوا منه جاؤوا سكارى؛ فأمر 
بإقامة الحدّ عليهم؛ فقالوا: أتأمرنا بالشرب وتشرب وتحدّنا عليه فقال: إِنَّما 
حددتكم على السكرء ول أحدّكم على الشرب”". 

والحاصل أنه قد حلّل المسكر حقيقةً؛ ضرورة أنَّ العصير العنبيّ إذا 
صار مسكراً من غير طبخ حرم قليله وكثيره» فلو كان طبخه بعد ذلك رافعاً 
للحرمة الثابتة قبله» للزم حلّية المطبوخ منه وإن كان مسكراً. ولذا قال 
الصحابي الجليل: الثّار لا تحلّل الحرام. 

وقد وقعت هذه القصة موقع نزاع بين الصحابة ومن بعدهم وبين 
فقهاء العامّة» أنَّ الطبخ هل يوجب رفع الحرمة الثابتة قبله» أم لا يوجبها؟ 

فكلامهم إنَّا هو في رافعيّة الطبخ للحرمة وعدم رافعيّتهاء في حين إن 
كلامنا في أن ذلك هل يوجب ثبوت الحرمة أم لا؟ وهذا هو الفرق بيننا 


)١(‏ راجع السئن الكبرى 8: 27*٠١‏ كتاب السرقة» باب ما جاء في صفة نبيذهم, نقلها كا 
يلي: عن محمود بن لبيد الأنصاريء أنَّ عمر بن الخطاب حين قدم الشام فشكا إليه 
أهل الشام وباءَ الأرض وثقلهاء وقالوا: لا يصلحنا إلّا هذا الشراب؛ فقال عمر: 
اشريوا العسل. فقالوا: لا يصلحنا العسل؛ فقال رجل من أهل الأرض هل لك أن 
نجعل لك من.هذا الشراب شيئاً لا يسكرء فقال: نعم؛ فطبخوه حتّى ذهب منه الثلثان 
وبقي الثلث» فأتوا به عمر» فأدخل عمر فيه إصبعه ثّمّ رفع يده فتبعها يتمطط» فقال: 
هذا الطلاء؛ هذا مثل طلاء الإبل» قأمرهم عمر أن يشربوه. فقال له عبادة بن 
الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله اللهمٌ إن لا أحل لهم شيئاً حرّمنّه 
عليهم ولا أحرّم عليهم شيئا أحللته ل حم. وني فتح الباري :٠١‏ 55» كتاب الأشربة» 
باب الباذق» ومسند الشافعي :١‏ 2184 كتاب الأشرية. 
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فيكة ومنتديان جامع الائمة جم 141 
وبينهم» فإئَّهُم لا تفقوا على عدم حرمة المطبوخ بالنّارء اختلفوا بعد ذلك في أنَّ 
الطبخ هل يرفع الحرمة الثابتة ويحلّلها أم لا؟ فذهب عمر وأبو حنيفة إلى أنّه 
يرفعها ويوجب عدمهاء فيا حكم عبادة وأشياعه بحرمة المطبوخ وإن كان 
حلالاً قبل إسكاره. 

نّم القائلون بارتفاع الحرمة بالطبخ اختلفوا في حدّهاء فقالت فئة: ترتفع 
بمجرّد مسّ النّار واشترطت أخرى ذهاب النصفء وثالثة ذهاب الثلثين ىا 
هو مذهب عبادة ومن تبعه؛ واحتجّوا له بأنَّ العصير إذا ذهب ثلثاه زال عنه 
الإسكار خارجاً: بخلاف أبي حنيفة الذي حكم بجواز شرب المطبوخ وإن 
كان مسكر!" . 

وحينئلء فمن المحتمل قويّاً أن تكون روايات الطلاء مشيرةً إلى هذا 
المعنى» فتكون في مقام بيان رأي الإماميشلةٍ في هذا الخلاف الواقع بينهم» كا 
هو الحال في رواية أبي بصيرء إذ قال: سمعت أبا عبد اللهِشلةِ - وقد سئل عن 
الطلاء- فقال: «إن طبخ حقّ يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال؛ وما كان 
دون ذلك فليس فيه خير»” . 

فالمفروض أنَهكلِةٍِ يبدي رأيه وقد سثل عن الطلاء» وهو محل النزاع» 
فتنصرف الحرمة إليه. 

ومثلها ما عن ابن أبي يعفور» عن أب عبد الله ِكَل قال: «إذا زاد الطلاء 


)١(‏ لم نقف على عبارة كهذه بنحو الإطلاق. وإِنَّا المنققول عن أبي حنيفة - كما تقدّم- 
حرمة العصير إذا غلى وقذف بالزيد» وإن لم يقذف فليس بحرام. 

(؟) الكافي :١7‏ 55 لاء كتاب الأشربة» الباب 1/8, الحديث »١‏ وسائل الشيعة 4؟: 07586 
الباب ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث 5”. 


ل ا الا ارد كتات الطهازة -:الزء الأول 


على الشلث أوقية فهو حرام»!"» حيث تنصرف إلى نفس الحرمة التي أثبتها عبادة 
ونفاها عمرء لا إلى تأسيس حرمة جديدة» ومحصّل الرواية: أنَّ الطبخ بالنار 
بمجرّده لا يحلّل الحرام» ولكن لا كان ذهاب الثلثين مستلزماً لزوال الإسكار» 
فيكون حلالاً من هذه الجهة. 

ولو سلّم عدم انصراف الحرمة إلى النزاع المرتكزء فلا أقلّ من التزام 
الإجمال حينئذ» فلا يعلم إن كان الإمام مشي في مقام تأسيس حرمة جديدة؛ أو 
في صدد بيان رأيه في الطلاء. 

المسألة الثانية: في حدّ الإسكار والتحريم 

لا إشكال في حرمة العصير العنبيّ إذا صار مسكراً وإِنَّا النزاع في الحدّ 
الموجب للإسكار والحرمة» فطائفة على أَنَّهِ ينشأ بمجرّد الغليان وأن غلى من 
نفسه وأخرى: إذا غلى وأزيده وثالثة: إذا بقي ثلاثة أَيَام ورابعة: عشرة أيام. 
هذه خلاصة الأقوال في المسألة من زمن الصحابة إلى الآن. 

ومن المحتمل جدًاً أن تكون الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ 
إذا غلى أو نشّء دالةَ كذلك على رأي الإمام مشي في المسألة. ىا في رواية محمّد 
بن يعقوب. عن علي بن إبراهيم» عن أبيه؛ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصرء عن 
حماد بن عثمان؛ عن أبي عبد امم قال: «لا يحرم العصير حتّى يغلي»'". 


211١ :4 الكافي 48:17 /اء كتاب الأشربة» الباب 78, الحديث 24 تبذيب الأحكام‎ )١( 
7 كتاب الصيد والذبائح. الباب 7 الحديث 70586.» وسائل الشيعة 708: 1857» الباب‎ 
.9 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

(1) الكاني ؟1: 47لاء كتاب الأشربة:؛ الباب 57» الحديث ١ء‏ تبذيب الأحكام 9: 
١1١١-6‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث 58 7 وسائل الشيعة 0؟: 
/الاء الباب ”7 من أبواب الأشربة المباحة, الحديث .١‏ 
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وعنه» عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن محمّد بن عاصم. عن أبي عبد 
لسكب قال: «لا بأس بشرب العصير سنّة أيام»» قال ابن أبي عمير: معناه: مالم 
ل 

وعن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن محمّد» عن أبي يحيى الواسطي» عن 
حماد بن عثمان» عن أبي عبد الله يِ. قال: سألته عن شرب العصيرء قال: 
«اشربه ما لم يغل» فإذا غلى فلا تشربه»؛ قال: قلت: جعلتٌ فداكء أيّ شيء 
الغليان؟ قال: «القلب»9 . 

وجميع هذه الروايات ظاهرة في أنَّ الإسكار والحرمة إنَّما يتحمّقان 
بالغليان» لا بالبقاء ثلاثة أَام أو عشرة» كا هو صريح رواية ابن عاصم من أنّه 
لا يضر بالعصير بقاؤه سنّة أيَام مالم يغل. فلا تكون هذه الروايات مبيّئة لحكم 
تأسيسيّ جديدٍ حبّى يتمسّك بإطلاقه. ولو سلّم فمجرّد الاحتمال يوجب 
الإجمال حينئل. 

وهذا البيان مع القرائن الخمس المتقدّمة للتقييد كافٍ في الحكم بحليّة 
غير المسكر من العصيرء لولا دعوى المحقق في المعتبر الإجماع على حرمة 
العصير المي مطلقاء اشتدٌ أم لا(" ولا يقدح بإجماعه ما ذهب إليه كل من 


23541/ لاء كتاب الأشربة» الباب 5 5» الحديث ؟» وسائل الشيعة 8؟:‎ 5 :١7 الكافي‎ )١( 
.7 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ ٠" الباب‎ 

(؟) الكافي 5٠" :١7‏ لاء كتاب الأشرية» الباب 277 الحديث "ء تهذيب الأحكام 9: 201١١‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب 1» الحديث 44 ؟ء وسائل الشيعة 78: 1810» الباب ا 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 

(©) أنظر: المعتبر في شرح المختصر :١‏ 4 47: كتاب الطهارة» مسألة: الخمر نجس العين» 
قال: وفي نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. أمّا التحريم فعليه إجماع فقهاتناء 


نك اا انبا كنات الطهازة - ارم الأول 
الشهيد”" والعلآمة!" حيث قيّداه بالاشتداد. لتأخرهما عنه. 

وقد يناقّش فيه من جهتين: 

الأولى: أنه إجماع منقول ومحتمل المدركيّة. 

الثانية: أن السيّد المرتضى لم يذكر حرمة العصير العنبيّ في كتابه 
الانتصار””» مع أنَّ الكتاب معقود لبيان المسائل الخلافيّة بين الشيعة والسئّة» 
ول يفتٍ أحدٌّ من العامّة بحرمة العصير العنبّ غير المسكره فلابدٌ أن يكون 
هذا هو قول الإماميّة أيضاًء وإِلا كانت المسألة خلافيّة. 

ولكن مع ذلك. لا يمكن تخالفة الإجماع كما هو واضح. 

نرجع إلى القرائن الخمس المذكورة للتقيبد» وقد عرفت عدم تماميّة شبيء 
منها بمقتضى الصناعة» وإن كان مجموعها لا يخلو من وجه وجيه؛ وكذا 


ثم منهم من أتبع التحريم النجاسة» والوجه: الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب 
الثلثان» ووقوف النجاسة على الاشتداد. 

)١(‏ أنظر: الدروس الشرعيّة #: 215 كتاب الأطعمة والأشربة» درس 5 »٠١‏ قال: 
«الثالث: العصير العنبيّ إذا غلى واشتد؛ وحده: أن يصير أسفله أعلاه مالم يذهب 
ثلثاه أو ينقلب خلاً. 

() أنظر: إرشاد الأذهان ١١‏ كتاب الصيد وتوابعه؛ المقصد الثالث في الأطعمة» 
قال: الرابع: المائعات: ويحرم منها الخمر وكل مسكرء كالنبيذ وشبهه والفقاع» 
والعصير إذا غلى واشتد. 

(©) أنظر: الانتصار: 18 5» كتاب الأشربة؛ قال: وما انفردت به الإماميّة: القول بتحريم 
الفقاع وأنَّه جار مجرى الخمر في جميع الأحكام من حدّ شاربها وردٌ شهادته؛ وفي 
نجاسته. وخالف باقي الفقهاء في ذلك. والدلالة: الإجماع المتردّد. وإن شئت أن تبني 
هذه المسألة على بعض ما تقدّم من المسائل التي فيها ظاهر كتاب الله تعالى فعلت. 
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عرفت أنَّ أقوى هذه الوجوه وأحسنها هو إيقاع المعارضة بنحو العموم من 
وجه بين عموم آية الطيّبات وإطلاق ما دلّ على حرمة العصير المخلٌ. 

وحينئذ: فإن كانت تلك الروايات أخبار آأحاد» سقط إطلاقهااعن 
الحجيّة من أوّل؛ بمقدار معارضتها مع الآية؛ لما نمّح في حلّه من سقوط الدليل 
غير القطعي عن الحجيّة بمعارضته للقطعي» سواء كان التعارض بينهم| بنحو 
التباين أو العموم من وجه. 

وأمًا إذا كانت مستفيضة ومفيدة للقطع» فلا مرجّح لأحد الطرفين على 
الآخرء وحينئيٍ يتساقط الإطلاقان ويرجع إلى الأأصول المرتخصة؛ أو إلى 
عمومات الحلّ في قوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضِ جِيع)1". 

وتحقيق ا حال بأن يُقال: إِنَّ روايبات العصير لا يخلو حالما من أحد 
ظهورين؛ لأنّها إِمّا أن تكون في مقام بيان حكم كل يعالج الشبهة الحكميّة: أو 
تكون في صدد بيان حدٌّ الإسكار بعد الفراغ عن حرمته با لخصوص. 

فعلى الثاني: لم يكن لها إطلاق» بل تسقط بنفسها عن الحجيّة. 

وعلى الأوّل: تقع المعارضة بين إطلاقها وبين الإطلاق في قوله: لأُحِلّ 
لَكُمْ الظيَبّاتُ4؛ ضرورة أنَّ تقدّم إطلاق الآية يوجب إلغاء العنوان المأخوذ 
في موضوع دليل الحرمة؛ لأنَّ موضوع الحرمة في الروايات هو الغليان» فلو 
قيّد بالإسكار» لم يكن دخيلاً في الموضوع؛ بل يكون تمام الموضوع هو 
الإسكارء والغليان مشير إليه. 

وقد عرفت با لا مزيد عليه أنه كلّما تعارض عامّان من وجه؛ وكان 
أحدهما - على فرض تقديمه- رافعاً لموضوع الآخرء تقدّم عليه ضرورة» كما 


.79 سورة البقرق الآية:‎ )١( 


903”ظ2 لمعه هع عم .000000000000000 ككتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


لو دلٌ دليل على نجاسة بول غير مأكول اللحم مطلقاًء طيراً كان أم غيره» ودلّ 
دليل آخر على طهارة بول الطبر مطلقاًء سواء كان مأكول اللحم أو غير 
مأكول اللحم. 

ئها متعارضان بنحو العموم من وجه. ولكن لا كان تقديم الأوّل 
موجباً لإلغاء خصوصيّة الطيران» من غير أن يكون تقديم الثاني رافعاً 
لخصوصيّة المأكولية» تقدّم الأول حيقذ» ودار الأمر مدار المأكوليّة فقط. 
ومقامنا من هذا القبيل. 

وبهذا البيان ينقدح مفصّلاً أنّه لا يصلح ثيء من القرائن المذكورة 
للقرينيّة» وإن أوجد مجموعها في النفس شيئاً. 

فلم يبن حينئلٍ إِلّا دعوى الإجمال الذاتي» وقد تقدّم تقريبها وتفصيل 
الكلام عليهاء وما يؤيّدها أمور: 

منها: القول بحلَيّة العصير المغَ إذا ذهب ثلثاه؛ فإِنّ هذا الاستثناء 
حينم) يجده العرف - مع علمه بأنّ ذهاب الثلشين موجب لزوال الإسكار- 
يحكم لا محالة بأنَّ الحرمة إِنَّا هي هذه النكتة» وليست تعبّداً صرفاً؛ بداهة أنَّ 
التعبّد إَِّا يكون في موردٍ لا توجد فيه نكتة مركوزة. 

ولا إشكال في أنَّ هاهنا نكتةٌ مركوزة؛ للجري العملي على أنَّ كل مَن 
أراد تجنب الإسكار طبخه على الثلث؛ ومن هنا كان أتباع عمر يطبخونه على 
أكثر من الثلث. فينعقد ظهور بلحاظ هذه النكتة» وينصرف الدليل إلى حرمة 
العصير المغلٌ حتّى يزول إسكاره. ولو سلّمء فلا أقل من الإجمال» وهو مانع 
عن انعقاد الإطلاق. 

ومنها: رواية البختج المتقدّمة» والتي يدّعي فيها المُهدي طبخ العصير 


على الثلثء مع علم المهدى إليه أنه قد طبخ على النصفء قأجابه الإمام قل 
بها مضمونه”": إن كان من أهل السنّة ولا يستحلٌ المسكر على النصف» 
فاشربه. وإن كان من أصحابنا ويستحلّه على النصف فلا تشربه. 

ولم نعثر عند أحبٍ من المخالفين على القول بحرمة العصير المغليّ مع 
القطع بعدم إسكاره وإنَّا الخلاف بينهم في أنَّ المطبوخ إذا صار مسكراً فهل 
يحرم قليله أم لا؟ 

ومع استبعاد عدم وصول مثل هذا القول لو كان صادراء يتعيّن أن 
يكون الشخص من غير أهل المعرفة شارباً له على النلث؛ وغيرٌ مستحلٌ له 
على النصف. بأن كان يطبخه بدرجة لا توجب الإسكار. فكونه عحرّماً عنده 
على النصف يدل على أنَّ ذهاب النصف لا يوجب ارتفاع الحرمة؛ لبقاء 
الإسكار حينئلٍ» باعتبار ما هو مرتكز من الخلاف فيه. 

وهذا نظير ما تقدّم في مسألة حرمة الطلاء إذا زاد على الثلث حرام» فهو 
إشارة إلى هذا الحرمة» وليس في مقام تأسيس حرمة جديدة. 

إلا أن هذا كله غير كاف لرفع اليد عن إطلاق الحرمة للعصير المغليٌ 
وإن لم يكن مسكراًء ولو من باب الاحتياط؛ لدعوى المحقق الحلي285 الإجماع 
على حرمة العصير المغّ مطلقاء اشتدٌ أم لم يشتدّء حيث قال ما هذا لفظه: وفي 
نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. أمّا التحريم: فعليه إجماع فقهائنا'"". 


(1) راجع الكاني 17: ا4/اء كتاب الأشربة» الباب 78» الحديث لاء تهذيب الأحكام 4: 
»> كتاب الصيد والذبائح» الباب 1» الحديث .17١‏ وسائل الشيعة 4؟: 27847 
لباب / من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 5. 

(؟) المعتبر في شرح المختصر :١‏ 4 47» كتاب الطهارة؛ مسألة الخمر نجس العين؛ قال: 


104 م د خا ا كانانت الطهارة- المزء: الاو 


وهو ظاهر في نفي الخلاف» ولا سيّا مع ملاحظة ندرة القول بنجاسة العصير 
العنبيّ غير المشتدٌء ومع ذلك جعل المسألة خلافيّةٌ في النجاسة, مما يدل على 
أنّهكْضق ناظر في الخلاف إلى الشدّة أيضاء ومع ذلك لم يتعرّض إلى الخلاف في 
المسألة. 

نعم يمكن المناقشة في إجماعه من جهات: 

الأولى: أنَّه متقول؛ والإجماع المنقول ليس بحجّة. 

الثانية: احتهال كونه إجماعاً مدركيّاء وإِنَّا أفتى الفقهاء بالحرمة تمسّكاً 
بإطلاق روايات العصير. 

الثالثة: تقبيد الشهيد في الدروس”" والعلآمة في المختلف”" الحرمة 
بالاشتذادء وهما وإن كانا لا يخرقان الإجماع لتأتحرهما عنه. ولكن تقييدهما 
الحرمة مع العلم بهذا الإجماع يكشف عن أن المسألة لم تكن إجماعيّة بحيث 


وف نجاسة العصير بغليانه قبل اشتداده تردّد. أمَا التحريم: فعليه إجماع فقهائناء ثم 
منهم من أتبع التحريم النجاسة. والوجه: الحكم بالتحريم مع الغليان حتّى يذهب 
الثلثان» ووقوف النجاسة على الاشتداد. 

(1) راجع الدروس الشرعيّة :٠‏ 17» كتاب الأطعمة والأشربة» درس 5 ١٠7؛‏ قال: 
الثالث: العصير العنبي إذا غلى واشتدٌء وحدّه: أن يصير أسفله أعلاه ما لم يذهب ثلثاه 
أو ينقلب خلاً. 

(1) راجع إرشاد الأذهان 7: ١١١ء‏ كتاب الصيد وتوابعه المقصد الثالث: في الأطعمة» 
قال: الرابع: المائعات ويحرم منها الخمرء وكل مسكرء كالنبيذ وشبهه. والفقاع» 
والعصير إذا غلى واشتدٌ. وفي متتهى المطلب 7: ١714‏ كتاب الطهارة» مسألة الخمر 
نجسء قال: الرابع: حكم العصير إذا غلى واشتدٌ حكم الخمر مالم يذهب ثلثاه. 
ملاحظة: قد تقدّم منًا أنّنالم نقف على ذلك في المختلف. 


سم 


تعبكة ومتقديان جامع الافمة رم 
توجب القطع واليقين» مع الأخذ بعين الاعتبار بأنَّ أحدهما تلميذ المحقّق84© 
والآخر تلميذ تلميذه. 

الرابعة: عدم تعرّض السيّد المرتضى لمسألة العصير العنبيّ في كتابه 
الانتصار”" مع كون الكتاب معقوداً للمسائل الخلافيّة. 

وهذه المناقشات الأربع» وإن أوجبت عدم القطع بالحرمة الواقعيّة» 
لكنها لا تسقط الإجماع عن الحجيّة» ولو من باب الاحتياط في المسألة؛ ذلك 
أنَّ في جميع هذه المناقشات نظراً: 

أمَا دعوى كونه إجماعاً منقولاً: فهي وإن كانت صحيحة» لكن سقوطه 
عن الحجيّة ليس على إطلاقه؛ ضرورة أنه قد يوجب ثبوت المطلب إذا انضمّ 
إليه ما يعرّزه من القرائن» ويمكن هنا جعل أخبار المحقّق مع سعة اطّلاعه 
قرينةٌ على ذلك» مضافاً إلى أنّنا لم نعثر في كلمات أحد تمن تقدّمه [ما يدلٌ] على 
القول بالخلاف» وهذا موجب لظن معتدٌ به» فيجب الاحتياط. 

وأمَا دعوى كونه إجماعاً مدركيّاً: فالظاهر من روايات حرمة العصير 
بجميع أقسامه أنَّ مسألة العصير كانت محل ابتلاء للكثيرين في زمن 
الأئمّةةة وحينئذٍ لا يلو إِمّا أن يكون أصحابهم قد فهموا منها إطلاق 
الحرمة للمسكر وغيره؛ أو اختصاصها بالمسكر فقط. 

فإن فرض الأؤل: تم المطلب حينئف؛ إذ يفترض أئَّم فهموا الإطلاق 
فاجتنبوه مطلقاً وإن لم يكن مسكرأء ولا وجد فقهاء عصر الغيبة أنَّ هذا هو 
المعمول به التزموا التحريم مطلقاء وعليه لا تكون القرينة الارتكازيّة المذكورة 
صحيحة؛ لأئّها تنافي فهم الإطلاق. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 5 





)0 راجع الانتصار: 514» كتاب الأشربة. 


لك اا لحن ل افا لقا رن اتات :د 2 قات الطهارة + الكرء الأول 

وإن فهم تقييد الحرمة بخصوص المسكرء فحيث إِنَّ المغليّ غير المسكر 
هو محل الابتلاء خارجاًء فلن يجتنبوه؛ فلابدٌ أن تكون حلَيّته من الواضحات. 
ومن البعيد جدّاً لو كانت حليته بيّنة أن يُطبق الفقهاء على حرمته؛ ويُدَّعى 


الإجماع على ذلك. 
وهذا البيان يضعف المناقشة الثانية» ويوجب حفظ الإجماع ولو 
احتياطاًء ‏ ' 


وأمًا المناقشة الثالثة: فمعرفة الحال فيها تتوقف على معرفة مراد الشهيد 
والعلامة (قدّس سرّهما) من الاشتداد. 

والظاهر: أنَّما أرادا الإسكار» ولكن يضعفه قيام الشهرة على خلافه. 
فكان يبنغي أن ينبّها عليه أوَلأَه وأن يشيرا إلى الخلاف فيه ثانياًء ولاسيًا أنه 
قول شادٌ: 

وأمَا المناقشة الرابعة: فمن المحتمل أن يكون عدم تعرّض السيّد 
المزتضى كفك إلى الخلاف» سببه عدم اعتراف العامّة بحرمة المسكر أصلًء 
فضلاً عن غيره. ومن الواضح: أنَّ حرمة غير المسكر فنرع عن حرمة أصل 
المسكرء فاكتفى 225 بمناقشة أصل المطلب؛ من غير أن يتعرّض إلى الفرع. 
وحينئل: يبقى الإجماع على حاله؛ وتثبت الحرمة ولو احتياطاً. 

فقد انقذح بهذا البيان: حرمة العصير العنبيّ مطلقأ» سواء كان غليانه 
بالثار أم بنفسه» مسكراً كان أم غير مسكر. وانقدح أيضاً عدم مساوقة الغليان 
بالثار للإسكارء وإنَّا الذي يساوق معه هو الغليان بنفسه. ولازم هذا الكلام: 
أن يكون دليل حرمة العصير المغلّ مخصّصاً آخر لأدلّة حليّة الأشربة: غير 
المخصّص في دليل حرمة كل مسكر. 
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الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا : 
0 سبكة ومنتديات جامع الالهة (م) 


الكلام في ارتفاع الحرمج بذهاب الثلثين 
بعد ذلك يقع الكلام في أن ذهاب الثلشين هل يوجب ارتفاع هذه 


الحرمة أم لا؟ 
وهاهنا بحثان. أحدهما مستتر لم يذكر في صريح كلاتهم» والآخر بارز 
معروف: 


فالمستتر: أنَّ ذهاب الثلثين» هل يرفع الحرمة عن المغْللَ بالا ولو كان 
مسكرأء أم يشترط في رافعيّته أن لا يكون قد عرض عليه الإسكار؟ فلو غلى 
العصير بالثار وأبقّي عليه حتّى أصبح مسكراً ثم غلى مرّة أخرى حتّى ذهب 
ثلثا» هل يحكم عليه بالحرمة مع ذلكء أم لا؟ وهذا البحث ل يُعَنْوَن في 
كلماتهم صريحاً. 

وهذا قد ظهر حاله - في البحث المستتر- بها عرفت من أنَّ المدار في 
ارتفاع حرمة المسكر على زوال صفة الإسكار عنهء فلا نفترض لهذا البحث 
موردا. 

والبارز: أنَّ ذهاب الثلثين هل يرفع الحرمة عن خصوص الغ بالنار؟ 
أم يشمل ما كان غليانه بنفسه أيضاً؟ فلو غلى العصير بالشمس دُمٌ طبخ حمّى 
ذهب ثلثاهء هل ترتفع عنه الحرمة كيا ترتفع عن المغيّ بالتار؟ 

فإن كان البناء ما ذهبنا إليه من أنَّ الغليان بنفسه مساوق للإسكاره فإن 
قلنا بأنَّ ذهاب الثلثين رافع لحرمة العصير مطلقاًء مسكراً كان أو غيره» كما 
استفدناه من البحث المستترء حيتئذ: لا محيص عن القول برافعيّة ذهاب 
الثلثين لحرمة المغلٌ بنفسه أيضاًء وعدم اختصاصها بالمغليَ بالثار. 

نعم بناءًٌ على ما ذهب إليه السيّد الأستاذ (دام ظلّه) من أنْ المغلٌ بنفسه 


دكن مما تاس زالظهارة - الحوب الاوك 


قد لا يكون مسكراًء يقع النزاع حيتئلٍ: في أن ذهاب الثلثين هل يرفع حرمة 
العصير المغلَ مطلقاً؟ أم يختصّ بما كان غليانه بالتّار؟ 

المشهور على رافعيّته مطلقأء من غير فرق بين ما إذا كان الغليان بالثار 
أو بنفسه'". وخالف في ذلك جملة من ا مدأخرين» ونسبوا ذلك إلى شيخ 


(0 أنظر: المقنع: 401» أبواب الحدود. باب حدّ شرب الخمرء قال: قال والدي285 في 
وصيّته إيّ: اعلم يا بنيّ أنَّ أصل الخمر من الكرمء إذا أصابته الثّار أو غلى من غير أن 
تصيبه الثّار فيصير أسفله أعلاء» فهو مر لا يحل شربه إلا أن يذهب ثلشاه و ييقى 
ثلثهء وفي شرائع الإسلام *!: 21717 كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس» قال: 
ويحرم العصير إذا غلى» سواء غلى من قبل نفسه أو بالنّار. ولايحل حتّى يذهب ثلشاه 
أو ينقلب خلاًء وما مزج بها أو بأحدها أو ما وقعت فيه من المائعات» وني قواعد 
الأحكام "!: ١‏ “الا كتاب الصيد والذبائح» المقصد الخامسء الفصل الأوّلء المطلب 
الخامس: والعصير إذا غلى حرام نجسء سواء غلى من قبل نفسه أو بالثار و لايحل 
حبّى يذهب ثلثاه أو يصير خلاً. وفي رسائل المحقّق الكركي 77:1: رسالة في 
العصيره قال: أطلق الك ترون من أصحابنا أنَّ العصير العتبي إذا غلى بالثّار أو 
بالشمس يصير نجساًء ولا يطهر حنّى يذهب ثلثاه. واعتبر بعضهم في طهارته أحد 
الأمرين: إِمَا ذهاب ثلثيه» أو صيرورته دبسا وهو صحيح» فإنَّ امطهّر حيشظٍ هو 
صيرورته حقيقة أخرى غير الأولى» اقتضت أن يعلّق عليه اسم آخرء وفي مسالك 
الأفهام ؟1: “الا-0ل/اء كتاب الأطعمة والأشرية؛ القسم الخامسء قال: لا خلاف بين 
الأصحاب في تحريم عصير العنب إذا غلى» بأن صار أسفله أعلاه.. وأكثر المتأخرين 
على نجاسته أيضاًء لكن قيّدوها بالاشتداد من الغليان.. و لا فرق مع عدم ذهاب 
ثلثيه في تحريمه بين أن يصير دبساً وعدمه؛ لإطلاق النصوص باشتراط ذهاب 
الثلاثين. وفي صحيحة ابن أبي يعفور عن أب عبد اليكل قال: «إذا زاد الطلاه على العلث 
فهو حرام»» مع أنَّ هذا فرض بعيد؛ لأنَّه لايصير دبساً حتّى يذهب أربعة أحماسه غالباً 
بالوجدان» فضلاً عن الثلثين. ويحتمل الاكتفاء بصيرورته دبساً على تقدير إمكانه؛ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ممح ع و ا 0 
الشريعة الأصفهانية725" حيث أفاد أنَّ المع بنفسه لايحلّه شيء إِلّا أن 
ينقلب خَلَآَء وهو ظاهر في التفصيل بين المع بالنّار والمغلٌ بنفسه. 

وهذا التفصيل مندقكّك يمكن أن يقرّب بعدّة تقريبات: 

التقريب الأوّل شبكة ومتتديان بع الانمة رم 

هو أنَّ روايات هذا الباب على طائفتين: 

الأوق: الرؤايات الح قدت الاردة لمات الثلفين: وموضصوعها 
العصير المي بالثار. 

الثانية: الروايات التي لم تقيّد الحرمة بهه وموضوعها الل بنفسه. 

قال شيخ الشريعةةة2 ما مفاده: أن هذا الاختلاف في الموضوع في 
الطائفتين لا ينبغي حمله على مجرّد الصدفة» بل هو كاشفٌ عن مطلب واقعيّ» 
وهو أن المغيّ بنفسه حرام مطلقاً حبّى بعد ذهاب ثلثيه. وأنَ لمغليَ بالدَار يحلل 
بذلك. فتُعول كلتا الطائفتين من غير وقوع المعارضة بينهما؛ لاختلاف 
الموضوع فيهما. 





لانتقاله عن اسم العصيرء كما يطهر بصيرورته خلاً كذلك. و لا فرق" في ذهاب ثلثيه 
بين وقوعه بالغليان والشمس والهواء. فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثيه 
- كالمليّن - في الشمس فتجمّف بها أو بال هواء وذهب ثلثاه حل. 

)١(‏ راجع إفاضة القدير في أحكام العصير: 18 المقالة الرابعة» قال: المقالة الرابعة (في 
بيان أن ابن حمزة غير منفرد فيها اختاره والحقّ معه): حكى كثير من الفقهاء عن ابن 
حمزة في الوسيلة التفصيل بين ما غلى بنفسه وما غلى بالثارء بتنجيس الأوّل إلى أن يعود 
خلاً وتحريم الثاني إلى أن يذهب ثلثاه. وذكروا تفرّده بهذا التفصيل ... وستعرف أنّه 
الحقٌّ الذي لا ريب فيه» ولا شبهة تعتريه» فاعلم أنَّ جماعة من أعيان فقهائنا من سبقه 
أو لحقهء اختار هذا القول و حققه. 


ان دز ز ز[ ز[ [ 010111111 كتاب الطهارة - الجزء الأول 


أمّا رو ايات الطائفة الأولى: 

فهي روايات البختجء كرواية أبي بصيرء قال: سمعتٌ أبا عبد اللهاظق 
وقد سئل عن الطلاءء فقال: «إن طبخ حقّ يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو 
حلالء وما كان دون ذلك فليس فيه خير»". 

ورواية ابن أي يعفور عن أبي عبد اللْهكلِةٍ قال: «إذا زاد الطلاء على 
الشلث أوقية فهو حرام»”". وكذلك الرواية التي بعدها. 

ورواية معاوية بن عمار» قال: سألتٌ أبا عبد اللَْعظلِةِ عن الرجل من 
أهل المعرفة بالحنّ يأتيني بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث؛ وأنا أعلم أنّه 
يشربه على النصفء أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟ فقال: دلا 
تشربه». قلت: فرجل من غير أهل المعرفة تمن لا نعرفه» يشربه على الثلث ولا 
يستحلّه على النصفء يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث وقد ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه. نشرب منه؟ قال: «نعم»7”". 

وأمّا روايات الطائفة الثانية؛ فهي: 

رواية حمّاد بن عثمان» عن أبي عبد اللهعظَل. قال: سألته عن شرب 


23786 وسائل الشيعة ؟:‎ »١ الكاني 17: 440لا كتاب الأشربة» الباب 278 الحديث‎ )١( 
." الباب ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث‎ 

() الكافي 58:17لاء كتاب الأشرية» الباب 78؛ الحديث 4» تبذيب الأحكام 4: 2011١‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟7. الحديث 550» وسائل الشيعة 6؟: 2581-58 
الباب ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة؛ الحديث 4. 

() الكافي 17: 40لا كتاب الأشربة» الباب 258 الحديث /اء تهذيب الأحكام 9: 117؛ 
كتاب الصيد والذبائح, الباب ؟؛ الحديث 2371 وسائل الشيعة 78: 594-1917 
الباب /ا من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 4. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ااا 
العصير, قال: «اشربه ما لم يغلء فإذا غلى فلا تشربه». قال: قلت: جعلت فداك 
أيّ شيء الغليان قال: «القلب»!". 

ورواية ماد أيضء عن أبي عبد الْهشلة. قال: «لا يحرم العصير حقّ 

ورواية الجهم؛ عن ذريح» قال: سمعتٌ أبا عبد الله مله يقول: «إذا نش 
العصير أو غل حرم)”". 

ولا إشكال في إطلاق الحرمة في هذه الطائفة» وأمّا موضوعها: فادّعى 
شيخ الشريعة” أنه المغَ بنفسه؛ بدعوى أنَّ الغليان إذا أضيف إلى العصير 


21٠١ الكافي ؟1: 47/ء كتاب الأشربة» الباب 57» الحديث 7 تهذيب الأحكام:‎ )١( 
٠ كتاب الصيد والذبائح الباب ١؛ الحديث 54 7؛ وسائل الشيعة 78: /781» الباب‎ 
.5 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

(1) الكافي 17: 47لاء كتاب الأشربة» الباب 10 الحديث 2١‏ تهذيب الأحكام ١17:4‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث 58 1؛ وسائل الشيعة 8 7: /الالء الحديث .١‏ 

( الكافي 17: 57 لاء كتاب الأشربة» الباب 15. الحديث 4» وفي ت#هذيب الأحكام 4: 
كتاب الصيد والذبائح» الباب 7. الحديث .15٠‏ وفي وسائل الشيعة 18: 
/588-741, الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 5. 

(6) أنظر: إفاضة القدير في أحكام العصير: 7١-7١‏ المقالة الثانية: وتحقيق المقال في حل 
جميع ما مرّ من الإشكال والإعضالء مبنيّ على تقديم أمرين: (أحدهما): أنَّ الغليان 
والنشيش إذا أسند إلى الأشياء التي يحدثان فيهاء تارة بسبب خارجيّ منفرد في 
الاقتضاء كالثار» وتارة باقتضاء طبيعتها ذلك» سواء كان بمعو نامر خارجيّ أو لاء 
فإن لم يذكر في إسناذهما إليها بسببٍ منفرد بالاقتضاءء بل أسند إليها من دون ذكر 
سبب يوجبهاء لم يفهم منهها عند أهل المحاورات من أهل اللسان إلا حدوثهها فيها 
بنفسها لا الأعم... أمَا بالنسبة إلى الأوّل فبأنّ عدم التحديد فيها تضمّن لفظ الغليان 


امن ع ا ا ةا وم نوا لوجم جاجد كنات الظهارةت ادر الأول 
من خب ذك شبيده انر فزق الغلة يفيه لأن العليبان إن كان يها إل 
سببٍ خخارجيّ كالنار» احتاج بيانه إلى مؤونةٍ زائدة» وحيث لم يذكرهاء 
يستكشف العرف أنَّ الغليان حاصل بنفسه. 

وهذا التقريب ينحل إلى دعويين: 

الأولى: دعوى أنَّ المأخوذ في موضوع الطائفة الأولى خصوص المطبوخ 
بالثار. وسوف يأتي تحقيقها ومناقشتها في التقريب الثاني لشيخ الشريعة» 
فتؤخذ هنا أصلاً مسلّ)ً. 

الثانية: دعوى أنَّ المأخوذ في موضوع الطائفة الثانية خصوص المغلّ 
بنفسه مع كون الحرمة مطلقة كذلك. ويرد على هذه الدعوى جملة من 
الإؤيرادات: 

الإيراد الأوّل: أنَّ موضوع هذه الطائفة هو خصوص الغ بالنَا ولا 
يشمل ما كان غليانه بنفسه؛ على عكس ما ذهب إليه شيخ الشريعةة؛ 
وذلك لأنَّ رواية القلب المتقدّمة حاكمة على سائر الروايات التي أخخذ فيها 
عنوان الغليان؛ ضرورة أَنَّا في مقام تفسير الغليان بالقلب وجعل الأسفل 
أعلى والأعلى أسفلء وهذا إِنَّا يتحقق بالغليان بالثار لاغير. فهذه قرينة على 





إنَّا هو لأنَّ المراد فيها ما غلى بنفسه. ولكونه ملازماً لحلاوة الإسكار الذي لا يزول 
بالتغليظ والتئخين؛ لم يكن معنى لتحديده بذهاب الثلثين؛ فإنَّ هذا الموضوع مادام 
موجوداً يصف بالحرمة» لا ينقلب عنها إلى الحليّة» إِلّا بتبدّله إلى موضوع آخر كأن 
يصير خلاً. ومن المعلوم أنَّ الاستحالة ليست تحديداً لحكم الموضوعء كم في قولنا: 
(الخمر حرام) (والكلب نجس». وتحوّل الخمر خلاً والكلب ملحاًء ليس تحديداً 
للقضيّتين بالضرورة؛ بخلاف الحرمة الحاصلة بالطبخ: فنا محدودة بذهاب الثلثين. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات .....- ليوك ونان عليه الأزية شا لدم 
أنَّ المراد من الغليان فيها خصوص ما كان بالنّاره فتتقيّد به سائر الروايات. 

وحينئل: تكون النسبة بين هذه الطائفة وسابقتها نسبة المطلق والمقيّد 
ومقتضى الحمل ثبوت الحرمة للعصير المغليٌ حتى يذهب ثلثاه. 

إلا أن هذا الإيراد غير تا وذلك لوجهين: 

الأوّل: أن القول بالحكومة:» غاية ما يوجبه هو اختصاص الروايات بما 
كان مغلا بالَاره ولا يلزم منه الحكم بحليّة المغليّ بنفسه. لقيام الإجماع على 
حرمته؛ فتثبت» ويكون هو القدر المتيّن منها. 

والقدر المتيقن من الإجماع هو حرمته قبل ذهاب الثلشين؛ فبعد ذهابه 
يشكٌ في بقائها؛ فيستصحب. 

الثاني: أن دعوى اختصاص الروايات بالمقلٌ بالنّار بحكومة رواية 
القلب, ممنوعة؛ بداهة أنَّ القلب الذي لا يحصل إلا بالغليان بالنّان إِنَّا هو 
القلب التامّء وأمّا القلب في الجملة» بأن يصير شيء من الأسفل أعلى وشيء 
من الأعلى أسفل» فلا إشكال في إمكان حصوله بالغليان بنفسه. فإنَّ الأشياء 
المنبوذة في الماء تصعد إلى أعلاه من دون نار. 

الإيراد الثاني: أنَّ غليان العصير بنفسه أمر لا يمكن تعقّله0©؛ لاستحالة 
حصول الغليان من دون سبب. وإنَّا يحصل الغليان بالغيره كالشمس والثّار 
ونحوهما. وإذا كان الغليان بالنفس محالاً خارقاً لقانون العلّيّة فلا معنى لثبوته 
بالإطلاق. 

وجواب هذه المغالطة: أنَّ المراد من المغلنَ بنفسه مالم يكن غليانه بالثّار 


)١(‏ أنظر: التتقيح في شرح العروة ؟: 1١7‏ كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات: التاسع: 
الخمرء العصير العنبيّ. 


ان اا تا لا تم ةب كنات الظهارة - الخرء الأول 


وإن كان بالدقّة قد غلى بسبب آخر خارجي» كالشمس. فالكلام مبنيّ على 
الصدق العريّء لا على الدقّة الفلسفيّة» وهذا كافٍ في تصوير مراد شيخ 
الشريعة. 
الإيراد الثنالث: انصراف رواية القلب إلى خصصوص اللمغلّ بالثار؛ 
للارتكاز العرقّ على أنَّ آلة الغليان التّاره فينصرف إليها عند الإطلاق» كما 
ينصرف الغسل عند إطلاقه إلى الماء خاصّة؛ لأنّه آلته المرتكزة في ذهن العرف» 
دون ماء الرمان مثلاً. 
وجوابه: أنَّ فرقاً بين غليان العصير العنبيّ وغليان أمراق اللحم مثلاً» 
فإنَّ انار آلة متعارفة للأوّل فقطء دون الثاني؛ ضرورة أنَّ الغليان بنفسه أمر 
ملحوظ ورائج عند ضِناع الخمرء فلا يكون الانصراف تامّاً. 
فقد انقدح بهذا إطلاق الروايات لما كان غليانه بالنّار أو بنفسه؛ وأنَّ 
دعوى انصرافها إلى المغلَ بنفسه خاصّةٌ» بحجّة أنَّ الغليان بالنّار يحتاج بيانه 
إلى مؤونة زائدة؛ مدفوعة بأنْ المولى لم يكن في مقام البيان من ناحية سبب 
الغليان وموجبه؛ ضرورة عدم تعلّق غرضه بكيفيّة الغليان. 
. وبهذا يبطل التقريب.الأوّل» وتثبت الحرمة للعصير العنبيَ مطلقاء غلى 
بئفسه أو بالثار. 
التقريب الثاني" 
وحاصله: أنَّ الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ بالغليان» 
مطلقة لما كان غليانه من نفسه أو بالثار. وكان مقنتضئ هذا الإطلاق القول 


)١(‏ وهو لصالح فتوى شيخ الشريعةفك#. وإن لم أجده في رسالته. (منه دام ظلّه). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا 
بحرمة المغليّ وإن ذهب ثلثاه» ولكنّه قيّد بروايات البختج والطلاء حيث 
علّقت الحرمة على صورة عدم ذهاب الثلثين. وقد وردت هذه الروايات في 
خصوص المغلنَ بالتّاره فلا توجب إِلّا تقييد إطلاق الطائفة الأولى» وارتفاع 
الحرمة عن المطبوخ خاصّة» فيا يبقى إطلاق الطائفة الثانية على حاله» ويكون 
المغٌ بنفسه حراماً وإن ذهب ثلثاه. وبهذا يثبت التفصيل بين ما كان غليانه من 
نفسه أو بالثار. تببكة ومنتديان جامع الائمة (م) 

وبالجملة: فالتقييد هنا تقييد للمحمول وهو الحرمة؛ وليس تقبيداً 
للموضوع وهو طبيعي العصير. فالأمر دائر بين أن يكون التقييد في جانب 
الموضوع أو في جانب المحمولء وعلى كل فالطائفتان من باب المطلق والمقيّد. 

توضيح ذلك: أنَّ موضوع الروايات الدالّة على حرمة العصير العنبيّ» 
هو طبيعي العصير العنبيّ» سواء غلى من نفسه أو بالثّار. وتحموها هو الحرمة 
المطلقة» سواء ذهب الثلثان أو لا. وحينقؤ: إِما أن نقيّد بروايات البختج 
موضوع تلك الروايات أو محموهاء فالتتيجة على الأوّل: ثبوت الحرمة المطلقة 
على العصير المغلَِ بغير التار» وعلى الثاني: ثبوت الحرمة المقيّدة بعدم ذهاب 
الثلثين على طبيعيّ العصير المغْيَ» أي: كل عصير مغلٌ حرام مالم يذهب ثلثاه. 

فعلى الأوّل: تثبت دعوى شيخ الشريعةة#. وعلى الثاني: تصح دعوى 
المشهور: فيدور الأمر بين التقييدين» ولا مرججح لأحدهما على الآخر. 

ولكنّ هذا الكلام في غاية الفساد؛ لأنَّ صناعة التقيبد إنَّا تقتضي تقييد 
المحمول في بعض حصص الموضوع. فيبقى كلّ من موضوع روايات العصير 
ومحموها على إطلاقه» غايته أنّنا نرفع اليد عن إطلاق المحمول بالنسبة إلى 
بعض أفراد الموضوعء وهو خصوص اللي بالّاره ذلك أنَّ التقيبد من الأمور 


لفن ان كتاب الطهارة -الجزء الأول 


الضروريّة» والضرورات تقدّر بقدرها. ولازم هذا أن يكون ما ذهب إليه 
شيخ الشريعة؛ق صحيحاً. 

وتحقيق الحال ني هذا التقريب يستدعي تفصيل الكلام بشأن 
الاحتمالات المتصوّرة لاتين الطائفتين» لنرى ما يكون منها في صالح القول 
بالتفصيل» وهي دعوى شيخ الشريعةفلك2 وما لايكون في صا حه. 

»الاحتمال الأوّل: أن يكون موضوع الطائفة الأول - روايات 
العصير- المغليَ بنفسه خاصّة» وموضوع الطائفة الثانية - روايات ذهاب 
الثلثين- المغللَ بالّار. ومع تعدّد الموضوع لا تنافي بينهماء فيؤخذ بإطلاق كل 
منهها بلا معارضة؛ وينتج حرمة العصيرنالمغليَ بنفسه مطلقاً والمغليّ بالّارمام 
يذهب ثلثاه. 

وهذا ما تبناه شيخ الشريعةة. وهو لوتمٌ لكان خير دليلٍ على 
التفصيل. 

وتحقيقه: أنه إِمَا أن يقال بمسكرية المغليَ بنفسه. كما هو المختار تبعاً الشيخ 
الشريعةؤهك”": أو يقال بعدم مسكريّته كما عن السيّد الأستاذ دام ظله!". 

فعلى الأوّل: يكون إطلاق الطائفة الأولى معارضاً بنحو العموم من 
وجه مع عموم لأُحِلَّ لَكُمْ الطيَاتُ4؛ بعد فرض إخراج المسكر عنها 
بالتخصّص كما تقدّم. فيجتمغان في المغليّ بنفسه الذي ذهب ثلثاه وزال 
إسكاره؛ وحينئذ: لا يمكن التمسّك بالطائفة الأولى» بل إِمًا أن تتقدّم الآية» 
أو أن تتساقطا معاً ويُرجع إلى أصالة الحل. 


)١(‏ تقدّم تخريجه آنفاً. 
() تقدّم تخريجه آنفاً. 


0 






الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات .... بك ومنتديات جام الائمة رم 
وعلى الثاني: تكون الطائفة الأولى أخصٌ من الآبة مطلقاً لأتها حيتئذ 
واردة على عنوان المغلّ بنفسه. فتتقدّم عليها. 
* الاحتمال الثاني: أن يكون موضوع كلتا الطائفتين المع بالثار» بقرينة 
حكومة رواية القلب ونحوها. وهذا أيضاً في صالح القول بالتفصيل؛ للإجماع 
على حرمة المغلّ بنفسه من غير فرق بين ما إذا ذهب ثلثاه أو لاء ومع الشكٌ 





نستصحب. وقد تقدّم بيانه. 

وتحقيقه: أنه إن بنينا على مسكريّة المغلّ بنفسه. فلا إشكال حيتئٍ في 
حرمته حدوثاًء ولو بالإجماع. هذا إذا كان موضوع الحرمة هو الغليان» ولكن 
من المحتمل أن يكون المسكر» بل قد يتعيّن ذلك؛ للعلم بجعل الحرمة على 
عنوان المسكرء مع عدم احتمال وجود حرمتين وعقابين» على أنَّ هذه الحرمة 
الثابتة لعنوان المسكرء لا يمكن استصحابها بعد ارتفاعه؛ ضرورة تقوم 
الموضوع به عرفاً. 

ولو سلم جريانه» وكان الإسكار حيئيّة تعليليّة» مع ذلك يكون محكوما 
للدليل الاجتهادي؛ وهو العموم في آية الطيّبات؛ إذ يكون طيّباً بعد زوال 
الإسكار عنه. 

وأما إن بنينا على عدم مسكريّة المغلّ بنفسه. فلابدٌ أن تكون الحرمة 
الثابتة للمغْيَ بنفسه ثابتةً له باعتبار غليانه؛ لا باعتبار إسكاره؛ فيجري 
الاستصحاب حينئذء ويندفع الإشكال؛ لاتحاد الموضوع عرفاًء والقطع بأنَّ 
الغليان جهة تعليليّة. 

نعم؛ يبقى فيه إشكال الرجوع إلى عموم حليّة الطيّبات. وبناء المسألة 
على أنَّه هل يجري استّصحاب حكم المخصّصء أم يرجع إلى العامّ؟ وقد 


ينض م اا اال ماحم اع ويج :2ن دركنات الطيازة > اللدء الأول 


عرفت أنَّ الصحيح المختار هو الرجوع إلى حكم العامٌ» وهو الحليّة هناء وبهذا 
تثبت دعوى المشهور. 

الاحتمال الثالث: أن يكون موضوع الطائفة الأولى هو طبيعيّ المسكر» 
غلى بنفسه أو بالثار. وموضوع الطائفة الثانية المخي بالثار خاصّة» وهو أيضاً 
موجب للتفصيل؛ إذ يلزم منه تقبيد محمول الطائفة الأولى بلحاظ بعض أفراد 
موضوعهاء وهو المغلَّ بالثّار» فتبقى الحرمة على إطلاقها. 

وفيه: أنَّ إطلاق الطائفة الأولى معارض مع عموم حليّة الطيبات بنحو 
العموم من وجه؛ لدلالة الروايات على حرمة العصير المغليّ مطلقاً سواء كان 
غليانه بنفسه أو بالثاره مسكراً كان أو غيره؛ ذهب ثلثاه أم لم يذهبء ودلالة 
الآية على حليّة غير المسكر وإن كان مغلياً. 

فيتعارضان في موردين: 

الأؤل: العصير الملل بالثّار قبل أن يصبح مسكراً. ولكن قديدّعى 
إطلاق دليل الحرمة» ولو من باب الإجماع. 

والثاني: العصير الذي غلى بنفسه. ثم غلى حتّى ذهب ثلثاه وزال 
إسكاره. ولا يمكن في هذا المورد التمسّك بإطلاق دليل الحرمة؛ إذ لا إجماع 
عليها كا في المورد الأوّل» فلا مخيص من البناء على الحليّة. 

الاحتمال الرابع: أن يكون الموضوع في كلتا الطائفتين مطلقاًء فيلتزم 
حينئلٍ بتقيّد الحرمة في روايات العصير بما قبل ذهاب الثلشين» سواء كان 
الغليان بالثار أو بنفسه'". فهذا الاحتمال يُؤْيّد ما ذهب إليه المشهورء ويكون 
جواباً على الاحتمال الثالث المتقدم. 


)١(‏ إذ الفرض وحدة الموضوع في الطائفتين (منه دام ظلّه). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 000000070 ااا 


وكيف كان» فقد عرفت بطلان الاحتمالين الأوّلِينء فلم يق إلا 
الأخيران» فإن صم الثالث: تمت دعوى شيخ الشريعة من اختصاص روايات 
التقييد بالمغيَ بالثار. وإن صمح الرابع: تت دعوى المشهور. 

فيُّقال: إن ما يُدَعى شموله للمغلّ بنفسه من روايات التقييد روايتان: 

٠.‏ الزوانة الأول تعن عقن فيه العدين عفله هن اتن أن 
نجران» عن محمّد بن الهيثم» عن رجلء عن أبي عبد السك قال: سألته عن 
العصير يطبخ بالثار حتّى يغلي من ساعته؛ فيشربه صاحبه؟ قال: «إذا تغيّر عن 
حاله وغل فلا خير فيه ...76" . 

فهي صريحة في تقييد الحرمة بصورة عدم ذهاب الثلثين» ولكن ني 
موضوعها احتماللات: 

الأوّل: أن يكون المغليٌ بالثار خاضّة؛ لأنّه هو المسؤول عنه في قول 
السائل: (العصير يطبخ بالثار)» فيكون حالها حال روايات الطلا والبختج من 
كونها دالَةٌ على التقييد في خصوص الْمغْلَ بالدّار فيا يبقى الإطلاق في الطائفة 
الأولى على حاله. 

الثاني: أن يكون مطلقاً شاملاً لكلا نحوي الغليان؛ بدعوى أنَّ السؤال 
وإن كان عن المطبوخ بالتّار خاصّة لكن الجواب أعطى قاعدة عامّة وضابطة 
كليّة» والمورد لا بخصّص إطلاق الوارد» فقوله مكل في الجواب: «إذا تغيّر حاله 
وغل» يدلّ على أنَّ النظر في هذه الواقعة ليس إلى هذه الجزئيّة بالخصوصء وإلّا 
)١(‏ الكافي :١7‏ 5 4لاء كتاب الأشرية» الباب /ااء الحديث 237 تهذيب الأحكام 9: 21١١‏ 


كتاب الصيد والذبائح. الياب 7 الحديث 7 » وسائل الشيعة 76: 21580 الباب 7 
من أبواب الأشربة المباحة» الحديث لا. 


8 تع 1ب كات الطهازةج ارزع الذول 


لم يكن لفرض غليانه مرّة أخرى أي معنى. فلابدٌ أن يكون المراد طبيعيّ 
العصير» ولذا فصّل بين ما إذا تغيّر أو لم يتغيّر. 

الثالث: أن يكون موضوعها المع بنفسه خاصّة؛ ذلك أن ل (حتّى) في 
قوله: (حتى يغلي من ساعته) احتمالين: 

أحدهما: أن تكون للغاية» أي: يطبخ إلى أن يغلي. 

والثاني: أن تكون تعليليّة» والمعنى: يطبخ لكي يغليء فإنَّ غليان العصير 
من غير طبخ يحتاج إلى زمن طويل» ولذا كانت جرت العادة على طبخه؛ لأنّه 
بذلك يسرع إليه الفساد والغليان من نفسه. 

فإذا ادّعي أن المسؤول عنه هو العصير الذي يطبخ ويوضع بعد ذلك 
حتّى يغلي من نفسه. بأن كان الغليان بنفسه مأخوذاً في السؤالء كان الجواب 
حينئٍ نضّاً في هذا المورد. 

وما يساعد على الظهور في هذا الاحتمال قرينتان: 

الأولى: قوله: (من ساعته). ولو كان المراد الغليان بالثار ل يكن له 
محضّل عرفاًء ولم يكن دخيلاً في التحليل والتحريم» بخلاف ما لو كان المراد 
الغليان بنفسه؛ إذ يكون مبيّناً لسبب طبخه بالثّار على أنَّ الظاهر أنَّهِ في مقام 
ذكر كل ماله دخل في الحكم. 

والثانية: قوله: (يطبخ بالثار حتى يغلي)؛ إذ لا يصدق الطبخ الذي 
يكون الغليان غاية له بمجرّد وضع الإناء على الثار» وإنّما الغليان بداية الطبخ 
عرفاً. 

والتحقيق صحّة هذا الظهورء لولا سقوط سند الرواية. 

« الرواية الثانية: من روايات التقييد التي يمكن أن يدّعى شموها 


الكلام في نجاسة غير الخمر من ا مسكرات جاقرحن زف نط افاج ااا لاط ار 1 
للمغلي بنفسه: رواية عبد الله بن سنانء قال: قال أبو عبد مقي : «إنَّ العصير 
إذا طبخ حّ يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» فهو حلال)!". 

وقد تمسّك السيّد الأستاذ دام ظلّه بها للردّ على زعم شيخ الشريعةةة#: 
فإئّا مطلقة لصورة ما إذا طبخ العصير قبل ذلك أو لاء فيعتدٌ بإطلاق الطائفة 
الأولى لما إذا كان غليانه بنفسه أو بالثار. 

وحاصل ما أفاده السيّد الأستاذ دام ظلّه في استدلاله'": أنَّ الموضوع في 
الرواية هو مطلق العصير» من غير اختصاصه بقسم دون آخصرء والحكم 
بالحليّة معلّق فيها على ذهاب الثلثين» فيكون شاملاً للمغلّ بنفسه إذا ذهب 
ثلثاه؛ لأنّه فرد قر المطلق. شبكة ومنتديان جابع الالهة رم 

والتحقيق: أنه لا دلالة للرواية على شيء مما ذكر؛ لأنَ الشرط فيها 
أن يتصور بنحو مفاد كان التامّة» أو بنحو مفاد كان الناقصة: 

والمعنى على الأوّل: أنَّ العصير إذا وجد وظلٌ يطبخ حبّى يذهب ثلثاه 
فهو حلال. وعلى الثاني: أنَّ العصير المطبوخ إذا كان طبخه موجباً لذهاب 
ثلثيه فهو حلال. 

والفرق بينهما: أن الموضوع على الأرّل هو ذات العصير» والشرط هو 
الطبخ المقيّد بذهاب الثلثين. ومفهومه: أنَّه إذا انتفى الطبخ المقيّد انتفت 
الحليّة؛ لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه. 









)١(‏ الكافي (ط. دار الحديث) :١7‏ 45لاء كتاب الأشربة؛ باب 18.؛ الحديث 7؛ وسائل 
الشيعة 0؟: لا/اء باب 7"اء من أبواب الأشربة المباحة» الحديث ؟. 

() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 7: 117» كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء العصير على ثلاثة أقسامء العصير العنبيّ. 


حرفن له مع هه ...0 ...00ل كتتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


وأمًا الثان: فموضوعه العصير المطبوخ, لا مطلق العصيرء والشرط هو 
خصوصيّة الطبخ. فالطبخ هنا جزءٌ من القضيّة وشطر لهاء فيكون المعنى: 
العصير المطبوخ إذا كان طبخه مذهباً للثلثين فهو حلال» بخلافه على الأوّل. 

ولا يذهب عليك أنَّ ما ذكره السيّد الأستاذ دام ظلّه من استفادة 
الإطلاقء إِنَّا يتم بناءً على الاحتمال الأوّل» دون الشاني؛ ضرورة أنَّ المغليّ 
بنفسه لا ينطبق عليه عنوان العصير المطبوخ. إلّا أنَّ المستظهر هو الاحتيال 
الثاني» وأنَّ الطبخ غير دخيلٍ في الشرط» بل جزء من الموضوع. 

وتظهر النكتة من جهتين: 

الأيل: أن الراد من العصين قي الرواية خسوص الوم منه أو ماعاةافي 
أوّل غليانه ولا شمول له للمطبوخ إذا ذهب منه جزء معتدٌ به؛ بداهة أنَّ ما 
كان كذلك لا يحل بذهاب ثلثيه, وإِنَّا يحل بذهاب الباقي من ثلشي ما قبل 
الطبخ» فذهاب الثلثين محلل بالنسبة إلى النيء لا المطبوخ. 

إذن فلابدٌ أن يكون العصير المأخوذ في الموضوع هو النيء أو ما كان في 
أوائل غليانه» بحيث لم يذهب منه شيء معتدٌ به حتى يصدق عليه: أنَّ المحلّل 
هو ذهاب الثلثين. 

الثانية: أنَّ لملأخوذ شرطاً في القضيّة هو خصوصيّة الطبخ؛ لا أصل 
الطبخ؛ لوضوح أنَّ الطبخ حبّى ذهاب الثلثين لا يحلل النيء» بل يحرّمه إذ 
يوجب غليانه الموجب للحرمة؛ ولا يكون سبب التحريم شرطاً في التحليل. 

وهذا لازمه: أن يكون الطبخ جزءاً من الموضوع لا جزءاً من الشرط» 
فيكون الموضوع العصير المطبوخ؛ ومعه لا يكون الإطلاق شاملاً للمغلي 
بنفسه» فلا يحل بذهاب ثلثيه. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا ا ا ل ا 


الاحتهال الخنامس: أن يكون موضوع الطائفة الأولى - روايات 
العصير- المع بنفسه خاصة» ى| استظهره شيخ الشريعةة. وموضوع 
الطائفة الثانية - روايات ذهاب الثلثين- مطلق المغليّء سواء كان غليانه بنفسه 
أو بالئّار ى) استفاده السيّد الأستاذ دام ظلّه من رواية عبد الله بن سنان. 

وَحَينل: تكون السبة بينهنا العموم من وه إذ مقناد الطالفة الأو 
حرمة العصير المغلٌ بنفسه. سواء ذهب ثلثاه أو لاء ومفاد الثانية حليّة العصير 
إذا ذهب ثلثاه» سواء كان غليانه بنفسه أو بالثار. 

فيجتمعان في المغيّ بنفسه إذا ذهب ثلثاه» فيتساقطان. ومع عدم وجبود 


مرجع فوقاني يدلّ على الحرمة؛ يرجع إلى عمومات الل وتثببت به دعوى 


المشهور. شبكة ومنتديان جامع الائمة ١‏ 
فإن قلت: إطلاق الطائفة الثانية حاكم على الإطلاق في الأولى؛ ومع 


الحكومة لا تلاحظ النسبة بينهماء فلا تعارض. ووجه الحكومة هو النظرء فإِنَ 
مفاد الطائفة الثانية: كل عصير إذا طبخ حتّى ذهب ثلثاه فهو حلال. فهي إنَّها 
تنظر إلى حرمةٍ مفروغ عنها ومجعولة بأدلّة أخرى فوقيّة. وإذا كانت الطائفة 
الثانية حاكمة على الأولى» تقدّمت عليها في مورد الاجتماع. 

قلت: لو سلّمء فإنَّا ينتج التساقط» فلا تثبت به دعوى شيخ 
الشريعة5ة2 . 

إذأء فنشيء من هذه الاحتالات الخمسة لا يساعد على مذهب 
التفصيل» وبه يثبت ما ذهب إليه المشهور من أنَّ ذهاب الثلثين رافع للحرمة 
مطلقاًء من غير فرق بين ما إذا كان الغليان بالنفس أو بالثّار. 

نعم» لو ذهب الثلثان وبقي الإسكارء ىا ربا يتتصور ذلك في العنب 


لذن ار مات الظهارة الوه الأول 


المشتمل على كميّة كبيرة من المادّة السكريّة» وهي المادّة التي تتحول إلى 
كحولء ففي تلك الصورة لا قائل بالحليّة: ولو شك في بقاء الإسكار 
استُصحِب. ولكن هذا خارج عن محل البحثء إذ الكلام إنَّا هو في الحليّة 
الرافعة للحرمة الغليانيّة» لا الحرمة الإسكاريّة. 
التقريب الثالث 

استدلال شيخ الشريعةة28 برواية عبد الله بسن سئان عن أبي عبد 
الله شي قال: «كلّ عصير أصابته التارء فهو حرام حيّى يذهب ثلثاه ويبقى 
000 

وحاضله: أنَّ الحرمة قيّدت في الرواية بعدم ذهاب الثلثين وقيّد 
موضوعها - وهو العصير- بإصابته انار ولازمه: آنّه كلما انتفت إصابته 
للثار اتتفت الحرمة المقيّدة؛ لأنَّ الحكم عدم عند عدم موضوعه. 

وانتفاء الحرمة المقيّدة يكون بأحد أمرين: أحدهما: انتفاء ذات المقيّد 
والثاني: وجود المقيّد من دون قيده. والمقام من هذا القبيل؛ لأنَّ العصير إن لم 
تصبه النّارء فلا حرمة أصلاً. وإن أصابته بأن غلى بباء فلا سبيل إلى انتفساء 
الحرمة إِلّا بانتفاء قيدها؛ إذ أصل الحرمة يكون ثابتاً بتحقّق الإصابة. وحيتئك 
تغبت الحرمة المطلقة لما إذا غلى بنفسه. 

والتحقيق: أنَّ إصابة الَار إِمَا أن تكون قيداً للموضوع:؛ كما هو طبع 
القضيّة الحمليّة والجمل الوصفيّةء كقولنا: (أكرم الإنسان العالم)» ّم نرجعها 
ببعض التقديرات إلى القضيّة الشرطيّة» أي: كل عصير أصابته الثار فهو 


2545 وسائل الشيعة 5؟:‎ 2١ الكافي ؟١: 55 لاء كتاب الأشربة» الباب /7ء الحديث‎ )١( 
.١ثيدحلا الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة»‎ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا[ 0 
حرام. وإمّا أن يكون قيداً للحكم وتكون أداة الشرط مقدّرة. 
فإن كان قيداً للموضوع: لا يكون للقضيّة مفهوم أصلاً؛ لما تقدّم في 
بحث المفاهيم'" من أنه لا مفهوم للقيود الراجعة إلى الموضوع. نعم يحتاج 
القيد حينئظٍ إلى فائدة احترازيّة تخرجه عن اللغويّة» وهي موجودة في المقامء إذ 
إِنَّ إصابة الثّار فرد من أفراد الغليان» ولو قال: كلّ عصير مغن حرام؛ لكان 
خطأ. 
وإن كان قيداً للحكم: فيكون للحكم حينئذٍ شرطان: 
الأزلاتتعادم الثالة روم مع دماب النانا. 
والثاني: مستفاد من المبدأء وهو إصابة الثار. 
وطروٌ هذين الشرطين على سنخ الحكم إمّا أن يكون عرضياً وفي رتبة 
واحدة: أو يكون طولياً بأن يطرأ عدم ذهاب الثلثين أوّلا نم يقيّد هذا الحكم 
المقيّد بها هو مقيّدء بإصابة الثار ثانياً. 
والذي يصحح استدلال شيخ الشريعةدُنَك هو الثاني؛ إذ يصير مفهوم 
التقيبد: العصير إذا لم تصبه الثار فالحكم المقيّد بعدم ذهاب الثلثين منتفي» ولا 
يلزمه انتفاء أصل الحرمة. وهذا بخلاف مالو كان طروٌ القيدين عرضيًا. إذ 
يلزم من انتفاء كلّ منهم| انتفاءٌ أصل الحرمة لا الحرمة المقيّدةء ومفهومه: أنَّ 
العصير إذا لم تصبه الثار فهو حلال؛ وحيئئٍ لابن من تقييد هذا المفهوم بها 
يخرج المغلّ بنفسه؛ للقطع بحرمته. 
والصحيح من هذين الاحتمالين هو الأوّل وهو أنَّ طروٌ القيدين 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول : /157 و141و148. مباحث الدليل اللفظيء 


رض ا ات ا ل م411 كات الطهازة الجز الأول 


عرضيّ» وأئهها في رتب واحدة؛ لوضوح أنَّ هذا الكلام لو ألقي على العرف 
لفهم منه انتفاء أصل الحرمة» لا انتفاء الحرمة المقيّدة بها هي كذلك؛ فلو قيل: 
(إذا جاء شهر رمضان فصم إلى الغروب) لم يفهم العرف وجوب الصوم قبل 
مجيء الشهر إلى ما بعد الغروبء وإِنَّا يفهم العرضيّة في التقييد. 

ويمكن عرض هذا التقريب وجوابه ببيانٍ آخر: 

أمَا التقريب: فحاصله أنَّ في رواية عبد الله بن سنان شرطاً وجزاءً» 
فالشرط: العصير المقيّد بإصابة النَار. والجزاء: الحرمة المقيّدة بعدم ذهاب 
الثلئين. ومقتضى الشرطيّة انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطء وانتفاء الشرط 
يكون بأحد أمرين: إِمّا بعدم الغليان أصلاً» أو بالغليان يغير الثّار. 

أمَا الأوّل: فانتفاء المفهوم فيه واضح. وأمّا الثاني: فانتفاء الحرمة المقيّدة 
يكون إمّا بانتفاء أصل الحرمة أو بانتفاء قيدها. ولا سبيل إلى الأوّل؛ للقطع 
بحرمة المغليّ بنفسه؛ فيتعيّن انتفاء القيدء ونتيجته: إطلاق الحرمة للمغلي 
بنفسهء حتى بعد ذهاب ثلثيه» فيكون المفهوم أشدٌّ من المنطوق. 

وأمَا جوابه: فمبتن عن جهات ثلاثة 

الأولى: في أصل ثبوت مفهوم للرواية. 

الثانية: في تحديد مفهومها لقرعي 

الثالثة: في نسبته إلى الروايات الأخرى. 

أمَا الجهة الأولى 

فحيث إن الرواية لم يصرّح فيها بأداة شرط؛ كان لابدٌ من إرجاع دعوى 
المفهوم إلى أحد تقريبين: 

الأوّل: أن يكون المفهوم الثابت للرواية من قبيل مفهوم الوصف أو 
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اللقبء كالمفهوم في قولنا: أكرم العالم العادل. 

وهذا التقريب غير تام كبرويّا"؛ لما عرفت من أنَّه لا مفهوم للّقب. 
نعم» يحتاج القيد حينتٍ إلى فائدة احترازية تخرجه عن اللغويّة» وهي موجودة 
في المقام؛ لأنَّ إصابة الثَار فرد من أفراد الغليان» فلو لم تُؤحذ قيداً لكان 
الموضوع أوسع حينئذٍ من دائرة الحرمة. 

الثاني: أن ينطبق عليها مفهوم الشرطه ويقدّر وجود أداة الشرط» 
وتجعل الفاء قرينة على ملاحظة عنوان الشرطيّة والسببيّة بين الجملتين» فكأنّه 
قال: العصير إذا أصابته التار حرم حتّى يذهب ثلثاه. 

وهذا التقريب أيضاً غير تامٌّ؛ وذلك لأمرين: 

الأوّل: أنَّ دلالة الفاء على السببيّة واللزوم غير كافٍ في إلحاقها بأدوات 
الشرط؛ بل يحتاج معها إلى استفادة معنى التعليق بين الجملتين, والفاء لا 
تتضمّنه» فلا تكون مفيدة للانتفاء عند الانتفاء. 

فإن قلت”": استفادة التعليق من دون استفادة الانحصار بالعليّة» غاية 
ما يوجبه هو انتفاء شخص ال حكمء لا سنخه وطبيعيّه. 

قلت: لا نسلّم؛ لأنَّ المقيّد هو طبيعيّ الحكم الثابت بمقدّمات الحكمة 
في الجزاء» فيدلٌ انتفاء الشرط على انتفاء طبيعيّ الحكم. تُّمّ يبت انحصار 
العلة في رتية متأخرة. 

الثاني: لو سلَّم دلالة الفاء على العلّيّة الانحصاريّة يكون الشرط مسوقاً 
)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول 7: 198 مباحث الدليل اللفظي؛ بحوث المفاهيم» 


مفهوم الوصفء و: 15لا مباحث الدليل اللّفظي» بحوث المفاهيم؛ مفهوم اللقب. 
(؟) هذا سؤالٌ في قد طرحته عليه دام ظلّه (المقزر). 


فس ا لماي لاا عند كلتان الطهازة ‏ الجر الأول 


لتحقق الموضوع؛ فلايثبت المفهوم. 

توضيح ذلك: أن القضايا الشرطيّة على قسمين: 

الأوّل: ما كان الشرط فيها تقييداً زائداً للحكمء غير التقيبد الذاتي 
والارتباط بين الموضوع والحكم» كقولنا: إذا جاء زيد فأكرمه» حيث دخلت 
أداة الشرط على خصوصيّة زائدةٍ على الموضوع. 

الثاني: ما لم يكن الشرط فيها تقييداً زائداً على التقييد والارتباط بين 
الحكم وموضوعه. بل يكون الشرط عين الموضوع؛ كقولنا: من صل ركعشين 
فأكرمه» فإنَّ الأداة إنَّ)ا دخلت على نفس الموضوع. 

والقسم الأوّل خاصّة هو الذي يثبت له المفهوم؛ دون القسم الثاني؛ لذن 
الشرط فيه يكون مسوقاً لبيان الموضوع. فتكون دلالته على الانتفاء عند 
الانتفاء عقليّة؛ ومن باب السالبة بانتفاء الموضوع'". 

والمقام من هذا القبيل؛ لوضوح أنَّ إصابة انار قد أخحذت قيداً في 
الملوضوع وهو العصيرء فلا يثبت المفهوم. 


وأمّا الجهة الثانية 
22 
ثم المفهوم على فرض ثبوته. فيا ينتفي بانتفاء الشرط هل هو الحرمة 
المقيّدة» أم ذات الحرمة؟ 


فإن كان الأوّل: صحٌ ما ذهب إليه شيخ الشريعةفة مسن القول 
بالتفصيل. وإن كان الثاني: دلّ المفهوم على انتفاء الحرمة رأساًء سواء غلى 


)١(‏ راجع بحوث في علم الأصول (مباحث الدليل اللفظي) "21710-19/7:7 مفهوم 
الشرطء التنبيه الأوّل» نعالج فيه الفرق بين الحمليّة الشرطيّة المسوقة لتحقيق الموضوع. 


م 
0 
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العصير بنفسه أو لم يغلٍ أصلاًء غايته آنا نة للد فى ماك 
والحاصل: أن مقتضى الصناعة في قوله: «كلّ عصير إذا أصابته التار 
فيحرم حتّى يذهب ثلثاه؛ معنيان حرفيّان: (إذا) و(حتّى). ولا إشكال في أنَّ 
(إذا) تفيد التعليق بين الجملتين بنحو مفاد النسبة التامّة» كما لا إشكال في 
صيرورة النسبة في كل من جملتي الشرط والجزاء نسبة ناقصة بعد دخولها!". 
وأمًا (حبّى) فتدلّ على استمرار الحرمة» وفيها احتمالات ثلاثة: 
الأوّل: أن تكون نسبتها تامّة» وقد جعلت غاية لجملة الجزاءء فكأنّه 
قال: وهذا مستمرٌ إلى أن يذهب ثلثاه فكلٌ من التعليق والغائئة ملحوظ بتحو 
النسبة التامّة» وكلاهما عارض على مفاد جملة الجزاء. 
وحينئذ: لا موجب لافتراض د شيخ الشريعةة88؛ لأنَّ عروض القيدين 
على مفاد الجملة في عرض واحد. والتعليق إِنَّها هو لذات الحرمة: فانتفاء 
الشرط غاية ما يوجبه هو انتفاء أصل الحرمة: لا المخْيّى بها هو مغيّى 
الثاني: أن تكون نسبتها ناقصة؛ بأن تكون ملحوظة قيداً ووضعاًء فكأنّه 
قال: (الحرمة المستمرّة)» ويكون الموصوف مادّة الجزاءء أي: الحرمة. 
الثالث: عين الثاني» ولكن يكون الموصوف هيئة الجزاء» أي: يحرم. 
فعلى التقدير الثاني من كون الاستمرار قيداً للمادّة» يتعيّن القول با ذهب 
إليه شيخ الشريعة865؛ لأنّه بعد تعليق الهيئة على الشرطء وتقييد المغيى - 
وهو المادّة- بالاستمرار» تصبح الحرمة المقيّدة في رتبة موضوع الهيئة المقيّدة» 
فيتقدّم التقيبد بالغاية رتبة على التقييد بالشرط» ويصبح المعلّق هو المغيّى با 


)١(‏ هذا في الجزاء لا يخلو من إشكال؛ فإنّه يدل على النسبة التامّة وجدانًء لكنّه بنحو مقيّد 
بوجود الشرط (المقرّر). 


نض ل واد ان وات كتات الطهازة > انلء الأول 


هو مغيّى: ومفهومه انتفاء المغيّى با هو كذلك عند انتفاء الشرط. 

وأمّا على تقدير كون الاستمرار قيداً للهيئة» فإن كان التعليق عارضاً 
على ذات الهيئة» صحّت دعوى شيخ الشريعةة88؛ لأنَّ مفهومه - حيشذٍ- 
انتفاء الحرمة المقيّدة بها هي كذلك. 

وإن كان عارضاً على المقيّد با هو مقيّد: تعيّن قول المشهور. 

وتنقيح المطلب يستدعي عرض مقدّمة في الشبهة الواقعة في باب 
المفهوم في قولنا: (إذا جاء زيد فأكرمه)» وحاصلها: أنَّ جريان مقدّمات 
الحكمة في الجزاء توجب انتفاء المطلق» وانتفاؤه ليس ملازماً مع انتفاء المقيّد 
أو بعض حصصه فينسدٌ باب المفهوم. 

وقد أجبنا عليها بجعل المعلّق في مرتبةٍ سابقة على الإطلاق. تم بعد 
ذلك يعرض عليه ففي الحقيقة إَِّا نطلق المعلّق» لا أنّنا نعلّق المطلق. 

نعمء لو كان الإطلاق هو الذي يعرض عل المعلَّق» للزمت الشبهة؛ 
لأن انتفاء المطلق لا يستلزم انتفاء المقيّد. 

ونفس هذا الكلام يجري في المقام» مع إبدال الإطلاق بالاستمرار 
المستفاد من حرف الغاية؛ بأن نجعل المعلّق في مرتبةٍ سابقةٍ على الاستمرار 
لكي يصحٌ بعد ذلك أن يعرض عليه. 

فإن قلت”"': فرقٌ بين المقامين؛ لأنَّ الاستمرار قيدٌ والإطلاق رفض للقيد. 

قلت: لا نسلّم بل الإطلاق قيدٌ ومعنى حرفي وهو لحاظ الطبيعة بها هي7". 


(1) هذا سؤالٌ لي قد طرحته عليه دام ظلَّه (المقرّر). 
() أقول: هذا إنَّا يتم في المطلق القسميء دون المقسمي الذي هو ملاك الإطلاق عند 
السيّد دام ظلّه ومعه: لا إشكال في استحالة طروٌ التقييدين العرضيّين على هيئةٍ 
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وأما الجهة الثالثة 


قليها أمورة يله وسنيديات جابع انهه (6) 


الأمر الأوؤل: في المفهوم؛ هل يشمل العصير المغيٌ بنفسه أم يختصٌ بالنيء؟ 

الظاهر هو الثاني؛ لعدم انطباق الموضوع في القضية - وهو العصير- 
على المغللَ بنفسه. بل هو خخ غايته أنه كلّا رك وأبِقّي عليه زادت جودته» 
والعرف إنَّا يطلق العصير على النيء خاصّة. 

إذا فكلٌ من الموضوع والمحمول في القضيّة مختصٌ بالنيء» ومفهومه: أنَّ 
العصير النيء إذا لم تصبه الثار ليس بحرام بالحرمة المقيّدة» ولا شمو للها 

فإن قلت(": يلزمه أن يكون تكراراً لحكم واضح في الشريعة» وهو 
حليّة العصير غير المي لا بنفسه ولا بالثار. 

قلت: التكرار إِنَّا استفيد من المفهوم» فلا يخل بالحاجة إلى المنطوق. 

الأمر الثاني: لو سلّم شمول المفهوم للخمر منطوقاً ومفهوماء بأن كان 
عنوان العصير منطبقاً عليه على ما هو مقتضى الطبع اللغوي للكلمة؛ فإنَّ 
الخمر معتصر عن العنب؛ فحينئذٍ قد يُقال بأنَّ غاية ما يدل عليه المفهوم هو 
انتفاء الحرمة المقيّدة به| هي مقيدة. 

ولكن عن شيخ الشريعة8© ما مفاده”": أنَّ انتفاءها بانتفاء أصل 


واحدة» وإن أمكن طروٌ الإطلاق (المقرّر). أنظر: بحوث في علم الأأصول (مباحث 
الدليل اللفظي) 5: 4 ٠‏ 4. المطلق والمقيّدء الفصل الأول في أسراء الأجناس ... . 

)١(‏ هذا سؤالٌ لي قد طرحته عليه دام ظلّه (المقرّر). 

(؟) لاحظ إفاضة القدير في أحكام العصير: 5١-؟5.‏ 


لض لا لس عي قات الظهارة - الخزء الأول 
الحرمة غير محتمل؛ فيتعيّن أن يكون بانتفاء القيد» غايته أن لا نلتزم حينئلٍ 
بحرمة مقيّدة بذهاب الثلئين. 

والأمر كذلك؛ ضرورة تقيّد حرمة المغلّ بنفسه بذهاب السكر لا 
بذهاب الثلثين؛ لأنَّ مغل بنفسه مسكر على ما تقدّم» فحرمته ثابتة حتّى يزول 
إسكاره. والنسبة بيين الذهابين عموم من وجه. فلو كانت نسبة الموادٌ 
السكرية في العنبيّ كثيرة» بقي الإسكار حتّى بعد ذهاب الثلشينء وإلّا فقد 
يزول قبل ذهابه. 

وحيتئ: فا يدل عليه المفهوم هو حرمة العصير المغليّ بنفسه مطلقاًء من 
غير أن تتقيّد بذهاب الثلثين. وهذا ينسجم مع ما قلناه من أنَّ انتصافه بالحرمة 
الإسكاريّة مستمرٌ باستمرار إسكاره» ولا يدلٌ موضوعها على إطلاق حرمته 
ما بعد زوال الإسكار وذهاب الثلثين. 

نعم لو زال الإسكار قبل ذهاب الثلثين» ترتفع الحرمة حيتئلٍ بنا على 
ما تقدّمء وإلّا فأبعد الأجلين من ذهاب الثلثين أو زوال الإسكار”". 

الأمر الثالث: أن للحرمة المقيّدة فردين: أحدهما: العصير النيء» 
والآخر: العصير المغلنَ بنفسه. فلو سلّم دلالة المفهوم أنَّ انتفاء الحرمة المقيّدة 
كان مقتضى إطلاق المفهوم شموله لكلا الفردين. 

وحيتئل: يتعارض المفهوم مع دليل حليّة الطيببات بنحو العموم من 
وجهء فيكون المغليّ بنفسه بعد زوال الإسكار حلالاً بمقتضى الآية؛ وحراماً 
بمفهوم الرواية. ومقتضى القاعدة تقدّم إطلاق الآية؛ لكونها دليلاً كتاياً 


)١(‏ هذا جواب على سؤال لي (المقرّر). 
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ولكن يمكن تقريب المفهوم ببِيانٍ آخر تندفع معه هذه المعارضة» 
3 

أن نلتزم كون المعلّق هو تقييد الحرمة» لا الحرمة المقيّدة كم في التقريب 
السابق» فيّقال: كلل عصير ير إذا أصابته الثار فحرمته مقيّدة بذهاب الثلثين» 
لكر تتهرسه: أذ جرس غير ملقاذة تعاب الفسي إنا اطي السار: 
حينئذٍ: يختصّ المفهوم بالمغليّ بنفسه؛ لافتراض الحرمة في رتبة سابقةٍ على 
الشرطء وغير المغليّ لا حرمة فيه» وإذا لم يعد للمفهوم إلا فرد واحد, تنقلب 
نسبة العموم والخصوص من وجه إلى العموم والخصوص المطلق» ويكون 
المفهوم أخصّ مطلقاً من مدلول الآية. 

ويمكن الإجابة عليه: بأنَّ إخراج الحرمة من دائرة المعلّقَ وتخصيصه 
بالتقيبد, يحتاج إلى مؤونة زاشد لا تدوفر في شيء من الاحتمالات الثلاثة 
المتقدمة. 

الأمر الرابع: في توجيه كلام شيخ الشريعةةة : وحاصله: أنَّ إطلاق 
المفهوم - مع قطع النظر عن الآية- يدلٌ على حرمة المغلّ بنفسه مطلقاًء 

حينئل: إن كانت روايات ملّليّة ذهاب الثلثين مختصّة با كان غليانه بالنار لم 
يكن من العمل بإطلاق المفهوم مانع» فتتمٌ دعوى شيخ الشريعةةةة. 

وإن كانت مطلقة لا كان غليانه بنفسه؛ وقع التعارض بينها وبين إطلاق 
المفهوم بنحو العموم من وجه؛ ضرورة دلالة الروايات حينئذٍ على حليّة كل 
عصير ذهب ثلثاه سواء غلى بنفسه أم بالتار. أمَا المفهوم فيدلٌ على انتفاء 
الحرمة غير المقيّدة عن كل عصير لم تصبه النار» ولازمه ثبوت الحرمة المطلقة 
للمغلٌ بنفسه بعد ذهاب الثُلئِين وهو محل الاجتماع» فيتساقطان في هذا المورد» 


لفن ا ال ل كتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


ويرجع إلى عمومات حرمة العصير بالغليان - الطائفة الأولى- ليثم مقصود 
شيخ الشريعةكك» فهذا هو منهج البحث عنده. 

هذا تمام الكلام في رواية ابن سنان» وقد عرفت عدم دلالتها على 
المطلوب. 

استدلال شيخ الشريعةةٌ2ك برواية الساباطي 

روى الكليني عن محمّد بن يحبى عن علي بن الحسن أو'" عن رجل؛ 
عن علي بن الحسن بن فضَالء عن عمرو بن سعيدء عن مصدّق بن صدقة» 
عن عبار بن موسى الساباطي» قال: وصف لي أبو عبد الله المطبوخ كيف 
يطبخ حبّى يصير حلال» فقال: 

«خذ ربعاً من زبيب ونه وصّبّ عليه إثني عشر رطلاً من ماء - فتكون 
النسبة -58/١‏ ثُمَّ أنقعه ليله فإذا كان أيّامِ الصيف وخشيت أن ينشٌ - أي: 
يغلٍ من نفسه- جعلته في تقور مسجُور قليلاً حتّ لا ين ْم تنزع الماء منه 
كله حبّى إذا أصبحت صببت عليه من الماء بقدر ما يغمره ثُمّ تغليه حت تذهب 
حلاوته - حلاوة الزييب- ثُمّ تنتزع ماءه الآخر فتصبٌ على الماء الأول ثُمَّ 
تكيله كله فتنظر كم الماء. 

ثُمّ تكيل ثلثه؛ فتطرحه في الإناء الذي تريد أن تطبخه فيه وتصبٌ بقدر 
ما يغمره ماء» وتقدّره بعود وتجعل قدره قصبة أو عوداً. فتحدّها على قدر منتهى 
الماء - يعني: إلى أن يبلغ ثلث مجموع الماء هذا المقدار- ثُمّ تغلي الشلث الأخير 
حتّى يذهب الماء الباقي ثُمَّ تغليه بالتارء ولا تزال تغليه حثّى يذهب الدلثان ويبقى 


)١(‏ مفاد العطف: هو الترديد في أنَّ الراوي عن عل بن الحسن هل هو محمّد بن يحيى 
مباشرة أو بواسطة رجلٍ آخر. 
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الشلث ثُمّ تأحُذ لكل ربع رطلاً من العسل؛ فتغليه حّ تذهب رغوةٌ العسل؛ 
وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ؛ ثُمّ تضربه بعودٍ ضرباً شديداً حت يختلط. وإن 
شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران أو بشيء من زنجبيل فافعلء ثم اشربه وإن 
أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه - أي صمّه”". 
وقد استدل شيخ الشريعةكٌة2 بهذه الرواية لإثبات أمرين”": 
الأوّل: حرمة العصير الزبيبيَ حتّى يذهب ثلثاه. وسيأتي بحثه عند 
كلام عل العصي الي 
والثاني: دعوى التفصيل» وحاصل ما أفادهة23 في المقام: أن قوله م : 
«فإذا كان أيَامِ الصيف وخشيت أن ينشّ جعلته في تنور مسجور قليلاً حقّ لا 
ينش»» يدل على أنَّ العصير الزبيبيّ المغيَ بنفسه لا يحل بذهاب ثلثيه؛ فيئبت 
ذلك في العصير العنبيٌّ؛ لعدم الفرق بينهماء إن لم يكن العنبيّ أولى بالحرمة. 
والوجه في ذلك عنده: أنَّ الإمام ال أمره بإذهاب ثلثيهء ومع ذلك 
حذّر من نشيشه؛ فلو كان ذهاب الثلثين رافعاً لحرمة المغلّ بنفسه؛ لم يكن 
هناك محذور من النشيشء واللازم باطل» فلابدٌ أن يكون منشأ المحذور هو أنَّ 
النشيش يوجب حرمة العصير إلى الأبد» فينتج أنَّ المغَ بنفسه لا يحل بذهاب 
() الكافي 17: 51-169 لاء كتاب الأشربة» الياب ١“ء‏ الحديث ١كء‏ الوافي »3751/:7١‏ 
كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشارب» باب صفة الشراب الحلال؛ الحديث 2١‏ 
وسائل الشيعة 76: 789» الباب 6 من أيواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 
(0) أنظر: إفاضة القدير في أحكام العصير: 77-18 »المقالة الثانية» إعضالات 
وانحلالات: المعضلة الثالثة. 


رسن ا ا ناد انه كنات الطهازة: "رع الأول 


وليس بشيء؛ ضرورة أنَّ الرواية لو صحّتء لم تتعرّض إلى منشأ النهي 
عن النشيش» فكأتّا فرضته أمراً مفروغاً عنه ومرتكزاً في ذهن السائل؛ فلم 
يكن من الإمام يه إلا أن أرشده إلى التخلّص منه. على أنَّ تفسير محذور 
النشيش بحرمة المغليّ بنفسه مطلقاً غير تامٌ؛ لوجود احتمالات أخرىء وتطرّق 
الاحتهال مبطل للاستدلال. 

توضيح ذلك: أمّا على القول بثبوت النجاسة لكل مسكر, وعدم 
اختصاصها بالخمر» ى) هو مبنى المشهور وشيخ الشريعة: فمن الواضح 
حينئدٍ أنَّ نشيش العصير موجبٌ لنجاسته سواء كان عنبياً أم زيييباً أم تمريًاً؛ 
بداهة أنَّ النشيش موجب للإسكارء والفرض نجاسة كل مسكر. ولا يلزم 
ازتفاع النجاسة حتّى مع الالتزام برافعيّة ذهاب الثلثين له» نظير ما تقدّم في 
رواية عرّار: أنّه تصيب يدّه وثوبّه قطرات من المطبوخ أثناء طبخه: فلم 
يستشكل أحدٌّ في عدم طهارة ثوبه ويده حتّى مع الالتزام بطهارة القدر 
بالتبعيّة بعد ذهاب الثلثين. وهذا أمر قابل للمعالجة من قبل الإمامظي. 
فيكون جواباً إلزامياً واضحاً على مبناهم. 

وأمّا على مبنانا من اختصاص النجاسة بالخمر- أي: الععصير العنبي- 
دون غيره من المسكراتء فلا وجه لتصور هذا المحذور؟؛ إذ لا يكون فيه حيتئلٍ 
إلا حرمة الشراب: والمفروض أَنّهِ م يشربه إِلّا بعد ذهاب ثلثيه. 

نعم» يقع فيه محذور من جهة أنَّ العصير المسكر المغليَ بنفسه لا ترتفع 
حرمته بذهاب ثلثيه بل بزوال إسكاره» ولو شك في زواله - كما هو الغالب- 
استصحب؛ ذلك لأنَّ معرفة زوال الإسكار ليست أمراً يسيراً سهلاًء بل فيها 
حرجء إذ تحتاج إلى إجراء اختبار وتحليل. فيكون للنهي عن النشيش احتتمال 
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آخر غير الذي ذكره شبخ الشريعةة» وهي صعوبة معرفة زوال الإسكار 
وعسرهاء ولا تكون الرواية منافية لما بنينا عليه: من أنَّ الحرمة إِنَّا تزول بزوال 
الإسكار» قبل ذهاب الثلثين أو بعده. 

ولشيخ الشريعةة#6 هنا بيان آخرء حاصله: أنَّ العصير إذا غلى من 
نفسه أصبح مسكرأء فيحرم وينجس إلى أن يتخلّل؛ قِسّكاً بروايات التخليل» 
لأنّ ظهورها في أنَّ التخليل هو الحدٌ الرافع للمحذور”". 

والصحيح أنَّ هذا التمسّك في غير محله؛ لأنَّ منها ما دلّ على أنَّ ارتفاع 
المحذور يتحقّق بارتفاع الصدق والعنوان, لا بالتخليل» كما في رواية عبيد بن 
زرارة» قالِظةِ : «إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس””". والإسكار صفة 
ملازمة للخمر؛ لأنَّ حرمته إِنّا نشأت عنه؛ فلا حالة يكون زوال اسم الخمر 
بزوال عنوان الإسكارء لا بالتخليل. 

ومقصود الشيخ24: أنَّ روايات الثلثين إنّ) دلت على ارتفاع الحرمة 
عن المي ولم تدلّ على زوال نجاسته؛ فنلتزم بقاءها إلى أن يدل على ذلك 
دليل» وهو التخليل. 

ولكن قد عرفت أنَّالملاك في ارتفاع البأس عن الخمر هو تحوّله عن 
عنوان الخمريّة» ولا يكون إِلّا بذهاب الإسكار, فيتمسّك به لإثبات طهارته. 

وفذلكة المقال أن يُقال: في المقام طائفتان من الروايات: 


)١(‏ أنظر: إفاضة القدير في أحكام العصير: 0-١5‏ القالة الثانية. 

(1) وتهذيب الأحكام ١ ١8:9‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب 27 الحديث 717 
الاستبصار 4: 97» كتاب الأطعمة والأشربة» الباب 04: الحديث /اه/اء وسائل 
الشيعة 76: 7/١‏ الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 0. 
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الأول: ما دلّ منها على حرمة العصير بالغليان. 

والثانية: روايات العصير المطبوخ» كالبختج والطلا. 

ولا إشكال في عدم دلالة الطائفة الثانية على حرمة الملل بنفسه؛ لا قبل 
ذهاب الثلثين» ولا بعده؛ بداهة أنَّ موضوعها هو المطبوخ بالثار خاضة. وإنَّها 
الكلام في الطائفة الأولى. 

والحاصل: أنه إِمَا أن تحمل تلك الطائفة على المعرفيّة أو على الموضوعيّة. 

فعلى الأوّل: لا تكون منشئةٌ لحرمة جديدة على المغيّ با هو مغل بل 
تكون في مقام بيان الحدّ الذي به يتحقق الإسكار» بحسب القرائن التي تقدّم 
ذكرهاء حيث ذكرنا أنَّ هناك خلافاً بين العامّة في مبدأ حدوث الإسكار» فهل 
هو الغليان أم الإزباد أم البقاء ثلاثة يام أو عشرة؟ 

وحينئل: تختصّ هذه الطائفة بي كان غليانه بنفسهء ولا تشمل ماكان 
غليانه بالئار؛ لأنّهِ ليس موجباً للإسكار, حتّى يتكلم عن مبدأ حدوثه. 
وارتفاع موضوع الخمر بارتفاع إسكاره موجبٌ لارتفاع حرمته؛ كما هو 
صريح رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة. 

وعلى الثاني: تكون في مقام جعل حرمة جديدة على المغٌ | هو كذلك» 
وحيائذ: لا محميص عن الالتزام باخعتصاص تلك الطائفة بها كان غليانه بالثار؛ 
ضرورة أنَّ المغنَ بنفسه مسكرّء فيحرم لذلك. 

ونا كان احتمال جعل حرمتين على شيء واحد ممتنعاً فقهيّاًء لاجرم كان 
مفاد هذه الطائفة جعل حرمة جديدة على المغلِّ بالذار لوصف غليانه» لا لإسكاره. 
وإذالم يكن المغليَ بنفسه مشمولاً للحرمة المجعولة على الغليان» فلا يكون فيه إلا 
الحرمة الناشئة من الإسكار» وهي نا ترتفع بارتفاع موضوع الخمرية. 
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وعلى كلا التقديرين من المعرفيّة والموضوعيّة: لا دلالة هذه الطائفة على 
حرمة المغللّ بنفسه. فلا تصل النوبة إلى ما وقع في كلماتهم من البحث عن 
إطلاقها وعدمه. وبالجملة: زوال الإسكار هو الرافع لحرمة المغلّ بنفسه. كان 
ذلك قبل ذهاب الثلثين أم بعده. كة ومنتديان جاع الانمة م 

وخلاصة القول: أنّه بناء على ما ذهب إليه كل من السيّد الأستاذ دام 
ظله'" والمحقق الهمداني5”" من إنكار مسكريّة المغلَ بنفسهه لا يتم ثيء 
من تقريبات شيخ الشريعةكٌت؛ إذ لا يكون مشمولاً لروايات التخليل. وأمًا 
على المذهب الحقٌ من أن المغلّ بنفسه مسكرٌء فلا إشكال في تماميّة استدلاله. 
نعم» يقع الكلام حينئذٍ في كبرى هذا الاستدلال. 

فإن بنينا على اختصاصها با كان غليانه بالتان لم تكن دالَّةَ على حليّة 
المغليّ بنفسه بارتفاع الثلثين» فتنحصر حليّته بالتخليل. 

وإن بنينا على شموطا له» فلا يخلو إِمّا أن تكون روايات الثلثين شاملة له 
كذلك ى ذهب إليه السيّد الأستاذ© أو يدّعى اختصاصها بالمطبوخ المغليّ 
بالثار دون غيره؛ كما هو مختار شيخ الشريعة©. 

فعلى الثاني: لم يكن لها دلالة على حليّة الملل بنفسه إذا ذهب ثلثاه» فلا تكون 


0١(‏ أنظر: التنقبح في شرح العروة الوثقى 7: ٠١7‏ كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع الخمرء المسألة الأولى. 

() أنظر: مصباح الفقيه 9: 144 كتاب الطهارة» الركن الرابع: في النجاسات» الشامن: 
المسكرات. 

() أنظر: التنقيح في شروح العروة الوثقى "7: ٠١-107‏ كتاب الطهارة فصل 
النجاساتء التاسع: الخمرء المسألة الأولى. 

(4) أنظر: إفاضة القدير في أحكام العصير: 0-17 المقالة الثانية. 
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تلك الروايات معارضة مع روايات التخليل؛ فيتمسّك بها لوتدّت في نفسها. 

وعلى الأوّل: فإن فرض جعل حرمتين على المغليّ بنفسه» إحداهما على 
عنوان المغليَ» والأخرى على عنوان الخمر» لم يكن بينهما تعارض وتنافي؛ فتتمٌ 
دعوى الشيخ884. 

ولكن قد عرفت عدم معقوليّة جعل حرمتين وإنَّها المجعول حرمة 
واحدة» فتتعارض الطائفتان بنحو العموم من وجه؛ لأن مفادروايات 
الثلثين ارتفاع الحرمة بذهاب الثلشين» ومفاد روايات التخليل انحصار 
ارتفاعها بالتخليل؛ فتتساقطان. 

وحيئئل: إن تم الإطلاق في الروايات الدالة على حرمة العنصير 
بالغليان» كانت هي المرجع؛ لأنَّ ما يمكن أن يخصّصها هي روايات الثلشين» 
وقد سقطت بالمعارضة. وإِلّا رُجع إلى عموم ال حليّة الفوقانيّة. 

هذا كلّه إذا فرض أن روايات التخليل تدلّ على انحصار ارتفاع الحرمة 
بالتخليل» ولكن لا سبيل إلى استفادته من ألستتهاء بل غاية ما تدلّ عليه هو 
ارتفاعها به» ولا نظر ها إلى غيره أنّه هل يوجبها أيضاً أم لاء كما في صحيحة 
زرارة: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً؟ قال: ولا بأس»!©. حيث لا إطلاق 
ها للحرمة من دون تخليل. 

نعم» توجد في المقام رواية قد يدّعى استفادة الانحصار منهاء وهي ما 
عن تحمّد بن أبي عمير» وعلي بن حديد؛ جميعاً عن جميل» قال: قلت لأبي عبد 
() الكافي ا كتاب الأشربة؛ الباب 4 *#؛ الحديث 7 تبذيب الأحكام 9: 2118 


كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟. الحديث 5٠‏ 5» وسائل الشيعة "ا: 76 2» الباب 7١‏ 
من أبواب النجاسات. الحديث .١‏ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات :7 1 اا 
لمكي : يكون على الرجل الدراهم» فيعطيني بها خمراًء فقال: «خذهائمَ 
أفسدهاه. قال علي”'': واجعلها خاة” . 

ووجه الاستدلال بها: أنَّ قوله: (واجعلها خلاً» يدلّ على انحصار 
00 : 

وفيه: أوّلا: ضعف سندها؛ لأن راوي آ بارة المستدل بها هو علي بسن 
حديدء وهو غير ثقة عندهم'". 

وثانياً: احتمال كون العبارة المستشهد بها في ذيل الرواية تكملةٌ منه؛ لأنّه 
نقلها عن جميل» فلا يحرز كونها من جملة الرواية. 

وثالثاً: احتمال كون الإمام في مقام بيان ما يرفع حرمة تمام المائع مع 
انحفاظه» لامع ذهاب ثلثيه: فلا تدلّ على الحصر. 

وفي مقابل قاعدة التخليل؛ ما في صحيحة زرارة: دإذا تحوّل عن اسم 
الخمرء فلا بأس يه”" . 





)١(‏ يعني: عل بن حديد. 

(؟) #بذيب الأحكام 4: 0118 كتاب الصيد والذبائح, الباب ١‏ الحديث 47 7 وسائل 
الشيعة 8؟: ١/ا"7,‏ الباب 7*١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 5. 

() راجع خلاصة الأقوال (الحلي): 4" ونقد الرجال 7: 77*4» ومنتهى المقال في 
أقوال الرجال 4: 79 ". 

(4) تهذيب الأحكام 1١8:4‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث 5017 وسائل 
الشيعة 70: 7"/1؛ الباب ١‏ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 6 عن الحسين بن 
سعيد؛ عن صفوان. عن ابن بكير» عن عبيد بن زرارة» عن أبي عبد اللْهل أنّه قال 
في الرجل إذا باع عصيراً فحبسه السلطان حبّى صار خمراًء فجعله صاحبه خلاً فقال: 
«إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس بم 
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إذن فمقتضى القاعدة هو ارتفاع الحرمة عن المسكر بزوال إسكاره؛ 
لارتفاع موضوعهاء وكذا لو قلنا بنجاسته؛ لأنَّ موضوعها المسكر أيضاً 
فيطهر بزواله. 

نعم يبقى فيه إشكال النجاسة العرضيّة» ذلك أنَّالمغيَ بنفسه نجسٌ قبل 
ذهاب ثلثيه» فتنجس بذلك خزفه. وبعد ذهاب الثلثين تزول النجاسة الذاتيّة» 
ولكن يبقى متأثّرا بنجاسة الخزف» فيحرم شربه؛ لحرمة شرب النجس. 

هذا هو مقتضى القاعدة لولا روايات التخليل» ولكن بملاحظة ما 
استفيد منها: من أنَّ تحوّل اسم الخمر عنه رافمٌ حرمته» تكون حيتئفٍ دليلاً على 
الحليّة الفعلية» وبالتالي فيا هو مطهّر له هو ذهاب إسكاره؛ وليس انقلابه إلى 
خصوص الخل. 

[وههنا] فروع: 
الفرع الأول: في ذهاب الثلثين 

هل يشترط في رافعيّته للحرمة أن يكون بالنارء أم يكفي لذلك حصوله 


ولو بنفسه؟ 
وهو أمر رغم ندرته ممكنء كما في المناطق الحارّة» أو عن طريق عكس 
الخرارة باستخدام المرايا. 


وعن المشهور”" عدم الفرق بين ما إذا كان ذهاب الثلشين بالثار أو 


:7 راجع: المقنع: "51 4» أبواب الحدود؛ الباب 0 شرب الخمسرء شرائع الإسلام‎ )١( 
كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس: في المائعات. الجامع للشرائع:‎ :١77/ 
كر كتاب المباحات» باب الصيد والذبائح» هنا يحرم من الذبيحه. تحرير‎ 
كتاب الأطعمة والأشربة» المطلب الأوّلء الفصل الثاني» النظر‎ »54١ :5 الأحكام‎ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات «اللتواب ار مال ل 
بنفسه؛ تمسّكاً بإطلاق دليل رافعيّته للحرمة. وخمالف في ذلك السيّد 
الأستاذة"© فخصّه بالذهاب بالثّاره معترضاً عليهم باعتراضين: 

© الاعتراض الأوّل: عدم صحّة الإطلاق» ببيان أنَّهِ قد ثبت حرمة 
العصير العنبيّ المغليَ مطلقاً ومقتضى الإطلاق حرمته مع ذهاب الثلشين 
وبدونه» وسواء كان ذهابه بالنار أو بغيره. ثمّ يد بخصوص ذهاب الثلشين 
بالئّار كالطلا والبختج والمطبوخ» فيبقى الإذهاب بغير الثار مشمولاً للإطلاق 
في دليل الحرمة؛ وهذا غير الإطلاق المذعى. 

نعم» ربما دعي استفادة الإطلاق من روايتين: 

الأولى: رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد اللهكلة» قال: «كل عصير 
أصابته التارفهو حرام حثّ يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه»”". 

بيان ذلك: أنَّ قوله: «حّ يذهب ثلثاه إن كان غايةٌ للإصابة» كان معناه 
أنَّ إصابة الثّار مستمرّة حبّى ذهاب الثلشين؛ ولازمه أن لا يحل إِلّا بذهاب 
الثلثين بالثار. 

وإن كان غاية للحرمة؛ ارتفعت الحرمة بذهاب الثلثئين» من غير فرق 


الثاني في المائعات ...: الدروس الشرعيّة 17:7 كتاب الأطعمة والأشربة» النظر في 
أمور ثرانية؛ الثالث: العصير العنبيَ» جامع المقاصد :١‏ 1717» كتاب الطهارة؛ المقصد 
الثالث في النجاسات. الأوّل: في أنواعها. 

(1) راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى ": ,٠١7-1١7‏ كتاب الطهارة» فصل في 
النجاسات» التاسع: الخمر. 

(1) الكافي 17: 5 5لاء كتاب الأشربة:؛ الباب 717 الحديث ١ء‏ تهذيب الأحكام 9: 21١١‏ 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7ء الحديث 0١‏ ”ء وسائل الشيعة 70: 587» الباب 7 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 
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بين أن يكون ذلك بالثار أو بنفسه. 

ولا إشكال في تعيّن الثاني من الاحتمالين» وأنَّ القيد قيدٌ للجزاء دون 
الشرط؛ لأنَّ الذي يفهمه العرف هو هذاء كا يفهم أنَّ القيد في مثل قولنا: (إذا 
جاء زيد فأكرمه إلى الليل) قيدٌ للإكرام؛ لا للمجيء. 

الثانية: ما عن محمّد بن الميثم» عن رجلٍ» عن أبي عبد اسهيِقل, قال: 
سألته عن العصير يطبخ بالتار حتى يغلٍ من ساعته» أيشربه صاحبه؟ فقال: 
«إذا تغيّرعن حاله وغل» فلا خير فيه حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلقه)”" , 

والرواية مرسلة: غير تامّة سنداًء فيقتصر - في الاستدلال على 
الإطلاق- على الرواية الأولى. 

وكيف كانء فربّما استدل بإطلاقها على تحلّليّة ذهاب الثلثين ولو بغير 
الثارء ولايمحل بذلك اختصاص الرواية بمورد الغليان» غايته أن تتقيّد 
المحلّليّة المطلقة هذه الصورة. 

ومن هنا قد يصار إلى قولٍ جديدٍ في المسألة» للتوفيق بين دعوى المشهور 
ومختار السيّد الأستاذ دام ظلّه؛ وحاصله: أنَّ هاتين الروايتين موضوعهم المغللٌ 
بالئّار خاصّة» فيثبت بإطلاقها رافعيّة ذهاب الثلثين مطلقاً لحرمة المغلّ بالنار 
خاصّة. ورواية عبد الله بن سنان التي ادّعى السيّد الأستاذ» شموها للمغلّ 
بنفسه مقيّدة بالذهاب الطبخيء أي: الذهاب بالثار. 


211١ :4 تهذيب الأحكام‎ ١ الكاني ؟1: 44/اء كتاب الأشربة, الباب /الاء الحديث‎ )١( 
٠" كتاب الصيد والذبائح» الباب 7, الحديث 07 5» وسائل الشيعة 78: 588 الباب‎ 
./ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

() راجع: التنقيح في شرح العروة الوثقى ٠١7:7‏ كتابا ةفصل ؤ 
راجع: التنقسيح في شرح العرو لوثقى »كتاب الطهارة؛ فصل في 
النجاسات. التاسع: الخمرء المسألة الأولى. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا لا 

وحينئظٍ: يدّعى التفصيل بين ما كان غليانه بالثار» وما كان بنفسه. 
فالأوّل ترتفع حرمته بذهاب الثلثين مطلقاًء بالدّار أو بنفسه. ولا يحل الثاني إِلّا 
بالذهاب بالثار. 

ولكن دعوى التفه 
ضرورة متف من أله بضه أي مل وال إسكار. وغل عين اسم 
الخمر» من غير فرق بين ما إذا كان هذا التحوّل بالثار أو بالشمسء فيقتتصر 
على القاعدة» ولا تصل النوبة إلى البحث في إطلاق الروايات. 

نعم يمكن إلزام السيّد الأستاذ دام ظلّه بها. 

« الاعتراض الثاني: لو سلَّم الإطلاق» وكان تامَاً في نفسه. كان معارضاً 
مع ما دل من الروايات على عدم كفاية ذهاب الثلثين بنفسه» كما في رواية أبي 
بصير» قال: سمعت أبا عبد اللهمكيِّ وقد سئل عن الطلاء؛ فقال: «إن طبخ 
حقٌّ يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال . .6" حيث علّق الحليّة على 
عنوان الطبخ» ولازمه: حرمته إذا ذهب الثلثان غير الثار. 

ول يحدّد دام ظلّه الصيغة الفنيّة للاستدلال بهذه الرواية”"» فإن أراد 
جعلها دليلاً ثانياً على تقييد تلك الإطلاقات» كا يتراءى ذلك من تقريراتته» 
ففيه: أنَّ نسبة المفهوم - بعد تسليمه- إلى المطلقات» نسبة العموم من وجه؛ لا 





23041" :٠١ الوافي‎ ١ الكافي 17: 5 0-1/5 5 لاء كتاب الأشربة: الباب 218 الحديث‎ )١( 
كتاب المطاعم والمشارب. باب العصير الحلال والعصير الحرام؛ الحديث لاء وسائل‎ 
./ الشيعة 5 7: 2180 الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

(؟) راب جع التتقيح في شرح العروة الوثقى ؟: .٠١4‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات؛ 
التاسع: الخمرء المسألة الأولى. 
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نسبة الإطلاق والتقييد؛ إذ مفاد الروايات حليّة العصير إذا ذهب ثلشاه» كان 
ذلك بالثار أو بالشمس. وأنَّهِ إذالم يطبخ بالنّار لم يحلّ» سواء ذهب ثلثاه 
بالشمسء أو لم يذهب أصلاً. فيجتمعان في صورة ذهاب الثلثين بغير طبخ. 

وإذا كانت النسبة بينهما نسبة العموم من وجه. لم يكن المفهوم صاحاً 
لتقييد الإطلاق. 

وإن كان مراده دام ظلّه الاستدلال بها على نفي المطلقات. وأتّا لو 
وجدت تعارض مع مفهوم الرواية بنحو العموم من وجه. ففيه: منع وجود 
المفهوم, فتنتفي المعارضة بانتفاء أحد طرفيها. 

توضيحه: أنَّ المفهوم إنَّها يتم لو كان المسؤول عنه في الرواية هو 
العصير. فإنَّه حينئظٍ يصِمٌ أن يُقال: حليته مشروطة بطبخ مخصوصء وبدونه 
يحرم. ولكن موضوع الرواية هو الطلاء وهو المطبوخ الذي اشتدٌ على النصف 
أو أكثر» وتحريمه حتّى يذهب ثلثاه لا يدل على وجوب إذهاب ثلثي الطلا 
الذي ذهب نصفه. وإنَّ) يجب إذهاب الباقي من ثلثي المجموع قبل الطبخ. 

إذاء فمراد الإمام شل إِنَّ) هو الطبخ الأوّل الذي به صار الطلاء طلاءً» 
لا الطبخ بعد صيرورته كذلك» وإذالم يكن في مقام تعليق الحلّيّة على طبخ 
آخر غير الطبخ الأوّلء فلا تصل النوبة إلى الاستدلال بالمفهوم؛ انه لامفهوم 
للطبخ الأوّل؛ لأنّه بانتفائه ينتفي أصل الطلاء؛ فترتفع الحرمة حينشفٍ بارتفاع 
موضوعها. 

وقد انقدح بهذا البيان حليّةُ المغّ بالنّار إذا ذهب ثلثاه» ولو كان ذلك 
بغير الثار. وأمّا المغليّ بنفسه: فنا يحل بزوال إسكاره من غير فرق بين سببه. 

بقي في استد لاله دام ظلّه بالمفهوم نقاط لا حميص عن ذكرها. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اسه الم ا 

النقطة الأولى: أن دام ظلّه تمس بمفهوم رواية أبي بصير من دون أن 
يتعرّض إلى الاستدلال بمنطوقه""» فكأنّه أغفل الفقرة الأخيرة منهاء والتي 
ورد فيها «وما كان دون ذلك فليس فيه خير». 

والحاصل أنَّ هذه الفقرة إن كانت شاملة لتام مفهوم الفقرة الأولى» 
وجب التمسّك بهاء والعجيب منه إغفاها. 

وإن لم تكن شاملة لتام المفهوم أو لتمام ما يريد الاستدلال به؛ بطل 
حيتئدٍ مفهوم الجملة الأولى أيضاً؛ ضرورة أنَّ الفقرة الثانية بيان - عند 
العرف- لمفهوم الفقرة الأولى» فضيقها موجب لضيقه. ولو فرض عدم ضيق 
الفقرة الثانية» فلا أقل من صلاحيّتها لذلك. فتوجب إجمال المفهوم. 

النقطة الثانية: أنَّ لرواية عبد الله بن سنان المتقدّمة مفهوماً أيضاًء ولم 





يتمسّك به في المقام» وهي قوله مشا : «كل عصير أصابته النار فهو حرام حتّى 
يذهب ثلثاه وببقى ثلشهه» حيث استدلٌ بها على رافعيّة ذهاب الثلشين لحرمة 
العصير مطلقاًء سواء غلى بنفسه أو بالثار”"» في مقابل ما ذهب إليه شيخ 
الشريعة من دعوى التفصيل. 

ويمكن أن نفترض: أنَّ السيد الأستاذ ذكر رواية أبي بصير من باب 
المثال» وعليه فلا داعي للتكلّف في السؤال عن الفرق بينهما. كما أنّه دام ظلّه 
يمكن أن يكون قد ذكرها على وجه الحصر؛ لأنَّه م يجد رواية أخرى لا مفهوم 
يك متسسؤدها وعليه قاذ فزق بينهيا؟ 

ولعل عدوله دام ظلّه عن الرواية هو لأنّ موضوعها العصيرء فلا جرم 


)00( راجع المصدر السابق. 
020( راجع المصدر السابق. 
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يكون مفهومها حرمة العصير إذا لم يطبخ الطبخ المعلوم. وهذا شامل لصورة 
ما إذا لم يل أصلاًء فيلزم على فرض صحّة المفهوم حرمةٌ غير المغلّ إذا ل 
يطبخ» وبطلانه أوضح من أن يبيّن. فأدّى ذلك إلى انصراف العرف عن 
الالتزام بمفهومهاء بخلاف الرواية الأولى المستدلٌ بهاء فإنّ موضوعها الطلاء 
والقول بحرمة الطلا إذا لم يطبخ حتى يذهب ثلثاه» ليس فيه حروج عن 
مقتضى القاعدة. 

النقطة الثالثة: أنَّ الموضوع في مثل قولنا: (إذا زارك زيد فأكرمه) هو 
زيدء والزيارة شرطء ووجوب الإكرام هو الجزاء. ومفهوم الجملة: إذالم 
يزرك زيدٌ فلا يجب إكرامه ففيه شمول لما إذا صلّ أو تصدّق وراسلك. 

وكذا لو قيل: (إذا زارك زيد متواضعاً فأكرمه)» كان مفهومه: إذا لم 
يزرك زيد متواضعاً فلا يجب إكرامه» فهو شامل لفرض عام الزيارة أصلاً 
وللزيارة من غير تواضع. والمفهوم في كلا امثالين مّن لحكم الموضوع عند 
انتفاء الشرط. 

فلو قيل: (زيارة زيد لك إذا كانت بتواضع فأكرمه)؛ لم يكن موضوعها 
زيداء بل زيارته. والشرط حيئئلٍ كونه متواضعاً بنحو مفاد كان الناقصة» 
ووجوب الإكرام هو الجزاء. ومفهومها: أنَّ زيارة زيد إذا لم تكن بتواضع فلا 
يجب إكرامه» وليس فيه دلالة على أنَّ مراسلة زيد لا توجب إكرامه؛ لأنَّ النظر 
إلى نفس الزيارة وما تقتضيه إيجاباً ونفياً. 

إذن» فالشرطيّة إِنَّا تدل على عدم اقتضاء الموضوع فيها للجزاء عند 
انتفاء الشرط» فإن كان الموضوع فيها زيد. دلّت على عدم وجوب إكرامه عند 
عدم الزيارة» سواء تحققت منه المراسلة أم لا. وإن كان موضوعها زيارة زيد» 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرا ات ......--. [نيكة ومتنديان جاع الاندة رم 3 
لم يكن فيها اقتضاء لذلك. وهذا البيان تامّ صناعةٌ وعرفاً. 

وإذا قد عرفت هذاء فاعلم أن في رواية أبي بصير احتمالين: 

الأوّل: أن يكون موضوعها الطلاء» والشرط الطبخ المعلوم, والجزاء 
كونه حلالاً. ومفهومها حينيل: انتفاء الحليّة عند انتفاء الطبخ المقيّد. 

الثاني: أن يكون موضوعها الطبخ» والشرط خصوصيّته. فكأنّه قال: 
(طبخ الطلا إذا كان بنحو يُذهب الثلثين فهو حلال). ومفهومها على هذا: أنَّ 
اللطبخ إذا لي يكن بالسو الدكور لا يرفع الحرمة. وليس فيه نظر إلى شيءٍ آخر»ء 
بداهة أنَّ المفهوم إنَّا يبيّن حال الموضوع في القضيّة لاحال موضوع آخر. 

أمَا أي من الاحتمالين هو الصحيح: فمقتضى الطبع في الجملة الأولى - 
لو ليت ونفسها- هو الاحتمال الأوّلء إلا أنه يوجد عندنا ما يوجب رفع اليد 
عن هذا الطبع؛ لأنَّ الطلاء لا يصحٌ أن يكون هو موضوع القضيّة» وإِلّا كان 
معناه أن يذهب ثلثاه بعد صيرورته طلاء» مع أن هذا غير محتمل كما سبق بيانه. 

إذن فلابدٌ أن يكون المراد على هذه القرينة في الرواية المشتملة على 
السؤال عن طبخ الطلاء الذي صار به طلاءً» وحتى يكون للا هو أن هذا 
الطبخ إذا كان مذهباً للثلثين كان محللا بنحو مفاد كان الناقصة؛ بحيث أخذ 
الطبخ موضوعاً في القضية لا بشرط» ويكون مفهومه: أنَّ ذلك الطبخ إذا لم 
يكن مذهباً للثلشين لا يكون محلّلاًء وهذا لايقتضي - بحسب القانون 
السابق- نفي الحلّيّة عن الأشياء الأخرى. 

ويؤيّده أن هذا المفهوم - وهو أنَّ ما يكون مطبوخاً دون الثلشين فليس 
حلال- هو تصريح من ذيل الرواية - التي أسقطها السيّد الأستاذ-: دوما كان 
دون ذلك فليس فيه خير». فهذه قرينة على انحفاظ أصل الطبخ منطوقاً ومفهوماً 





22> ا فض كعات السياوقت لو الأول 


ولازمها أن يكوة الوضوع موالطخ لسن غينة وخصوصيع في الشرط. 
وبهذا يعلم أنَّ ما ذكره السيّد الأستاذ دام ظلّه من الاستدلال بالمفهوم» 
لا تساعد عليه دقّة النظر. وأمّا رواية عبد الله بن سنان؛ فالكلام فيها هو 
الكلام» فلا نعيد. 
الفرع الثاني: في حد الحرمن 
هل الحرمة الثابتة في العصير العنبيٌّ تحصل عند مجرّد الغليان أم قبله. 
أي: من حين نشيش العصير؟ ذلك أنَّ كل مائع حين تدبٌ فيه الحرارة تحصل 
فيه ذبذبة تُحدث فيه صوتاء تسمى بالنشيش. 
استظهر الماتن25”" تحقق الحرمة من حين النشيش وقبل الغليان» 
وتمسّك لذلك بطائفة من الروايات الواردة في هذا البابء أخذ فيها عنوان 
النشيش في مقابل الغليان. 
منها: ما عن الحسن بن الجهم عن ذريح؛ قال: سمعت أبا عبد الله شل 
يقول: «إذا ذش العصير أو غل حرم»”". 
فالتعبير ب(أو) ظاهر في كفاية النشيش في فعليّة الحرمة» ولو لم يتحققق 
الغليان. 
واعترض عليها باعتراضات أربعة: 
)١(‏ أنظر: العروة الوثقى ١‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات: التاسع: الخمرء 
المسألة الأولى. 
(؟) الكافي ؟١:‏ "4لا كتاب الأشربة» الباب 77ء الحديث 5» تهذيب الأحكام 9: 211١‏ 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7 الحديث 6٠‏ 7ء وسائل الشيعة 78: /781» الباب ‏ 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 54. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ٠---‏ (لبكة ومنتديات جام الالفة رم 7 

* الاعتراض الأوّل: ما ذكره السيّد الأستاذ!" وغيره”" من أئّها معارضة 
مع ما دلّ من الروايات على نفي الحرمة قبل الغليان» كرواية حمٌاد بن عنمان» 
عن أبي عبد الله قال: سألته عن شرب العصيرء قال: «قشرب ما لم يغ 
فإذا غلى فلا تشربه»؛ قلت: جعلتٌ فداك أيّ شيء الغليان؟ قال: «القلب»". 

ومثلها رواية حماد بن عثمان أيضاًء عن أبي عبد لمكي قال: «لا يحرم 
العصير حتّى يغلي»”» فتدل على أنَّ المرتبة السابقة على الغليان لا توجب 
الحرمة» فتعارض مع قوله: «إذا فشّ.. حرم». 

وتقيبد هذه الطائفة بالطائفة المستدل بها غير ممكن» إذ لا يكون تقييداً 
حيتئذ» بل إلغاءً؛ ضرورة أنَّ رواية حمٌاد مسوقة لبيان انتفاء الحرمة في الحالات 
السابقة على الغليان» ومنها النشيشء فتدلٌ صراحةً على أنَّ حدّ الحرمة هو 
الغليان. ففي الأخذ بمضمون الطائفة الأولى إلغاء للطائفة الثانية» لا تقييدلماء 





)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : »1١‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع: المخمرء المسألة الأولى. 

(1) راجع مستمسك العروة الوثقى :»4٠١ :١‏ كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء المسألة (١)؛‏ ومصباح المدى في شرح العروة :١‏ ١47؛‏ كتاب 
الطهارة» فصل في النجاسات» التاسع: الخمرء المسألة .)١(‏ 

(©) الكافي ؟١:‏ "47 /اء كتاب الأشربة» الباب 277 الحديث "ء تهذيب الأحكام 4: 217١‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث 54 1ء وسائل الشيعة 5 7: /741» الباب ٠‏ 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث ". 

(؛) الكافي 17: 47/ا» كتاب الأشربة» الباب 55» الحسديث »١‏ تهذيب الأحكام 4: 
٠1١١١4‏ كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7 الحديث 744 وسائل الشيعة 78: 
337”» الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 


5 انط كنات الليارة- لز الاو 


فتتعارضان وتتساقطان» ويصار إلى القول بأنَّ الحرمة إِنَّا تحصل بالنشيش فقط. 

والتحقيق: عدم كفاية المعارضة في إثبات المدّعى» بل لابدٌ معها من 
تنقيح ما يرجع إليه بعد التساقطء وإِلّا فقد يدّعى أنَّ المأخوذ في جميع روايات هذا 
الباب ما خلا رواية النشيش هو عنوان الغليان» فلا دليل على الحرمة بعد 
سقوطها سوى روايات الغليان» فالمرجع قبله الأدلّة أو الأأصول امثبتة للحلية. 

وجوابه: أنَّ في الروايات الدالّة على الحرمة ما يصلح لأن يكون مرجعاً 
فوقانياً تنكم إليه بعد التساقط. 

توضيحه: أنَّ الروايات الواردة في هذا الباب على طائفتين: 

الطائفة الأولى: ما علّقت الحرمة فيها على عنوان إصابة النّارِه كرواية 
عبد الله بن سنان عن أبي عبد لكي قال: «كلّ عصير أصابته التار فهو حرام 
حت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه»'". حيث أطلق الحكم فيها لكل إصابة» وهي 
أعمّ من الغليان والنشيش؛ لصدقها بمجرّد وصول الحرارة إلى الماء 
وامتصاصه شيئاً منها. وهذا اللسان لولا الطائفة الثانية موجبٌ للقول بأنَّ حدّ 
الحرمة بالإصابة مطلقاً. 

ومن هذا القبيل الروايات التي ورد فيها: «إذا جعل على التارلم يشرب 
حت يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه”". فالجعل على الثّارء وإن كان أعمّ بحسب الدقة 
من الإصابة؛ لصدقه قبل انتقال الحرارة إلى العصيرء بخلافهاء ولكن المراد 


23/17 :78 وسائل الشيعة‎ »١ الكاني ؟1: 4 5لاء كتاب الأشربة» الباب 717 الحديث‎ )١( 
.١ الباب 7 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

() ذكرها ابن إدريس الل في آخر السرائر نقلاً عن كتاب مسائل الرجال عن أبي الحسن 
علي بن محمد حل . راجع السرائر ”: 088» كتاب الحدود؛ باب المستطرفات. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 ا 0 


عرفاً هو خصوص الجعل الموجب لتر الماء به فيندرج تحت الإصابة» وهي 
موضوع الطائفة الأولى. شيكة ومنتديات جامع الائمة (م) 

الطائفة الثانية: رواية حمّاد بن عثمان: «تشرب ما لم يغلي»”". 

وبين الطائفتين نسبة العموم والخصوص المطلق؛ لأنَّ موضوع الطائفة 
الأولى هو طبيعيٌ الإصابة» وموضوع الثانية الإصابةٌ بعد الغليان؛ إذ تدلّ على 
أنَّ الإصابة قبله لا توجب الحرمة. 

وكيف كانء فهذه الطائفة تعارض رواية «إذا نش حرم»» وبسقوطها 

و 

يرجع إلى الطائفة الأول وتكون هي المرجع الفوقايٌ للحرمة» وهي تامّة 
سنداً ودلالة. 

« الاعتراض الثاني: وهو ما ذكره السيّد الأستاذ أيضا""؛ وحاصله: 
احتمال كون موئّقة ذريح بالواى لا ب(أو)» وحينئفٍ: لا تكون معارضة مع 
رواية حماد. 

نم أفاد دام ظلّه ما حاصله: أنَّ شيخ الشريعةة#8 ذهب إلى وجود 
نسخة مصحّحة من الكافي» وردت فيها الرواية بالواوه وهو صادق في دعواه؛ 
لأنّهِ ثقة» فتثبت الحجّيّة لخبره. 

وهذا الكلام عجيب منه دام ظلَّه وفي غاية البعد؛ لأنّه لا يحتمل 
عقلائيًاً أن يكون عند الشيخ285 نسخة من الكافي له طريق إلى إثبات صحّة 


)١(‏ تقدّم تخريجها ني الاعتراض الأول من الفرع الثاني. 

() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 7: :117-11١‏ كناب الطهارة؛ فصل في 
النجاسات, التاسع: الخمرء ولاحظ أيضاً: إفاضة القدير في أحكام العصير: 4» المقالة 
الأولى» أخبار الباب. 


م ...ل ككتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


تمام ألفاظها ومشايخها انتهاءً إلى المؤلّف. وإنَّ) طرقه عين طرقنا من الرجوع إلى 
الوسائل والوافي وغيرهما من الكتب. 

والحاصل: أنَّ تصحيح الشيخ لنسخة الكافي» ليس من باب الحكم 
بصحّة الرواية» وإنَّا هو تصحيح اجتهاديّ من قبله» ولذا قال: إذا كانت 
ب(أو) فهي راجعة إلى الواو» وإذا كان تصحيحاً اجتهادياًء سقط شيء منها 
عن الحجيّة. 

وأمًا تهافت النسخ فلا يحتاج إثباته إلى كلام شيخ الشريعةة2؛ لأنّ 
التهافت إن كان من ناحية كلامه» بنينا على أنَّ الرواية ب(أو) لا ب(الواو)؛ 
لروايتها كذلك عن صاحبي الوسائل”" والوافي!"» وهما ثقتان؛ وسند نسخة 
شيخ الشريعة مجهول عندناء وكذا ناسخهاء مع عدم احتمال اشتباء في نسختي 
الوسائل والواني؛ لاتفاقها على ورود (أو). 

على أنَّ النوبة لا تصل إلى كلامهة85؛ لوقوع التهافت قبله. 

بيان ذلك أتَّا رويت في الوافي والوسائل نقلاً عن الكاني والتهذيب 
ب(أو)؛ ورواها صاحب البحار ب(الواو). ثُمّ أنك رلك وقوعها ب(الواو) في 
التهذيب بقوله: وأمَا ما وقع في التهذيب من إبدال الواو بأو... : 

فيفهم من تعليقه أنه نا نقل نسخة الواو عن الكافيء وإن لم ينص عليه؛ 
لعدم وجود مصدر آخر لا غير الكافي والتهذيب. 

إذأء فنسخ التهذيب متفقة على روايتها ب(أو)» وعند صاحب البحار 
)١(‏ راجع هداية الأمّة (الحرٌ العاملي) 8: *777» الباب الثاني عشر في الأشربة المحرّمة» 


الثاني في العصير إذا نش العصير ... . 
(؟) الوافي 7: 107. أبواب المشاربء باب العصير الحلال والعصير الحرام الحديث 4. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا 1 
نسخة من الكافي مرويّة ب(الواو)» فيحصل التهافت عندهء فِإِنَّ له طرقاً 
متصلة إلى أصحاب الكتب. 

وهل يمكن إثبات جرئيّة هذه العبارة للرواية» ولا سيّما مع احتهال خطأ 
النسخ واشتباهها؟ 
م0 

الأوّل: الاطلاع على نسخ كشيرة من الكتابء مثيّة جميعها للعبارة 
المذكورة» فيطمأنَ بصدورها من المؤلف. 

الثاني: الاطلاع على نسخة واحدة ما لساري لماء وإجراء أصالة 
عدم الخطأ والغفلة من الناسخ, بعد القطع بعدم تعمّد الكذب. 

وكلا هذين الأمرين غير مَدٍ في مورد تهافت النسخ؛ لعدم الاطمئنان 
في الأوّل» وابتلاء أصالة عدم الخطأ بالمعارض في الثاني. 

الثالث 0 ثبتت بطريق شرعي مشمول لأدلّة حجَّيّة خير 
الواحد, والحكم بحجّيتها دون النسخة الأخرى. 

: ل 500 

للش بيات التهليب نعي البوانته وقد لكل واوا ننه بأو 

فمع العلم بتهافت نسخ الكاني» تكون نسخ التهذيب مشمولة لأدلة حجَّيّة 
خبر الواحد وغسير معارضة مع رواية الكافي؛ لعدم العلم بمراد 

وكذا لو كان للشيخ تت طريق معتبر لا يمرٌ على صاحب الوسائل» فلا 
يوجب الاعتماد على نسخته وإن كان ثقةً تشمله حجّيّة الخبر الواحد؛ لأنَّ 
طريقه غير معلوم عندناء وإن كان معلوماً عنده. وهذا بخلاف صاحب 


م مات كناب الظهارة - الجرء الأول 
الوسائل؛ فإنَّ طريقه معلوم عندناء وإذا تعارض الحجّة باللاحجّة؛ تقدّم ما 
هو حجّة ضرورة» وهو هنا طريق الوسائل. 

وبهذا يتقدح أنَّتمافت النسخ غير كافي لتصحيح دعوى السيّد الأستاذ 
دام ظلّه. ا 

نعم» لو فرض أن لكل من نسختي الكافي طريقاً صحيحاً بحيث تشمله 
أدلة حجّيّة خبر الواحدء يقع التعارض حينئذٍ بين رواية الطوسي85© ورواية 
صاحب البحارةة ورواية الوسائل؛ ومع عدم المرجح تسقط جميعها. 

« الاعتراض الثالث”": دعوى تبافت الرواية في نفسهاء وعدم إمكان 
التعويل عليهاء وسقوطها عن كونها طرفاً للمعارضة» ولزوم تأويلها بء| يرجع 
إلى معنى عرق محصل. 

بيان التهافت: أنَّ الرواية قد أخذ فيها أمران: الغليان» والنشيش. فلو 
كان النشيش موضوعاً للحرمة» لامتنع أن يكون الغليان موضوعاً هذا أيضاً؛ 
لاستحالة وجود موضوعين لحكم تشريعي واحد. 

وجوايه: أنَّ بين الغليان والنشيش عموماً من وجه؛ لحصول النشيش 
من دون غليان» والغليان من دون نشيش. أما الأوّل: فواضح. وأمّا الثاني: 
ففي) إذا كان العصير قليلاً وجعل على نار شديدة الحرارة» فيغلي من دون أن 
يحدث فيه صوتٌ. ومعه فالإشكال باق على حاله. 


(0 أنظر: دليل العروة الوئقى اللشيخ حسين الحلي) :١‏ 40-544:: كتاب الطهارة» 
فصل في النجاسات: التاسع: الخمرء المسألة الأولى؛ ومستمسك العروة الوثقى :١‏ 
٠؛عكتاب‏ الطهارة» فصل في النجاسات» التاسع: الخمر» المسألة الأولى. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 000101313311 0 

« الاعتراض الرابع :.ما أفاده السبّد الأستاذ أيض"" من أنَّ النشيش عين 
الغليان» واستشهد لذلك با في أقرب الموارد: نش العصير إذا غلى!". ولازمه 
حدوث الحرمة بالغليان. ولا يخل بذلك تعبيره «إذا ذقى أوغلى»» بل يكفي في 
تصحيح العطف أنَّ كلا منهما حصّة خاصّة من الغليان» فالنشيش هو الغليان 
مدا لو 

واستشهد لذلك بأمرين ": 

أحدهما: إطلاق لفظ النشيش على المغلّ بنفسه في الروايات» كما في 
رواية عّار: «إذا خفت أن ينشٌ فاجعله في تتّور...»7» وعدم إطلاقه فيها على 
المغلّ بالثار. 

والثاني: أنَّ الغليان هو القلب؛ ولا يتّفق في الغليان بنفسه. وبهذا تشدفع 
المعارضة. 

والتحقيق: عدم صحّة هذا الاعتراض؛ لامتناع الترادف بسين النشيش 
والغليان» وجداناً ولغةً. أمَا وجداناً: فلأنَّ ما نفهمه من أحد اللفظين غير ما 
نفهمه من الآخر. وأمًا لغةّ: فلتصريح معاجم اللغة بالفرق بينهماء كما في لسان 





)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى /: :1١7‏ كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء المسألة الأولى. 

() أنظر: أقرب الموارد مادّة (نشش). 

(©) أنظر: المصدر السابق. 8 

(6) الكافي ؟1: 50-1704/اء كتاب الأشربة» باب "١‏ الحديث »١‏ وسائل الشيعة 18: 
,؛ باب ه من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث 7. 


اوم ما ماف ملكتا الطهارة - الخزء الأول 


العرب”" وتاج العروس”” والصحاح"”' وفقه اللغة (للثعالبي)'”. ويؤيّده 
جعل عدّ النشيش في اللغة من أسماء الأصوات. 

وأمَا ما وقع في في أقرب الموارده فمحمول على المساحة» وكونه تعريفاً 
باللازم. 

إِنَّ ما وقع في معاجم اللغة من أنَّ النشيش هو صوت الماء إذا غلى» لا 
يخلو من أحد احتمالين: 

الأوّل: أن يكون بنحو الموضوعيّة بمعنى: أنَّ النشيش هو الصوت المقيّد 
بالغليان» لا مطلق الصوتء فتخرج حالات ما قبل الغليان عن كونها نشيشاً. 

الثاني: أن يكون بنحو المعرفيّة والإشارة إلى واقع ذلك الصوت الذي 
يحدث قبل الغليان ويبقى بعده. 

وربّا تومّم ظهور القيد في الموضوعيّة» فيتعيّن الاحتمال الأوّل. وهو 
باطل؛ لعدم ابتناء كلمات اللغويّين على مثل هذا التقيبد. 

وتم يقرّب الاحتمال الثاني ما ذُكر في جملة من كتب اللغة من أنَّ صوت 
لماء عندما يصيب جرّة يابسة نشيسٌ أيضا”*» فهذه قرينة على أنَّ النشيش هو 
صوت الماء الحاصل من الحركة. 

وحينئظ: فإن قطعنا بالمعرفيّة؛ تم الاستدلال بالرواية» وإلّا فمع إمكان 


(1) راجع لسان العرب 6: 01" فصل النون, مادّة (نشش). 

(1) راجع تاج العروس 4: ٠17/‏ 7 فصل النونء مادّة (نشش). 

() راجع الصحاح (تاج اللّغة وصحاح العربيّة) ا: 21١7١‏ فصل النونء ماذة (نشش). 

(4) راجع فقه اللّغة: ٠‏ في الأصوات وحكاياتهاء الفصل التاسع عشر: في أصوات 
الماء وما يناسبه. 

)6( راجع المصدر السابق. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات السام قو بسع ل ل ا 


كلا الاحتمالين يتحقق الإجمال. 

لايُقال(": كون النشيش حصّة من الغليان» والغليان حصّته الأخرى» 
ذل عل أن للقليان تي ادها احص عن العو عيذ مجه غير 
كافٍ في تصحيح الاستدلال بالرواية؛ لعدم ما يدل على أن لفظ الغليان قد 
استعمل فيها في معناه الخاصٌ. 

لأنا نقول: يكفي للمستدلٌ لتصحيح استدلاله أن يثبت أنَّ النشيش قد 
استعمل في حصّة من الغليان» فيغنيه ذلك عن إثبات أن الغليان مستعمل في 
الحصّة الأخرى. 

والتحقيق: أنَّ الفرق المذكور بين النشيش والغليان: مما لا يمكن 
المساعدة عليه؛ لاحتمال أن يكون لعدم إطلاق النشيش على الغليان بالثار في 
الروايات وجه آخرء غير اختصاصه بالمغليّ بنفسه؛ وهو أن يكون النشيش 
أعمّ من الغليان مطلقاً والروايات في مقام تعليق الحرمة على الغليان فقطء 
فلم تأتِ بلفظ النشيش؛ لعمومه. 

نم إن اختصاص لفظ النشيش بما كان غليانه بنفسه احتهال بعيد جد 
ولاسيّا مع ملاحظة ما وقع في كتب اللغة من إضافة النشيش إلى الماء والقدر 
واللحم والدهن إذا نش فيه الريحان» وهي أمور لا تغلي بنفسهاء ول يقيّد 
النشيش في أي من تلك الكتب با كان في بنفسه. 

اللّهمَ إِلّا أن يُقال: النشيش وإن استعمل في صوت الماءء وهو معنى 
مغاير لمعنى الغليان» ولكن لا يعلم أن النشيش في اللغة هل وضع لصوت 
الغليان مطلقاً أم للصوت المساوق معه. 


)١(‏ هذا سؤال قد طرحته عليه دام ظَلّه (المقرّر). 


> ا :كنات الظهارة- المدء الأول 


دون الأمزيين اللاو الأكار لعل زلا نان لهي كلامم ا لدم 

من أنَّ فيه احتمالين: المعرفيّة والموضوعيّة» فالمعرَفيّة تبت الإطلاق» 
والموضوعيّة تبت الاختصاص. 

وربّ) دلّ على الاختصاص ما جاء في لسان العرب: وقيل: إِنَّ الدنشيش 
من حين يبدأ الماء بالغليان”"» ولكنّه مجرّد احتهال» وكلام اللغويين إنَّما يكون 
حبّة'" مع حصول الاطمئنان. فبدونه يحصل الإجمال» وهو كاف للتمسّك 
بإطلاق الرواية. 

فإن قلت: لا نسلّم كفاية الإجمال؛ لأنّه إذا دار الأمر بين كون النشيش 
في الرواية هو مطلق الصوت أو الصوت المساوق مع الغليان» تعيّن الأوّل 
بقرينة العطف ب(أو). إذ لا معنى لأن يراد به الصوت الخاصٌ؛ لملازمة 
أحدهما حينئطٍ للآخر. 

قلت: ظهور (أو) في الإثنينيّة ساقط بعد اقترانه با يحتمل القرينيّة» ذلك 
أن من المحتمل قويًا أن يكون لفظ النشيش موضوعاً لمعنى ملازم للغليان» 
فهزه قرينة متصلة توج رق البداعن هو (أر)» بقع قع الإجمال. 

فإن قلت: بأنَّ ظهور (أو) في الإثنينيّة والتعدّد أقوى من ظهور النشيش 
في المعنى الخاصٌ؛ بداهة أنَّ حمل النشيش على الصوت المساوق مع الغليان 
موجب للغويّة العطف ب(أو)؛ بخلاف ما إذا حمل على المعنى الأعمّ ولو 
مجازاء فلا لغويّة حينئل» وإذا دار الأمر بينهماء تعّن الأوّل. 

قلت: الترديد ىا يصع أن يكون بلحاظ في عالم الإثبات» يصحٌّ كذلك 


(1) لسان العرب 5: 57", فصل النون» مادّة (نشش). 
() راجع بحوث في علم الأصول 4: 740 حجّية الظهور» حبجّية قول اللَغوي. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات نتمم ممم ممم 808 
يال التبو ‏ تنبكة ومنتديات جامع الائمة (6) 

توضيحه: أن الترديد بين النشيش والغليان قد يكون بلحاظ نسبة 
العموم من وجه بينهما ثبوتء باعتبار وجود أحدهما منفكّاً عن الآخر تارم 
ومجامعاً له أخرى؛ وهذا مصبحّح عر لاستعمال كلمة (أو). 

وأخرى يقرظن أن الترديد ينها إثباقوبلحاظ فس النسبيةة باعتبار 
أنَّ النشيش تسمعه الأذن» والغليان تراه العين» وهذا - وإن كان خلاف 
الظاهر- مصحّح آخر عر لاستعمال (أو). 

وإذا دار الأمر بين ظهورين لا يلزم من تقديم أحدهما لغويّةٌ الآخر» ولم 
يكن لأحدهما ترجيح على الآخرء تبقى الرواية حينئذٍ على الإجمال» وتسقط 
عن الاستدلال بها على حرمة العصير قبل الغليان. 

وأما الرواية الأخرى: فقد ظهر حاها ئنا تقدم. 
الفرع الثالث: في العنب إذا غلى قبل عصره 

ذلك أنَّ ماء العنب تارةٌ يستخرج بالعصرء وهو القدر المديقّن من 
النصوص؛ وأخرى يستخرج بلا عصرء ىا لو تشقق العنب وسال منه الماء 
فغلى بالشمس. 

وكان مقتضى الجمود على لفظ العصير المأخوذ في الروايات. القول 
بحليّة المستخرج من غير عصرء لولا أنّ خصوصيّة العصير ملغاة بحسب 
الارتكاز العرفٌء فالموضوع حينئٍ: طبيعيّ الماءء عصر أم لم يعصرء فيتمسَّك 
بإطلاقه لإثبات حرمة المغلّ بغير عصر. 

والكلام إِنَّا هو في ماء العنب المغليّ من غير إخراج أصلاء هل يحكم 
بحرمته أم لا؟ 


لحنان .اكات الطهارة-الجرء الأول 

بيانه: أنَّلماء العنب ما دام فيهء حالتين: 

الأولى: ما هو في طبيعته» من أنه ليس ماء. وإلَّا جسم مشبّع برطوباتٍ 
إذا اجتمعت تكون متها الماء. 

الثانية: ما هو بالعناية» وهي حالة ضغطنا على العنبة فينعصر داخلها ماء 
من دون أن تنفجر ويسيل. 

وحينئذٍ: إن كان موضوع المسألة هو الأوّل» ىا هو المستظهر من كلمات 
جملة من المحقّقين لم يكن للمسألة معنى محصّل؛ للقطع بعدم شمول الحرمة 
له؛ ضرورة أَنّهِ إن أريد إضافة الغليان إلى ماء العنب» كان من باب السالبة 
بانتفاء الموضوع؛ لأنّه لاماء حبّى يكون غليانٌ؛ إذ الغليان إنَّا يكون بتتصاعد 
أجزاء إلى الأعلى وأخرى إلى الأسفل؛ وهو غير متحقّق في المقام. 

وإن أريد أنَّ العنب يغلي في ماءٍ آخرء فتصعد حبّات العنب فيه وتنزل: 
فهو غليانٌ لحبّات العنب» لا لمائه» وهذا لا دليل على حرمته. 

وَإنَّا يقع البحث ويتعقّل على الاحتمال الثاني» وهو ما إذا ضُغط على 
العنبة حتّى اعتصر في داخلها الماء» ثمّ غلى بالحرارة من دون تشقق وانفجار؛ 
فهذا ماء عنب تَحمّق غليانه» فهل يشمله الإطلاق في دليل الحرمة أم لا؟ 

توضيحه: أنَّ روايات العصير قد أخذ فيها خصوصيّتان: 

إحداهما: خروج الماء من العنب. 

والثانية: خروجه بالعصر. 

وقد عرفت أنَّ مقتضى الجمود على حاق اللفظ هو الحكم بحليّة المغليّ 
بغير العصرء وعدم شمول إطلاق الحرمة له. وكذا عرفت أنَّ الخصوصيّة 
الثانية ساقطة بحسب الارتكاز العرقّ. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 ااا 
وإنَّا الكلام في الخصوصيّة الأولى» هل نرفع اليد عنها كالثانية أم لا؟ 
يبعد أن يكون في إخراجه خصوصيّة غير متحقّقة مادام داخله. وهي أن 

يكون خروجه محدثاً لقابليّة الإسكار فيه. فيتعيّن الاقتصار على مورد الدليل» 

والحكم بحليّته إِلّا أن يصبح مسكرا". 

الفرع الرابع: في العصير إذا صاردبساً. حيث يتعذّرغليانه بغير الإحراق 

إذا صار العصير العنبيٌ دبسأء فهل يكون ذلك كافياً في تحليله؛ وإن لم 
يذهب الثلثان» أم لا؟ وعلى تقدير أن لا يكون كافياً في التحليل» فكيف -إذن 
- يمكن أن نذهب بحرمة العصيرء بعد وضوح عدم إمكان الاستمرار في 

طبخه أكثر. 

وفرض صيرورته دبساً قبل ذهاب الثلثين؛ وإن كان بعيداً» على ما ذكره 
الشهيد الثاني233 في المسالك”"» من أنَّ العصير لا يصير دبساً إلا بذهاب 

أربعة أحماسه أو أكثرء إلا أنّ - على كلل حال- أمر ممكن الوقوع خارجاً. 

هذاء فالكلام يقع فى مقامين: 00 : 
دعلى مثا فالكلام يقع في مثاس٠‏ (ميية وتتديان جا الانمة 8 

- أقول: هذا في غاية الغرابة؛ لأنَّ احتمال دخالة الخروج في الحرمة ليس بأقوى‎ )١( 
بحسب الارتكاز العرقّ- من احتمال دخالة العصر فيهاء فكلاهما يكون منفيّاً عند‎ 
العرف» ولا سيّا بعد القطع بأنَّ مججرّد خمروج الماء غير كاف في إحداث القابليّة‎ 
للإسكار» بل حاله من هذه الجهة حال ما إذا كان داخله. وكون الحرمة تعبديّة غير‎ 
قادح في التجريد والإلغاء العرّ» وإلّا لقدح في التجريد الأوّل كذلك (المقرّر).‎ 

(؟) راجع مسالك الأفهام ؟1١:‏ 0لاء كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس: في 
المائعات» والمحرّم منها خمسة: الأول: الخمر. 


نان م وي كثانت الطهارة < الجزء الأول 
© المقام الأول: في أن الدبسيخّ هل تحكون محلل أم لا؟ 

والعلام في هذا المقام يقع في جهتين: 

الجهة الأولى: أنه هل لهذه الحرمة من مقتض بحسب مقام الإثبات؟ 
بمعنى: أنَّ الأدلّة هل هي قاصرة عن الشمول لهذا المورد أم أكّها شاملة له؟ 

والجهة الثانية: أنه على فرض تاميّة المقتضي للحرمة» فهل هناك مقيّد 
هذا الإطلاق أم لا؟ 

أمَا الجهة الأولى 

في أنَّ روايات الباب التي دلّت على حرمة العصير بالغليان» هل لها 
إطلاق يشمل المقام أم لا؟ فإن كان لها إطلاق كذلكء فهو بمثابة المقتتضي 
للحرمة: 

وقد يُذكر هنا وجوه عدّة في إثبات أنَّ تلك الروايات ليس لها إطلاق في 
حدّ نفسهاء بل هي قاصرة عن شمول الدبس وإثبات الحرمة له. فلابدٌ لذلك 
من إثبات الحرمة له بدليل آخرء ولو بالاستصحابء لو تمت أركانه؛ كما 
سوف نذكره فيم] بعد. ' 

© الوجه الأوّل: دعوى الانصرافء ببيان: أنَّ ألفاظ تلك الروايات» 
وإن كانت في أنفسها شاملةً لهذا الدبس» ولكن يُدّعى انصرافها عن هذه 
الحالة» ولو لأجل ندرتها وضآلة احتمالات حصوها. 

وقد اعثُرض على ذلك”": بأنَّ هذا الانصراف بمجرّده لا يكفي في 


(0) أنظر: مستمسك العروة الوثقى »47٠١ :١‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء المسألة الثانية. 
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الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ..... 





إثبات المطلوب؛ إذ حتى مع فرض الانصرافء يبقى إمكان جريان 
استصحاب الحرمة على حاله؛ فإنْنا نشير إلى هذا الموضوع الخارجيٌ؛ وهو 
محفوظ وباقء ونقول: إِنَّ هذا كان حراماًء ولا يزال حراماً. 

وهذا الاعتراض غير تامٌ؛ لأنّنا بعد فرض انصراف الدليل عن هذه 
الحالة» لا نرجع إلى استصحاب الحرمة» بل نرجع إلى الدليل العامٌ الدال على 
حلَيّة الطيّبات”؛ فإنَ المقام ‏ حينئلٍ -يكون من صغريات المسألة المعروفة» 
وهي: أنه هل يُرجع إلى استصحاب حكم المخصّص أم يُتمسّك بالعام؟ فإنّه 
عندنا في المقام عام وهو قوله تعالى: لأُجِلَّ لَكُمْ الطَيبَاتُ4!"» وقد خرج منه 
بالتخصيص بعض الطيّبات» وهو العصير المطبوخ والمفروض أنه بعد فرض 
الانصراف هناء يكون المخصّص محملاًء وقاصراً عن أن يشمل حالة الدبسيّة» 
فتأتي مسألة: أنه هل يجري استصحاب حكم المخصّص أم يجب الرجوع إلى 
حكم العامً؟ والصحيح: هو لزوم الرجوع إلى حكم العام”". 

نعمء لنا أن نثبت ذلك بدلئِلٍ اجتهاديٌّ آخرء كما تمسّك به المقدّس 
الأردبيلي235!*» وهو الروايات الواردة في حليّة الدبس في نفسه؛ فَإئَّها - 


)١(‏ وهو قوله تعالى: هوَجِلٌ لَهُمْ الكَِيبَاتِ وَيحَرَمُ عَلَيْهمْ الحبَايْتَ4 سورة الأعراف» الآية: 
07 ٠ء‏ وقوله تعالى: «أُحِنَّ لَكُمْ الطَيبَاتُ4, سورة المائدة؛ الآية: 4. 


(؟) سورة المائدة» الآية: 4. 


. (©» راجع بحوث في علم الأصول : 0٠‏ العامٌ والخاصٌء المخصّص المجمل» فصل 


الدوران بين العامٌ واستصحاب حكم المخصّص. 
4( راجع مجمع الفائدة والبرهان ١ :١‏ كتاب الصيد وتوابعه. المقصد الثالث: ف 
الأطعمة والأشربة: الرابع: المائعات. 


لضن ا ا كات الطهازة المزء الول 
بإطلاقها- شاملة لهذا الدبس. 

ومن الواضح: أنَّ هذا لوتمٌء فإِنَّ دعوى جريان استتصحاب الحرمة 
تصبح أوهن وأضعف؛ إذ يكون لدينا حينئٍ دليلُ اجتهاديٌّ يدل على حلَيّة 
الدبسء وبعد فرض انصراف أدلّة الحرمة عن الشمول له؛ لا يبقى مانع من 
شمول هذا الدليل الاجتهاديّ له حتّى لو قيل بتقديم الاستتصحاب على 
دليل العامَ؛ لأنَّ نسبة أدلة حليّة الطيّبات إلى الاستصحاب وإن كانت كما ذُكر 
في الاعتراضء إِلّا أنَّ أدلّة حليّة الدبس بعنوانه ليست كذلك. 

وأمًا تغيّر الموضوع؛ فهو خلف الفرض؛ إذ المفروض أنَّ صاحب هذا 
الوجه يتمسّك بدليل الانصراف بعد الاعتراف بانحفاظ الموضوع. 

هذاء ولكنّ التمسّك بروايات الدبس غير تامَ؛ لما ذكرناه مراراء من أنَّ 
الدليل الذي يدلّ على حلَيّة عنوانٍ من العناوين» لا ينفي حرمة بعض أفراده 
فيها لو انطبق عليها عنوان آخرء فدليل حلَيّة الجبن - مشلاً- لا ينفي الحرمة 
اللاحقة بسبب صدق عنوان المغصوب أو النجس على شيءٍ من أفراده. 

ولا ينبغي أن يُتوهّم إمكان التمسّك بإطلاق دليل الحليّة لأجل نفي 
هذه الحرمة؛ إذ لا يجوز أن يُقاس دليل الحليّة على دليل الحرمة. فإنَّه إذا دل 
الدليل على حرمة عنوانٍ ماء فإنَّهِ يبت هذه الحرمة على جميع أفراد الموضوعء 
وينفي زواها مهما طرأ عليه من العناوين الأخرى. 

والفرق ما بين دليل الحليّة ودليل الحرمة راجع إلى طبيعة الحرمة والحليّة 
أنفسهماء فإنَّ كل دليل يدلّ على حلَيّة شيءِ أو حرمته؛ وإن كان يقف على ذلك 
العنوان ولا يسري منه إلى عنوان آخرء فلا يدل دليل الحلَيّة على حليّة العناوين 
الأخرى التي قد تنطبق عليه ولا دليل الحرمة على حرمة العناوين الأخرى 
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كذلك» ولكن حيث إِنَّ حلَيّة العنوان تتلاءم مع الحرمة بسبب عنوانٍ آخرء 
فإِنَّ دليل الحليّة لاايكون له اقتضاء بالنسبة إلى العنوان» بخلاف الدليل الدالٌ 
على الحرمة؛ فإِنّه يقتضي ا حرمة» وينفي إمكان انّصاف ال حرام بحكم آخرء ولو 
بعنوانٍ آخر؛ لاستحالة اجتماع الحكمين» فيكون هو المؤثّرء وأمًا أخذ العنوان 
في دليل الحليّة» فغاية ما يدل عليه: أن هذا العنوان هو الموضوع على الإطلاق» 
أي: في جميع حالاته» سواء كان في الصيف أم في الشتاء؛ لا ما إذا طرأ عليه 
عنوان آخر محرّم. 

ومن هنا يُعرف: أنَّ الروايات التي يُدّعى ورودها في حلّيّة الدبس”" لا 
يمكن التمسّك بها في المقام؛ لأنّنا لا نحتمل أنَّ هذا العصير بها هو دبس قد 
صار حراماً حبّى نتمسّك بها لنفي هذا الاحتمالء وإنَّا نحتمل أن يكون حراماً 
بعنوان كؤنه عنباً مغليَ فلا يمكن أن ننفي الحرمة عنه بأدلّة حلَيّة الدبس» بل 
لابدٌّ من الرجوع إلى عمومات حلَيّة الطيّبات. 

على أنَّ هذا الانصراف المدّعى غير مقبول في حدّ نفسه؛ إذ لو فرغنا عن 
تماميّة الإطلاق في نفسهء فلا يبقى منشأ للانصراف إِلّا ندرة الوجود في 
لخارج» وهي لاتمنع من التمشنك بالإطلاق. 

وبالجملة: فهذا الذي ذكرناه واضح جدًاً إذا بنينا على ما هو المشهور 
والمنصور من أنَّ العصير العنبيّ يُوصف بالحرمة من دون النجاسة؛ فإ 
استصحاب الحرمة - حينئذ- يكون محكوماً لعمومات الحل» كم بيّناه. 

وأما على القول الآخرء وهو أنَّ العصير إذا غلى فإنَه يحرم وينجسء وأنَّ 
)١(‏ لم نعثر على رواية متعرّضة إلى ذلك بعنوان (الدبس)» وهذا ما اعترف به الكشير من 

الأعلام؛ ولذا قد قيّد ني المتن ب(الروايات التي يدّعى ...). 
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ذهاب الثلثين يكون محلّلاً ىا يكون مطهّرأء فقد يُتَوهّم حينئلٍ: أنَّ استصحاب 
النجاسة يختلف حاله عن حال استصحاب الحرمة» فهو يجري» ويكون حاكاً 
على عمومات الح بخلاف استصحاب الحرمة. 

ونكتة هذا التوهم: أنَّ عمومات الل قد دلّت على حلَيّة كل ما يكون 
مأكولاً عند العرف» وحينئل: فإن فرض أن العصير حُكم عليه بالحرمة بسبب 
الغليان» فمعنى ذلك: أنَّ دليل التحريم هذا قد أخرج فرداً من أفراد موضوع 
أدلة الحلَيّة» فيكون هذا الدليل مجملء فبالنسبة إلى المقدار الزائد يُرجع إلى 
العام ومعه: يكون الاستصحاب محكوماً للدئيل الاجتهاديّ كا ذكر. 

وأمًا لو فرضنا أنَّ العصير كان محكوماً عليه بالنجاسة أيضاًء فيمكن أن 
يُقال: إنَّ عموم «أُحِلَّ َكُمْ الطّيّيَاتُ4 قد خرج منه النجس با دلّ على حرمة 
شرب النجسء فيصير موضوع أدلة الحليّة هو المأكول العرقّ الذي لا يكون 
نجساًء وهذا العصير لو كان محكوماً عليه بالنجاسة قبل أن يصير دبساًء فإنّه 
يسك في ارتفاعها بعد ذلك. 

وهذه النجاسة المحتملة تكون مشكوكةً بنحو الشبهة الحكميّة؛ إذ لا 
علم لنا بحدود جعلهاء وأنّه هل تبقى هذه النجاسة بعد الدبسيّة أم لا تبقى؟ 

ولكنّ هذه الشبهة الحكميّة عندما نلاحظها بالقياس إلى عمومات حليّة 
الطيّبات بعد ارتكاب التخصيص فيهاء فإنَّا تتحؤل إلى شبهةٍ مصداقيّة لا 
محالة؛ لأنَّ موضوع تلك العمومات بحسب الفرض إِنَّ هو الطيّب الذي لا 
يكون محكوماً بالنجاسة شرعاًء وبا أنَّ العصير الذي صار دبساً يسك في كونه 
نجساً أم لاء فلا يمكن التمسّك فيه بعمومات الحليّة؛ لما هو منقح في محلّه من 
أنَّ العام لا يجوز التمسّك به في شبهته المصداقيّة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 00 0 ااا 


ومعه: فيتعسيّن الرجوع إلى استصحاب النجاسة:؛ ويكون هذا 
الاستصحاب استصحاباً موضوعياً؛ إذ هو ينقّح موضوع ما خرج عن العامّ 
بالتخصيصء وينفي دخوله تحت العامٌ» فيكون حاكاً على العامٌ بنحو 
الحكومة الظاهريّة» ويكون المورد - في الحقيقة- من موارد الرجوع إلى 
استصحاب حكم المخصّصء لا من موارد الرجوع إلى العامّ. 
إلا أنّ هذا التوقم غير صحيح؛ وذلك لنكتدين: إحداهما: أصوليّة 
والأخرى: فقهية. 
ما التكتة الأصوليّة: فحاصلها: أنه يوجد في باب التمسّك بالعاءً في 
الشبهة المصداقيّة أقوال ثلاثة: 
قول بإمكان التمسّك به مطلقاً'"» وهو قول ىز أشبكة ومنتديان جاب الانمة رم 
وقول بعدم إمكان التمسّك مطلقاً وهو المشهورء والذي ذهب إليه 
المحقق النائيني 7424" والسيّد الأستاذ دام ظلّه”"» وقول اخترناه نحن» وهو 
التفصيل في الشبهة المصداقيّة بين شبهة مصداقيّة تكون نسبتها إلى المولى وإلى 
العبد على حدٌّ سواءء وبين شبهة مصداقيّة يكون الخبير بحلّها هو المول» دون 
العبد. فالأوّل: مثل ما إذا شككنا في أنَّ زيداً فاسق أو عادلء فَإِنَّ المولى بها هو 
مولى ليس له ميزة في الاطّلاع على ذلك» فلا يمكن التمسّك هنا بالعموم 
)١(‏ أنظر: دراسات في علم الأصول 7: 144: حيث سيق القول بالإمكان؛ جمهور 
لقتعا 
(1) راجع فوائد الأصول :5-١‏ “0177: 01*4: المقصد الرابع في العام والخاصٌء الملبحث 
الثاني في أقسام لمخصّص في أقسام المخصّص المجمل. 
(*) راجع دراسات في علم الأصول 7: 1171-154: مبحث العام والخاصٌ؛ التمسّك 
بالعام في الشبهة المصداقيّة. 
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لإثبات وجوب إكرامه. والثاني: بأن تكون الشبهة مبنيةٌ على حكم من أحكام 
المولى» ومن المعلوم أنَّ لمولى أعلم بأحكامه منّاء فهنا يمكن التمسّك بالعامٌ في 
الشبهة المصداقيّة. 

والمقام من هذا القبيل» فَإنّنَا هنا لا ندري أنَّ العصير العنبيّ الذي أصبح 
دبساء هل هو نجس بحكم المولى أم لا؟ فيأتي حينئٍ: أنَّ المولى أدرى بأحكامه 
مناء فهنا لنا أن نتمسّك بالعامٌ لهذه الشبهة المصداقيّة؛ فنا في الحقيقة شبهة 
مصداقيّة مبتنية على شبهة حكميّة. وبناءً عليه: ففي المقام نتمسّك بعموم 
«أُجِلّ لَحُمْ الطيّبَاتُ4. 

وأما الدكتة الفقهيّة: فهي أنَّ قوله تعالى: أجل لَُمْ الطيَاتُ4 يُستظهر 
منه بالإطلاق المقاميّ - كما سبق أن ذكرنا- إمضاء النظرة العرفيّة في| يتعلّق 
بالطيّبء وأنَّ ما هو طيّب عرفاً فهو طيّب شرعاً. ومن الواضح: أنَّ عنوان 
(الطيّب) بنفسه يستبطن الحليّة والطهارة'"» فتكون الآية دليلآ» لا على الحلَيّة 
فقطء بل على الطهارة أيضاًء فكأنَ الشارع يقول: إِنَّ كل ما يعتبر عند العرف 
طيّباً فهو عندي طاهر وحلالء وبناءً عليه: فالدليل الذي يدل على نجاسة 
العصير بالغليان يكون مخصّصاً للآية» وبعد الدبسيّة يقع الكلام في أنّه هل 
يُرجع إلى حكم المخصّص أو إلى حكم العامٌ؟ فيكون حال المسألة في باب 
النجاسة والطهارة» كحالا في باب الحليّة والتحريم» ولا تكون الشبهة حينئكٍ 


شبهةٌ مصداقيّة. 
« الوجه الثاني: أن يُقال: إنَّ الروايات التي دلّت على حرمة هذا العصير 


)١(‏ فإنَّ من يحكم بطيب شيءٍ لا يمكن أن يحكم بنجاسته وقذارته» وإن حكم بذلك» كان 
من التناقض العرفقّ (منه دام ظلّه). 
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نا دلّت على حرمته بعنوان الشرب: «تشرب ما لم يغل, فإذا غلى فلا تشربه)”", 
ومن المعلوم أنَّ الدبس لا يمُشرب» بل يُؤكل؛ فلا إطلاق لهذه الأدلّة في نفسها 
وأمّا احتمال حرمة الأكل فهو صرف احتمال بدويّ لا يمكن إثياته. لا 
بالإطلاق في أدلّة تحريم العصير؛ إذ هي خاصّة بم يُشرب كما عرفناء ولا 
بالاستصحاب؛ لتغاير القضيّة المتيقنة مع القضيّة المشكوكة. 
وقد أجاب السيّد الأستاذ عن ذلك": 
بن الروايات على قسمين: قسم ججعل فيه الشرب متعلّقاً للحرمة» 
وقسم آخر ججعلت فيه الحرمة منصبّة على نفس العصير» كقوله كي : «كل 
عصير أصابته الثار فهو حرام»"". 
إِلّا أنَّ هذا الجواب منه دام ظلّه لا يمكن المساعدة عليه؛ لما هو معلوم 
من أنَّ الحرمة لا تعلق بالأعيان ابتداء» بل إنَّما تتعلّق بفعلٍ يقع على هذه 
الأعيان» فلابدٌ من تقدير فعل تتعلّق به الحرمة» والفعل لا يُقدّر في كلّ موردٍ 
ِلّا بالنحو الذي يتناسب معه» قفي مثل: تحريم المرأة يُقدّر الزواج؛ وفي مشل 
تحريم الجبن يُقدّر الأكل» وهكذا.. وهناء ججعلت الحرمة مضافةً إلى نفس 
العصير, فلاب من أن يكون قد لوحظ فيها متعلّق محذوف يصمح نسبة الحرمة 
)١(‏ الكافي 47:17 لاء كتاب الأشربة؛ الباب 257 الحديث *ء تبذيب الأحكام 9: 20١‏ 
كتاب الصيد والذبائح: الباب ”؛ الحديث 594 7» وسائل الشيعة 780: /741, الباب 7 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 


() أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : 178. كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء المسألة الثانية. 
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إليه حقيقة جدّاء وإلى العصير مسامحة. 

نعم» هنا يمكن للسيّد الأستاذ أن يقول: إنَّ هذا المتعلّق المحذوف في 
المقام لا ندري ما هو؟ لأنّهِ إمَا أن يكون عنوان الشربء أو عنواناً آخر جامعاً 
بين الشرب والأكل» كالازدراد أو البلع. فإن ادّعينا - بمناسبات الحكم 
والموضوع. وأنَّ العصير يُشرب ولا يُؤكل- انعقاد ظهور عرق لهذا المقدّر في 
عنوان الشرب. فلا إشكال - حيتئذٍ- في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق. وأمًا 
إذا لم ندّع ذلك فإنَ الدليل يكون مجملاً؛ للجهل بالكلمة المقدّرة. 

وهنا قد يُنوهّم أنَّ لمقام داخل تحت باب أنَّ حذف المتعلّق يدل على 
العموم. 

إِلّا أنّ هذا غير صحيح؛ وتوضيح ذلك - على ما بيّناه مراراً-: أنَّ 
المتعلّق المحذوف تارةً يكون أمره دائراً بين مفهومين متباينين في عالم التصوّر 
والمفاهيم» وإن كان أحدهما أقل أفراداً من الآخرء كالشرب والازدراد. 
وأخرى: يكون معيّناً في مفهوم واحدء كالشربء ولكن تردّد أمره بين أن 
يكون مطلق الشربء أو الشرب في الشتاء مثلاً. 

فالثاني هو ما يندرج في قاعدة أنَّ حذف المتعلّق يدل على العموم؛ لأنّه 
يكون + الققيعة صخرقٌ من صغزيات فدات اللكمة إذ يمال: إن 
المتكلّم لو أراد شرباً خاصًاً لنصب قرينةً على إرادة التقييد» وحيث لم ينصب» 
إذن فهو يريد الإطلاق. 

وأمًا الأؤل» فلا يمكن إجراء مقدّمات الحكمة فيه لإثبات شموله لمثشل 
الأكل؛ لأنَّ هذه المقدّمات إِنَّا تجري بعد فرض إحراز قابليّة الحكم للإطلاق» 
وحيث إِنّنا لا ندري أنَّ الكلمة المقدّرة ماهيء فنحن إذن لم نحرز ذلك؛ 
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فيكون حاله ى) لولم نسمع من المولى أصلاً ماذا قال؟ وأنّه هل تلفّظ بلفظ 
(شرب) أو بلفظ (ازدراد)؟ فعلى ذلك هل يُتَوهَم فيه إمكان جريان مقدّمات 
الحكمة أصلاً؟! 

إذن» فهذا الوجه الثاني لا يخلو من وجاهة:» وهو أن الحرمة الثابتة 
للعصير ثابتة له يعنوان الشربء وهو لا يصدق على الدبس. 

وَإنَّا قلنا: لا يخلو من وجاهة؛ لأنّنا نشكٌَ في الصغرىء فِإِنَّ الدبس في 
أول مراتبه يصدق عليه الشرب بلا إشكال: نعم إذا أضبح سميكا بحيث 
لو وقعت فيه فأرة لم ينجس كله فإنَ عنوان الشرب لا يصدق فيه حيتئ". 

ويتنقّح نما ذكرناه: أنَّه لا يوجد إطلاق في روايات تحريم العصير العنبيّ 
بحيث يشمل العصير بعد الدبسيّة؛ لأنَّ عنوان الشرب قد أذ فيها متعلّقاً 
للحرمة» إمّا صراحة أو ضمناًء فلا يكون لها إطلاق للأكل. 

ويْضمّ إلى ذلك: إبطال الاستصحاب أيضاًء فيُقال: إذا كان العصير 
حراماً غير نجس فأركان الاستصحاب غير تامّة» لأنَّ المنيقّن هو خرمة 
الشرب. وأمًا المشكوك فهو حرمة الأكل» فالاستصحاب في نفسه غير تامٌ 
حتى بقطع النظر عن العموم الفوقانٌ. 

نعمء لو بنينا على النجاسة أيضاًء فأركان الاستصحاب وإن كانت تامّةٌ 
في نفسهاء إلا نه يني التوهّم السابق الذي أشرنا إليه في الوجه الأوّل وأبطلناه 
بالنكتتين: الفقهيّة والأصوليّة. 
(1) وهنا قلت له: إنَّ فرض المسألة هو ما إذا كان الديس غير قابل للغليان» بحيث لو غلى 


لاحترق» وهو غير قابل للشرب جزماً. فلم يب السيّد دام ظلّه؛ بل اكتفى بالابتسام 
(المقرّر). 


لضن معان واكك ا اق ند كنات الطيارة:- لخر الأول 

© الوجه الثالث: ما ذكره جماعة من الفقهاء”' وحاصله: أنَّ ذهاب 
الثلثين» وإن جُعل غايةٌ للحرمة» إلا أنَّ الغرض من جعله غايةً» وما هي 
النكتة المقصودة منهء متحقّق في حالة الدبسيّة أيضاًء فلابدٌ إذن من القول بأنَّ 
الدبسيّة - هي أيضاً- تكون من موجبات ارتفاع الحرمة. 

وقد اعترض عل ذلك السيّد الأستاذ": بأنَّ هذا من الرجم بالغيب؛ إذ 
من أين لنا أن ندري أنه ما هي تلك النكتة حتّى نرى أنَّها موجودة في حالة 
الدبسيّة أيضاً أم لا؟ 

إلا أنّ الإنصاف: أنَّ هذا الوجه لا يخلو من وجاهة في نفسه. بمعنى: أنَّ 
بالإمكان أن نستظهر تلك النكتة من نفس الأدلّة» وبالتالي: يمكن لنا أن 
نستظهر أيضاً أئَّا هل تكون موجودة في حالة الدبسيّة» كما كانت كذلك في 
حالة ذهاب الثلثين» أو لا؟ 

وذلك بضمٌ الاعتماد على بعض الارتكازات العرفيّة؛ فإنّه لا ينبغي 
الإشكال في وجود ارتكازين اثنين: 

أحدهما: أنَّ العصير عند طبخه يصبح قريباً من الإسكار أكثرء وهذا ارتكاز 
واضح؛ وإن كان من يطبخ المسكر من المسلمين إِنّا يطبخه ليسرع إليه الفساد. 

والثاني: أنَّ العصير العنبيٌ يغلظ بذهاب الثلثين ويشتدٌ وتذهب قابليّته 


)١1(‏ ورد ذلك في أبحاث السيّد الخوثي بعنوان (وجوه احتاليّة) وليست أقوالاً. أنظر: 
التنقيح في شرح العروة الوثقى : 178» كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات؛ 
التاسع: الخمرء المسألة الثانية. 

(6) أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى : 17» كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع الخمرء المسألة الثانية. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 111 اا 
للاسكار. 

وحيتئل: فإذا أخذ ذهاب الثلثين غايةٌ للحرمة في دليل شرعيٌّء فإنَّه 
ينسبق إلى الفهم أنَّ أخذه كذلك إنَّها كان بلحاظ تلك التكتة المركوزة في 
الذهن؛ بناءً على ما بيّناه سابقاً من أنَّ كل دليل شرعيٌ أخذ فيه قيد أو غاية أو 
عنوان» وكان لذلك القيد أو الغاية أو العنوان نكتة مركوزة في أذهان العرف» 
فإنَّ الدليل عندئٍ ينصرف إلى أنه في مقام إمضاء تلك النكتة. وهنا ينسبق إلى 
الذهن أنَّ الحرمة إنَّا كانت ياعتبار أنَّ الغليان يجعل الخمر عرضةً للإسكاره 
وأنَّ غائيّة ذهاب الثلثين إِنَّا كانت باعتبار كونه موجباً لارتفاع هذه المعرضيّة. 
وهذا الارتكاز ليس من باب الرجم بالغيب أصلاً» ولا هو من باب القياس» 
وإنَّا يكون موجباً لانعقاد ظهور يعدٌ حجّة في الدليل على وفقه. 

وبناءً على ذلك» فيمكن أن يُقال: إِنَّ ذهاب الثلشين كم أنَّه موجب 
لإخراج العصير عن معرضيّة الإسكارء فكذلك الدبسيّة» فكانّه قال: الخمر 
حرام حتّى يخرج من المعرضيّة» وهذا ىا يكون بذهاب الثلشينء فإنّهِ يكون 
أيضاً بالدبسيّة. 

وفي ضوء ذلكء يظهر: أنَّ الاستصحاب أيضاً لايمكن جريانه في 
المقام» وإن كانت أركانه - بحسب هذا الوجه- موجودة؛ لأنَّ هذا الوجه قائم 
على التنزّل عا في الوجوه السابقة؛ إذ لا يُدَّعى فيه ارتفاع الموضوع رأساً. 

والوجه في عدم جريان الاستصحاب حينئلٍ: هو أنَّ مفهوم الغاية في 
المقام يكون عه لكر لقيو يدهت الارتعارين المتقدّمين صار 
عبارة عن: أنَّ العصير إذا حرج عن المعرضيّة يكون حلالاً سواء كان 
خروجه عنها بالدبسيّة أو بذهاب الثلثين» ومعه: فلا نحتاج إلى العمومات 


كرون بل مانت كعاب الطهارة - الجر الأول 


الفوقانيّة: فإنَّه سواء تت حكومتها على الاستصحاب أم لم تتم يبقى ذلك 
المفهوم كافياً في مقام الحكومة عليه. 

© الوجه الرابع: ما احتمله الشهيد الثانية2 في المسالك'"» من ثبوت 
الحليّة وزوال الحرمة بمجرّد صيرورة العصير دبساء ولو قبل ذهاب ثلثيه» من 
باب الانقلاب؛ لأنّه بصيرورته كذلك يخرج عن كونه عصيراً؛ إن مفهوم 
العصير أخذ فيه السيلان بمرتبة خاصّة؛ وهي غير موجودة في الدبس حتاً» 
وبها أنَّ موضوع الحرمة هو العصيرء فترتفع بارتفاعه. 

واعترض عليه السيّد الأستاذ' بأنَّ الانقلاب ليس مطهّراً ولا محللا 
على القاعدة لكي نقول: إِنَّهِ يكفي في رفع الحكم؛ بل هو على خلاف القاعدة» 
وحيتئل: فيُقتصر فيه على المورد الذي ورد في الدليل أنّه يكون رافعاًء وهو 
انقلاب الخمر نخلاً. 

وذكر في توضيح ذلك: أنَّ هناك فرقاً بين الانقللاب والاستحالة؛ فإنَّ 
الاستحالة لا كان معناها تبدّل الجسم واختلاف صورته النوعيّة» ولو عرفآء 
كان حصول الطهارة مها على القاعدة؛ إذ معها لا يكون معروض النجاسة 
باقياً حنّى يُحكم ببقائهاء فتكون مطهّريّة الاستحالة -على الأقل بنظر العرف - 
من باب السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا بخلاف الانقلاب. فإنَّه عبارة عن 
بطلان إطلاق الاسم على الموضوع؛ مع انحفاظ صورته النوعيّة» كانقلاب 
الحنطة طحيناًء ومعه: تبقى كل من الحرمة والنجاسة على حاهاء إِلّا بمقدار ما 


)١(‏ راجع مسالك الأفهام :١7‏ 5/ء كتاب الأطعمة والأشربة: القسم الخامس في 
المائعات والمحرّم منها خمسة: الأوّل: الخمر. 

() لاحظ التنقيح في شرح العروة الوثقى "!: 2178 كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمرء المسألة الثانية. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 1ذ[1 1[ 1 اا 
دل عليه الدليل الخاص. 

نُمّ نقض السيّد الأستاذعلى الشهيد الثاني'": بأنَّ الاتقلاب لوكان 7 
رافعاً للمحذورء للزم القول بالطهارة حتى في صورة ما لو وقع في العصير 
المغلّ قطرة بول تم صار دبساً بعد ذلك. 

ولكن يرد عليه: 

أوَلاً: أنَّ الشهيدة© لم يكن ناظراً إلى الننجاسة أصلاًء وإنَّما كان نظره 
إلى جانب الحرمة فقط؛ فإنّه أصلاً غير قائل بالنجاسة:؛ وعبارته في المسالك 
واضحة في ذلك. وعليه: فالنقض عليه ب إذا وقعت في العصير قطرة بول غير 
وارد البنّة. 

وثانيً: أنه حبّى لو كان ناظراً إلى كلا الأمرين» من مطهّريّة الانتقلاب 
ومحلّليّنه فإِنَّ النقض المذكور لا يكون وارداً عليه أيضا؛ لأنَّ مطهّريّة 
الانقلاب في النجاسات العيثيّة لا تلازم مطهريّته أيضاً في النجاسات 
العرضيّة. فتكون مطهّريّته في النجاسات العينيّة على القاعدة: وفي العرضيّة 
على خلاف القاعدة» وتحتاج في إثباتها إلى دليلٍ خاصٌ . 

توضيح ذلك: أنَّ النجاسة في النجاسات العيتيّة موضوعها هو العنوان 
المأخوذ في لسان الدليل» كالدم والبول والخمر والعصير المغلٌ قبل ذهاب 
الثلثين» ومن الواضح: أنَّ هذه العناوين تكون النجاسة تابعةٌ لهاء وتزول 
بزواهاء نظير ما إذا اتقلب الفاسق عادلاء فإنَه يخرج عن دليل حرمة الإكرام 
- لو وجد-. 

نعم في باب النجاسات العينيّة لاب من ملاحظة أمرين: 


)00( راجع المصدر السابق. 


لفن تت كنات“ الطهازذةت الجر الأول 


أحدهما: أنّنا نستظهر من دليل النجاسة العينيّة أن الموضوع أوسسع من 
ذلك العنوان المأخوذ في لسان الدليل» فلو كان الدليل يدلّ - مثلاً- على 
نجاسة الحنطة عيناء فإنَّنا نفهم منه؛ ولو بمناسبات الحكم والموضوع. الأعمّ 
منها ومن الطحين» وهذا مرجعه في الحقيقة إلى أنَّ الحنطة إذا صارت طحيناً» 
فالموضوع لا يزال موجوداًء ولم يحصل فيه انقلاب. 

والثاني: أنه بعد ارتفاع عنوان النجاسة؛ فقد يُتوهّم إمكان إجراء 
الاستصحاب في بعض الأحيان. وسيأتي الكلام في ذلك. 

هذا كلّه في النجاسات الذاتيّة. 

وأمّا في باب النجاسات العرضيّة فالنجاسة ليس موضوعها هو 
العنوان» بل الجسم, والجسم - كما هو معلوم- يبقى على حاله. حتى وإن 
تبدّلت العناوين. 

وببذا يظهر الفرق بين كلام الشهيد الثاني وبين نقض السيّد الأستاف 
فإنَ كلام الشهيد ناظر إلى النجاسة العينيّة المجعولة على عنوان الععصير» وهي 
تزول بزوال هذا العنوان» على القاعدة» وبلا حاجة إلى دليل خاصٌ. وأمًا إذا 
رقت قلل مين البرل ف السصير الخزه كبرل سرع رد الل عي 
النجاسة بها هو عصيرء بل بها هو جسمء وقد عرفت أنه بات على كل حال. 

وأا تحقيق المسألة في نفسهاء فهو أن يُقال: إنّنا إذا بنينا على أنَّ العصير 
العنبيّ المي حرام فقط» كما هو الصحيح. فلا إشكال في أنَّ الانقلاب يكون 
محللا له على القاعدة» وبلا حاجة إلى دليل خاصٌ؛ فإِنَّ موضوع الحرمة هو 
عنوان (العصير)؛ والدبس ليس عصيراًء والحرمة ترتفع بارتفاع موضوعهاء 
فيتم كلام الشهيد الثاني. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 0 00 

وأمًا إِذا قلنافيه بالحرمة والنجاسة معاًء فإِنَّ مطهّريّة الاتقلاب 
ورافعيّته للنجاسة العينيّة حينئظٍ على القاعدة» وبلا حاجةٍ إلى دليلٍ خاصّء 
لولا أنه يبقى محذور حصول النجاسة العرضيّة» بسريانها من القدر إلى العصير 
بعد صيرورته دبساً. 

ومن هنا نقول: بأنَّ مطهّريّة الانقلاب تحتاج إلى دليل خاصٌء ولكن من 
باب الابتلاء بالنجاسة العرضيّة لا لأجل عدم زوال الننجاسة الذاتيّةء ومن 
هنا قلنا بأنَّ روايات انقلاب الخمر خلاً مفيدة لنا في المقام» فإها إن تدلّ على 
أنَّ الوعاء لم ينجّس الل من جديدء وهو أمر على خلاف القاعدة» فلا يمكن 
إسراؤه لصورة صيرورة العصير دبساً. 

فهذا هو الإشكال الذي يمكن أن يرد على الشهيد الثاني؛ فإنَّ كلامه لا 
يكون تامّاً على هذا الوجه. 

هذا كله لو سلّمنا بالفرضيّة التي طرحها الشهيدةت» من أنَّ الموضوع 
هو العصير» وهو وإن كان مسلا بالنسبة إلى أكثر الروايات؛ ولكن قد أخذ في 
بعضها عنوان (الطلاء) فيقع الكلام في أنَّ هذا العنوان هل أَخد فيه معنى 
0 

فإن أخذ فيه ذلك» عدنا إلى حديث الانقلاب» وقد عرفت ما فيه وإلَّا 
فليتمسّك بإطلاق روايات الطلا. 

إلا أنّ الإنصاف: أنّنا لا نستطيع الجزم بأنَّ الطلاء مطلق وأنّه لم يُؤحذ 
في موضوعه السيلان» بل لا يبعد أن يكون ذلك مأخوذاً في مفهومه؛ فإِنْ لفظ 
الطلاء لا يُستعمل في العصير المطبوخ إلا مجازاء كذا استعمله عمر بن 


نمق اللي كنات الظهازة -البزء الأول 


الخطاب”"» وإلّاء فإنَ الطلاء هو القطران والنفط”"؛ وعلى هذا الأساس: 
فلابلٌ وأن يُلحظ كيفيّة إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى من أوّل الأمر» 
فيُقال: إِنَّ هذا اللفظ من أوّل الأمر لم يُستعمل مجازاً إِلّا في العصير المطبوخ 
بنحوٍ ثخين» لا في مطلق ماهو ثخينء ولو لم يكن عصيرأ ومعه: فيكون 
الطلاء ملحقاً بالعصير ويتمٌ ما قاله الشهيد الثاني. 

يبقى الكلام في أنه على تقدير ارتفاع عنوان النجاسة» فهل يمكن إجراء 
الاستصحاب أم لا؟ فإنَّ غاية ما يُؤئَره الاتقلاب أنّهِ يعطّل شمول حكم 
الدليل الاجتهاديّ لحالة ما بعد الدبسيّة» لكن يجب أن يُبحث في قاميّة 
الاستصحاب في نفسه؛ لأنّه لو فُرض جريانه. فإنَّه يمكن إثبات الحرمة 
والنجاسة به. ومجرّد ارتفاع العنوان حينئلٍ لا يكون كافياً. 

وهذا الاستصحاب ليس بإمكان السيّد الأستاذ أن يجريه؛ لأنَّ الشبهة 
هنا حكميّة | عرفناء وهو لا يرى جريانه فيهاا”» ولهذا يكون كلام الشهيد 
الثاني - في الحقيقة - مسجلا على السيّد الأستاذ. 

وكيف كان. فالبحث إِنَّا يأتي بناءً على القول بجريان الاستتصحاب في 
الشبهات الحكمية. 


)١(‏ يحتمل أنه يريد الإشارة إلى رواية الأمر بالغسلء المنقولة في الجواهر. راجع جواهر 
الكلام 1: »١7‏ كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات: الثامن: المسكرات. 
() أنظر: كتاب العين /ا: 407 باب الطاء واللام؛ مادّة طلي» والمحيط في اللغة 8: 17 »باب 
الثلائي المعتل» الطاء واللام؛ مادّة طلي» والصحاح ”: 416 17ء فصل الطاءء مادّة طلا 
() راجع مصباح اللأصو ل 5: ٠-3‏ » الاستصحاب» التفصيل الثالث؛ الاستصحاب 
في الشبهات الحكميّة: الهداية في الأصول :: /”» المقصد السابع: في الأصول 
العمليّة» فصل في الاستصحاب. 


05 رضن 


لبق ستليا جابع الائعة 0 

وتوضيح الحال في ذلك: أن خمصوصيّة العصيريّة المأخوذة في لسان 
دليل الحرمة والنجاسة لا تخلو من حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: أن يُعلم كونها دخيلة في موضوع هذا الحكم المجعول في 
هذا الدليل» ولازمه: أن نعلم في حالة الدبسيّة بارتفاع شخص هذا الحكم 
جزماء سواء كان مأخوذاً بنحو الحيئيّة التعليليّة أو التقييديّة. نعمء يمكن أن 
يُشكٌ في حدوث فردٍ آخر من الحرمة والنجاسة ثابتة على غير العصير» ولكن 
هنا لا يجري الاستصحاب؛ لأنَّ ذاك الفرد من الحرمة والنجاسة معلوم 
الارتفاع» وهذا الفرد مشكوك الحدوث؛ وهذا من استصحاب الكل من 
القسم الثالث» باصطلاح رسائل الشيخ!". 

الحالة الثانية: أن لا نعلم كون خصوصيّة العصيريّة دخيلة في شخص 
ذلك الحكم. بل نحتمل فيها أن تكون مأخوذة من باب المثال» ونحتمل بقاء 
شخص ذلك الحكم في حالة الدبسيّة» ولكدّنا نعلم أنّها - على تقدير دخلها- 
تكون بحسب النظر العرفّ حيئيّة تقييديّة» لا تعليليّة. وفي هذه الحالة أيضاً لا 
مجال لجريان الاستصحاب؛ لمكان تبدّل الموضوع؛ إذ المفروض أنَّ هذه 
الخصوصيّة كانت - على تقدير دخلها- جزءاً من الموضوع لشخص ذلك 
الحكم؛ وهي قد زالت حتياً بعد صيرورة العصير دبساً. 

الحالة الثالئة: أن لا نعلم بكون العصيريّة دخيلة في شخص ذلك 
الحكمء ولكتنا نعلم بأئّا - على تقدير دخلها- تكون من الحيثيّات التعليليّة 
وفي هذه الحالة يجري الاستصحاب لإثبات كل من الحرمة والنجاسة. ولا 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ....... 





)١1(‏ راجع فرائد الأصول "/: 146 الاستصحاب. الأمر الأوّلء في التنبيهات» الاستصحاب 
الكلي. 


إغض الس و ا سا مدن كنات الظهازة - اندر الأول 
يبعد أن تكون هذه الحالة هي المتعيّنة في المقام. 

هذا تمام الكلام في الوجه الذي ذكره الشهيد الثاني#6» وقد تلخص 
بها قدّمناه: أنَّ القريب من النفس جدَاً هو أنَّ العصير المغَ إذا صار دبساً فإنّه 
يكون حلالاً؛ لأنَّ بعض الوجوه الأربعة السابقة كان تاماً. 

ومهذا تمت الجهة الأول من المقام الأوّل. 

وأمًا الجهة الثانية 

وهي أنه على فرض وجود إطلاقٍ لدليل الحرمة لحالة ما بعد الدبسيّة 
فهل هناك مانع من الأخذ بذلك الإطلاق أم لا؟ 

ما يمكن أن يكون مانعاً فيه| أراه ويحتاج إلى بحثٍ هو هذه الرواية؛ 
وهي ما ورد في الباب السابع من أبواب الأشربة المحرّمة عن عمر بن يزيد 
قال: قال أبو عبد اللْهمِكيهِ : «إذا كان يِحْضِبٌ الإناء فاشربه»”" . 

والمقصود من الخضاب هو الصبغ أو اللون؛ فإِنَّ العصير الخفيف لا 
يخلف خضاباً على الإناءء بخلاف الثخين الذي يقرب من الدبسيّة؛ فإنَّهِ يلوّن 
الإناء» والقدر المتيقّن من ذلك هو حالة الدبسيّة» فيُتمسّك بها لإثبات الحليّة. 

ويمكن مناقشة الاستدلال بهذه الرواية ضمن نقاط ثلاث: 

* التقطة الأولى: أنَّ هذه الرواية يحتمل فيها أن تكون واردةً في مقام بيان 
الحكم الواقعي وأنَّ العصير إذا غلى حتّى يصبغ الإناء حل واقعاً. ويُتمل 
فيها أن تكون واردةً في مقام بيان الحكم الظاهريّ» أي: أنَّا في مقام جعل 
(0) الكافي 47:17/ء كتاب الأشربة؛ الباب 74؛ الحديث 5غ تهذيب الأحكام 9: 20177 

كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟, الحديث 277١‏ وسائل الشيعة 70: 47 7؛ الباب 7 
من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث 7. 
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الخضاب أمارةً على ذهاب الثلثين. ولا شكٌ في أنَّ الاستدلال بالرواية مبنيّ 
على الاحتمال الأوّل» دون الثاني. 

وطبع هذا الدليل في نفسه وإن كان يقتضي إرادة الحكم الواقعيّ؛ لآنَّ 
الحكم الظاهريّ يُؤخذ في موضوعه الشكٌ. فحيث ل يُؤْخذ في لسان الدليل 
الشلكٌ فيحمل على الحكم الواقعي» ولكن حيث إِنَّ السؤال في الرواية 
محذوف”"» وأمره مردّد بين أمرين» فإمًا هو: متى يحل شربه؟ فيكون الجواب 
حينئلٍ بياناً للحكم الواقعيّ» وإمًا أه: إذا شككت أنه ذهب ثلشاه أو لاء فماذا 
أصنع؟ فيكون الجواب حيئئظٍ بياناً للحكم الظاهريٌ دون الواقعيٌّ لا محالة» 
على حدّ رواية أخرى لعمر بن يزيد نفسه. قال: قلت لأبي عبد اللهشاق: 
الرجل بهدي إل البختج من غير أصحابناء فقال: «إن كان ممّن يستحلّ المسكر 
فلا تشربه وإن كان ممّن لا يستحلٌ فاشربه)!". ولكن حيث إِنَّ السؤال غير 
موجود في الرواية محل الكلام؛ فلا ينعقد لها ظهور في شيءٍ أصلاً» فتكون مجملة. 

© النقطة الثانية: أنَّ هذه الرواية» وإن سلمنا كونها دالَّةٌ على الحكم 
الواقعيّ» وأنَّ لا ظهوراً فيه» ولكن مع ذلك فلابدٌ من ملاحظة نسبتها إلى 
تلك الروايات الدالّة على محلّليّة ذهاب الثلثين. 

والذي نحصل عليه من خلال هذه الملاحظة والمقارنة قضيّتان 


)١(‏ واسم كان يعود على شِيءٍ في السؤال لا نعلم به» ويحتمل أن يكون في السؤال قرينة 
على فرض الشكٌ فيكون الجواب محتمل الاتّصال بها يحتمل القرينيّة (المقرّر). 

(1) الكافي 17: 4٠‏ لاء كتاب الأشربة» الباب 2758 الحديث 5» تبذيب الأحكام 9: 2171 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب ؟» الحديث 704؛ وسائل الشيعة 74: 17917-"237417 
الباب /ا من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 


فنا ا ان 1د أكتات الظهازة- الخره الأول 


إحداهما - وهي المتحصّلة من هذه الرواية نفسها-: إذا كان العصير 
بحيث يخضّب الإناء فاشربه. 

والثانية - وهي المتحصّلة من تلك الروايات-: إذا ذهب الثلثان 
فاشربه؛ الدالّة بمفهومها على حرمته عند عدم الذهاب» بل قد دل عليه 
منطوق بعض تلك الروايات. 

فهاتان القضيّتان إذن قضيّتان متعارضتان؛ لأنَّ مقنضى الأولى منهها هو 
جواز شرب ما يخضًب الإناء» سواء ذهب ثلثاه أم لاء ومقتضى الثانية هو عدم 
جواز الشرب قبل ذهاب الثلثين» سواء كان بحيث يِخضّب الإناء أم لاء فلابدٌ 
من الكلام في كيفيّة علاج هذا التعارض القائم بينهما. 

ولكن قبل التصدّي للعلاجء لابدّ من الإجابة عن سؤالين» وهما أنَّ 
ذهاب الثلثين الذي فُرض في تلك الروايات علّة للمحلّليّة» هل ثبت بالإجماع 
ونحوه أنه علّة تامّة لها بحيث لا يحتمل كونه جزء العلّة فقط» والجزء الآخر 
هو_مثلاً ‏ أن تُخضَب الإناء؟ أم أنه تمل ثبوتاً ذلك» بحيث إذا ذهب ثلثاه 
فيُحتمل عدم حلَيّنه مالم يكن يخضب الإناء - بأن يُدَعى أنه ميقم إجماع أو 
نحوه على كون الذهاب محلّلاً بنحو العلَّيّة التامّة-؟ 

تختلف كيفيّة علاج هذا التعارض القائم باختلاف الجواب عن هذين 
السؤالين: 

أمّا إذا لم نبن على وجود إجماع وتسالم» واحتملنا أنَّه من قبيل جزء العلّة 
لا العلّة التامّة» إن التعارض بين الشرطيّتِين يكون - لا محالة- بين منطوق 
كل منهها ومفهوم الآخر. والنسبة بينهها حينئذٍ عموم من وجه؛ لأنَّ القضيّة 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا ا 
الأن لح كل أذ قات ونه كاف بق العظل مبراء كا نامعن وفنا 
للثلثين أم لم يكن. والقضيّة الثانية دلّت بمفهومها على أنه إذا لم يذهب الثلثان» 
فلا تشربه سواء خضب الإناء أم لا. ويجتمعان فيه| إذا كان يخضَب الإناء ولم 
يذهب منه الثلثان؛ إذ تدلٌ القضيّة الأولى على حلَيّسه: والثانية على تحريمه. 
وتفترق الأولى عن الثانية بها إذا خضب الإناء وكان قد ذهب ثلفاه؛ إذ تحلّله 
بلا معارض. وتفترق الثانية عن الأولى با إذالم يذهب الثلثان ولم يكن يخضب 
الإناء؛ إذ تحرّمه بلا معارض. 

فلو رفعنا اليد عن إطلاق المنطوق في القضيّة الأولى وقيّدناه بالواى 
لصار المنطوق: إذا كان يخضّب الإناء وذهب ثلشاه؛ ومرجعه حينئة: إلى أن 
يكون المأخوذ في التحليل هو مجموع الأمرين من الخضاب والذهاب. 

ولو رفعنا اليد عن إطلاق المفهوم في القضيّة الثانية» لصار المفهوم: إذا لم 
يذهب الثلثان فلا تشربه إِلّا إذا خضّب الإناء» ومرجعه إلى وجود علنين 


تكون كل منهما كافية للتحليل٠‏ (يكة ومنتديان جابع الامعة وم) 
وحيث لا مرجّح لأحد هذين التقييدين على لاخرء فيتعارضان 


ويتساقطان - لا محالة- في مورد الاجتماع» ويُرجع فيه إلى مرجع فوقان؛ وهو 
تلك المطلقات التي دلت على حرمة العصير العنبيّ بالغليان» كقولهم: 
«العصير العنب إذا غلى حرم»؛ الشامل بإطلاقه لحالة الدبسيّة وعدمهاء ولحالة 
ذهاب الثلثين وعدمه؛ إذ القدر المتيققن خروجه منه إِنَّ) هو ما إذا صار دبساًء 
أي: كان بحيث يخْضْب الإناء» وذهب ثلثاه. 

وأمّا لو بنينا على أنَّ الإجماع قائم على أنَّ ذهاب الثلثين ليس مجرّد جزء 
العلّة للتحليل» بل هو علّة تامّة مستقلة في نفسها له. ولا نحتمل أنه يناج إلى 


ان بط نض ل ول لد ار اله راان أ كثانت الطهارة الوم الوق 


ضع أيّ يد إليه في مقام استفادة التحليل» فإنَ المنطوق في القضيّة الأولى يهل 
يصبح أخصّ مطلقاً من المفهوم في القضيّة الثانية» فيُقِيّد مفهوم الثانية به. 

والوجه في ذلك: أنَّ العكس غير ممكنء توضيحه: أَنَّنا لو قيّدنا منطوق 
القضيّة الأولى بمفهوم الثانية» لصار هذا المنطوق على الشكل التالي: إذا كان 
يخضّب الإناء وذهب ثلثاه فاشربه. والحال أنّنا قد فرضنا انعقاد الإجماع على أن 
ذهاب الثلثين كاف لوحده في التحليل» فيلزم من ذلك: لغويّة الخضاب وإلغاء 
الدليل» وهذا بخلاف العكسء وهو ما إذا قيّدنا مفهوم الثانية بمنطوق الأولى. 

وحيث دار الأمر بين إلغاء الدليل وبين ارتكاب التقييد فيه» فلا محالة 
عن العاوق وفع يفيت أن مطوقالقفت الأول والذي عر امن من 
مفهوم القضيّة الثانية» يكون مقيّداً له. 

هذا كلّه إذا فرضنا أنَّ ذهاب الثلثين كان بالإمكان أن يتحقّق من دون 
خضاب الإناء» كما أنَّ بالإمكان أن يتحمّق معه. بحيث تكون للذهاب 
صورتان» صورة يكون فيها الذهاب مع الخضاب» وصورة يكون فيها بدونه. 

وأمًا لو قلنا بأنّ خضاب الإناء ليس معناه الدبسيّة» حتّى يُقال: نا قد 
تتحقّق مع ذهاب الثلثين» وقد تتحقّق من دونه بل الخضاب أوسع بمراتب 
من الدبسيّة» وقد سبق أن قلنا: إنَّ الدبسيّة هي قدره المنيقّنء لا أنّه ملازم 
معهاء والخضاب إِنَّا يحصل بالئخونة المعتدٌ بها في العصيرء وهو يحصل عادةٌ 
قبل ذهاب الثلثين. ولا أقلّ من أن يُقال: إنَّ عدم الخضاب مع الذهاب فرد 
نادر» فيكون ملحقا بالعدم؛ لو قلنا بذلك: فحينئيٍ يكون بين العنوانين: 
الخضاب والذهاب» العموم والخصوص المطلق؛ إذ الذهاب عندئيٍ أخصٌ 
مطلقاً من المنضابء فيلزم أن تكون القضيّة الأول ضّصةً للقضيّة الثانية» 





على كلا التقديرين» فيكون قوله: «إذا كان يخضّبُ الإناء فاشربه» مقيّداً بم إذا 
ذهب الثلثان» ويتتج: أنه قبل ذهاب الثلثين يكون حراماً. 

© التقطة الثالثة: أنّنا لو سلّمنا أنَّ هذه الرواية دالّة على الحكم الواقعيٌ؛ 
ولم نوقع المعارضة بينها وبين إطلاق المفهوم في القضيّة الثانية» بأن بنينا على 
نا أخصّ منه؛ فتقدّم عليه بالتقييد؛ فحينئذٍ وإن كانت تندفع المناقشتان 
المتقدّمتانء إلا أنّه تبقى مناقشة ثالثة؛ وهي إيقاع المعارضة بين هذه الرواية 
وبين رواية معاوية بن وهب التي نقلها صاحب الوسائل 25 في الباب السابع 
من أبواب الأشربة المحرّمة» وهي: قال: سألثٌ أبا عبد لهسا عن البختج 
فقال: «إذا كان حلواً خضب الإناءء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه ويقي الشلسث» 
فاشربه»0". 

فإِنَّ هذه الرواية واردة في مورد الشلكٌ في ذهاب الثلثين» بقريئة قولم ناكلخ : 
«وقال صاحبه». وقد علق الحكم بالجواز فيها على قيدين اثنين: أحدهما: كونه 
يخضًب الإناءء والثاني: أن يدّعي صاحبه أنَّ الثلثين قد ذهبا. فهذا بنفسه يكون 
دليلاً على أنَّ الخضاب وحده لا يكفي في اللي الواقعية؛ إذ لو كان يكفي, ولو 
من باب تعدّد العلل للحليّة» إذن لم يكن هناك وجه لتقييد الجواز ب إذا قال 
صاحبه: قد ذهب ثلثاه. فإنَّه حيتئذٍ يكون حلالاً على كلّ حال. وحيتئل: فمقتضى 
التقيبد هو أنَّ الخضاب بمجرّده لا يكون كافياً في دفع التحريم. 

لايُقال: إِنه لا يمكن الجمع بين المطلبين؛ لأنْ صاحب العصير إذا كان 


)١(‏ وسائل الشيعة 147:75 الباب / من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 27 وهىي: 


عن محمّد بن يحبى» عن أحمد بن تحمّد» عن على بن الحكم؛ عن معاوية بن وهبء قال: 
سألتٌ أبا عبد املق .... 
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قوله حجّة فيؤخذ به سواء كان يخضب أو لاء وإن لم يكن قوله حجّة فضمٌ 
ما لاحجّة فيه إلى مطلب غير مؤثّرء لا ينتج شيئاً. 

فإنّهِ يُّقال: يمكن أن تكون حبجّيّة قول صاحب اليد مشروطة بوجود 
أمارة على صدقه. وهي في هذه الرواية - مثلاً- خضاب الإناء» وفي روايةٍ 
أخرى كونه لا يستحلّه على النصفء وهكذا.. فكأنَ الشهادة اللفظيّة وحدها 
غير كافية» بل يكون الخضاب قيداً في حجَّيّة شهادته. 

ومعنى ذلك على كل حال: أنَّ الخضاب وحده لا يكفي في الحليّة؛ بل 
لابدّ من رفع اليد عن إطلاق تلك الرواية» وذلك إمّا بتقييدها بم| إذا ذهب منه 
الثلثان» أو بحملها على الحكم الظاهريّ بقرينة هذه الرواية. 

يبقى الكلام في سند رواية عمر بن يزيد. وقد رواها الكليني285 في 
الكافي والشبخ5ك في التهذيب. 

ما الكلينيَ”" فإنّه رواها مبتدثاً السند بابن أبي عمير» وظاهر ذلك: أنَّه 
مرسل؛ لأنَّ الكليني لم يكن معاصراً لهء كم أنّنا لا نعرف طريقه إلى ابن أبي عمير. 

نعم» نقل صاحب الوسائل85”" طريقاً له إلى ابن أبي عمير؛ إذ قال: 
(محمّد بن يعقوب. عن عل بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير» عن عمر 
بن يزيد). ولكنّ ذلك منهةتك ليس إِلَّا حدساً واجتهاداً؛ فإِنَّ الكليني نقل 
هذه الرواية عقيب رواية سابقة عن ابن أبي عمير أيضاً عن الحسن بن عطيّة 
عن عمر بن يزيد» فكأنَ صاحب الوسائل# حدس بأنّ الكليني إن حذف 


(1) راجع الكافي 57:17 /اء كتاب الأشرية» الباب 58,» الحديث 5. 
(؟) راجع وسائل الشيعة 5198-6 الباب ل من أبواب الأشربة المحرّمة: 
الحديث ؟. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات باو لووط ل افو 72 
السند تعويلاً على الرواية السابقة» فيكون سئدها سنداً لها. 

وهذا وإن كان مظنوناء إِلّا أن مالم يبلغ إلى درجة الاطمئنان الشخصيئّ» 
ومالم نحرز ظهور كلام الكليني في التحويل والتعليق» فلا يمكن التعويل 
عليه» وإن كان في نفسه احتمالا قائياً؛ لندرة وجود المراسيل في كتاب الكاني. 

والحاصل: أنَّ هذه الرواية في الكافي ليست بحجّة. 

وأمَا الشيخ الطوسي25 في التهذيب”"» فقد نقلها عن ابن أبي عمير 
ابتسداء» وطريقه إليه معلوم في المشيخة (في خاتمة التهذيب)'"؛ وفي 
الفهرست””. أمّا في المشيخة: فليس له إِلّا سند واحد إليه» فيه جعفر بن محمّد 
الموسوي'*. وفي الفهرست”“ ذكر عدّة طرق صحيحة إلى جميع كتبه. ثم قال: 
وأخبرنا بنوادر خاصّة... ثمّ ذكر طريقه في المشيخة؛ مما يُشعر بأنَّ روايات 
التهذيب عن ابن أبي عمير منقولة عن تلك النوادر, ولهذا اختار في مشيخة 


التهذيب هذا الطريق دون سواه. ‏ االبكة وانتديات جامع الائمة (م) 


وطريقه في المشيخة إليه هو: عن أب القاسم ابن قولويه؛ عن أبي القاسم جعفر 


104 راجع تبذيب الأحكام 4: 177» كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7» الحديث‎ )١( 
وفيها: عن علي بن إبراهيم؛ عن أبيه» عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة» عن‎ 
عمر بن يزيد.‎ 

(1) راجع تهذيب الأحكام 4: 0/4 كتاب المشيخة» وفيها: وما ذكرته عن ابن أبي عمير 
فقد رويته بهذا الإسناد عن أبي القاسم ابن قولويه؛ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد 
العلوي الموسوي عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك عن ابن أبي عمير. 

()راجع الفهرست: 47١-151ء‏ باب الميم؛ باب محمّد الرقم: /501. 

(4) راجع نقد الرجال :١‏ 206 ومنتهى المقال في أحوال الرجال :١‏ 251 وَمعجم رجال 
الحديث 2: الا-لالا. 

(5) راجع الفهرست: 147-147» باب الميم» باب محمّد الرقم /1017. 


ان الوا لس .كنات الطهازة:الجزء الأول 


8 3 3 3 )0 
بن محمّد العلويّ الموسويّ» عن عبيد الله بن أحمد بن نبيك عن ابن أبي عمير”". 


وهذا الطريق فيه إشكال لابدٌ من التصدّي لدفعه؛ وهو عدم وضوح 
توثيق العلويّ الموسويّ» فقد يُدَعى حيئئ: بأنَّ هذا الطريق ضعيفء ومعه: 
فتسقط الرواية عن الحجَيّة. 

ولكن يمكن أن يجاب عنه بأحد وجهين: 

الوجه الأوّل: أن يُقال: إنَّ هذا الرجل؛ وإن لم يشهد أحد له بالتوثيق» 
لا نه يمكن إثبات وثاقته باعتبار أن من مشايخ جعفر بن قولويه صاحب 
كامل الزيارات!". وهو قد شهد في كتابه بن لا ينقل إِلَّا عن الثقات”". وهذا 
الكلام منه» وإن وقع محلاً للخلاف بين السيّد الأستاذ!» والمحدّث النوري!©, 
في أن مفاده هل هو الشهادة بوثاقة كل من ورد اسمه في السندء أو مشايخه 
المباشرين فقطء فاستظهر السيّد الأستاذ الأؤل» واستظهر الحاج النوري 
الثانيء ونحن تابعناه في هذا الاستظهار. 

وعلى كلا التقديرين: فالقدر المتيقّن هم المشايخ المباشرون لابن قولويه» 
وبا أنَّ العلويّ الموسويّ منهم, فيثبت توثيقه بهذا العموم. 

وقد وقع اشتباه في المقام من الشيخ المامقاني في رجاله» حيث استظهر 


)١(‏ راجع تبذيب الأحكام 4: 4/ء كتاب المشيخة. 

() أنظر: كامل الزيارات: 17 الباب الثالث: زيارة قبر الرسول:تكيله والدعاء عنده. 

() راجع المصدر السابق: 4 المقدّمة. 

(4) أنظر: معجم رجال الحديث :١‏ 01-44 المدخلء المقدّمة الأولى» التوثيقات العامّة 
قال في ذلك: نحكم بوثاقة جميع مشايخه الذين وقعوا في إسناد كامل الزيارات. 

(0) أنظر: خاتمة المستدرك : 701 تتمّة الفائدة الثالثة» في ذكر أصحاب المجاميع؛ في 
ذكر مشجرة مشايخ ابن قولويه القمّي. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 ذ[ذ1ذ1ذ1ذ[ذ[ذ1ز[ز1ز1ز[ز1[ 1[ ااا 
توثيقه من تعبير الشيخ الطومي عنه في ترجمة حمّد بن أبي عمير ب (الشيخ 
الصالح)ء ولكئنا لم نجده. 

نعمء وقع ذلك في كتاب النجاشيّ نقلاً عن شيخ له"؛ وعلى كل حال 
فالنتيجة واحدة؛ لأنَّ هذا الكلام صادر من ثقة قطعاً أمَا الشيخ الطومي 
ل م 0 
كل شابخ الجا ثقات. 

الاو ل ”9 
ضم شهادة ابن قولويه إليها. 

الوجه الثاني: أنّه حنّى على تقدير عدم تمكننا من توثيق العلويّ 
الموسويء فلنا أن نرفع اليد عن الطريق الذي وقع هو فيه ونرجع حيتئدٍ إلى 
الطرق الأخرى المذكورة في التهذيب» حيث قال: أخبرنا بجميع كتب محمّد 
بن أبي عمير ورواياته فلان عن فلان'". وذكر طرقاً صحيحة: فتبيّن بذلك: 
أنَّ للشيخ ةق طريقين إلى ابن أبي عمير أحدهما: طريق ق إلى جميع كتبه 
ورواياته» وهو صحيح, والآخر: طريق إلى خصوص كتاب النوادر» وهو 
ضعيف. فنتمسّك بالطريق العامٌ» ونترك الطريق الخاصٌ. 

وهذا مبنيٌ على أن يكون مراد الشيخ الطوسيّ في عبارته هذه هو عطف 
الخاصٌ على العامٌ» يعني: أخبرنا بجميع كتبه؛ بما فيها النوادر» وأخبرنا 
بخصوص النوادر بالطريق الذي وقع فيه العلوي. 

ولكنّ هذاء وإن كان هو مقتضى الظهور للّفظ في نفسه إِلّا أنَّ هناك 


)00( أنظر: رجال النجاشي: *6. في ترجمة الحسن بن علي بن أب المغيرة» و58 ١‏ و0189 و/71". 
() أنظر: الفهرست: 7 باب الميم» باب محمد الرقم /51. 


لكان لمم ممعم 0-0-0-0 كتناب الطهارة - الجزء الأول 
بعض القرائن التي توجب التشكيك في ذلك» ولكن لا أثر لحا في المقام. 

وببذا يتم الكلام في المقام الأوّلء وقد تحصّل با ذكرناه: محلّليّة الدبسيّة؛ 
لقصور المقتضي عن التحريم. 
© القامالثاني: لوصارالعصيردبساً فماهوالحال له على تقدير عدم محالي7الديسيم؟ 

الكلام في هذا المقام في أنه لو سلّم بأنَّ الدبسيّة قبل ذهاب الثلئين 
ليست محلّلة؛ فلو صار العصير دبساًء فهاذا نصنع به وكيف نحلّله حيتئظٍ؟ 

ذكر السيّد الأستاذ" - تبعاً للماتن» السيّد اليزدي26 - أنّنا نلقى عليه 
ماءً لنعيد إليه ميعانه ثم يُغلى إلى حين اكتمال ذهاب الثلثين. ْ 

ولكنّ هذا تحلّ إشكال؛ فإنّنا إذا بنينا على أنَّ الحرمة لا ترتفع بالدبسيّة 
أشكل حصول التحليل با ذُكرء وإن أرسل إرسال المسلّمات في كلامهمء 
سواء بنينا على النجاسة أيضاً أم على الحرمة فقط. 

أمّا إذا بنينا على الحرمة دون النجاسة؛ فالكلام تارةً يقع بلحاظ ماهو 
مقتضى القاعدة» أي: بلحاظ ما دلّ من الروايات على حلّيّة العصير العنبيّ 
بذهاب الثلثين؛ وأخرى: بلحاظ النصوص الخاصّة. 

فهنا جهتان: 

الجهة الأولى 

الكلام بناءً على ما هو مقتضى القاعدة» وبلحاظ روايات ذهاب الثلثين» 

فهل يصمح أن نلتزم بها التزموا به أم لا؟ 


00( راجع التنقيح في شرح العروة الوثقى ": 5,» كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» 
التاسع: الخمره المسألة الثالثة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اا 0 


وفي مقام الجواب نقول: إِنَّ العصير العنبيٌ إذا ألقي عليه الماء» فله صور 

الصورة الأولى: أن يكون مقدار الماء الذي يُلقى عليه مقداراً قليلاً» 
بحيث يستهلك فيه» أي: بحيث يبقى يصدق على المجموع منها عرفاً أنّه 
عصير عنبيّ» ومعه: تشمله إطلاقات: لا تشرب حتّى يذهب ثلثاه» فإذا ذهب 
الثلئان جاز له شربه» وإن كان - بالدقّة- لم يذهب ثلثا العصيرء وإنَّها الذي 
ذهب هو ثلثا المجموع المركب من العصير والماء. 

الصورة الثانية: أن نلقي على العصير المائع ماءً مساوياً له - مثلاً- ففي 
هذه الصورة هل يمكن أن نلتزم بالحليّة بذهاب الثلثين أم لا؟ 

لا إشكال في أنَّ المقدار الذي أُضيف إلى العصير لم يُستهلك فيه فلا 
يصدق على المجموع منها أن عصير حتّى تشمله تلك الإطلاقات؛ حتّى وإن 
ذهب ثلثاه؛ فإنَّ ما هو عصير لا يُعلم أَنَّه ذهب ثلثاه؛ لأنَّ الماء باعتبار لطافة 
أجزائه يكون أسرع تبخراً من العصيره فالماء والعصير لا يتبخّران بنسبة 
واحدة» بل ما يتبخر من الماء أكثرء وبنحو ملحوظ عرفا ومن هنا نحكم 
بعدم المحلّليّة في هذه الصورة - على طبق مقتضى القاعدة-. 

الصورة الثالثة: أن يُفرض أنَّ العصير قد صار دبساًء ثُّمّ بعد ذلك ألقينا 
عليه ماءً وغليناه. 

وهذه الصورة أسوأ من سابقتها وأتعس؛ فإنَّ ما ذهب بالتبخّر هناك كان 
بعضه من الماء» وبعضه من العصيرء وأمّا في هذه الصورة فالمقدار الذاهب 
بالتبخّر منحصر بالماء» دون الدبسء إِلّا بمقدار لا يُذكر ولا يُلحظ عرفاً. 
وعليه: فحال هذه الصورة حال سابقتها في عدم كون ذلك مجدياً في التحليل. 


14 ا لط ارالود ا كات الطهارة + ادزء الاو 


والحاصل: أنَّ ما ذكراه من التحليل مشكل بناءً على مقتضى القاعدة. 
الجهة الثانية 

وأما بلحاظ الروايات والنصوص الخاصّة. فهناك روايتان» قد يتوم 
إمكان الخروج ببها عن مقتضى القاعدة. 

الرواية الأولى: رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الهم : في رجل أخذ 
عشرة أرطال من عصير العنب؛ فصب عليه عشرين رطلاً من ماء» ثم طبخهما 
حتّى ذهب منه عشرون رطلاً وبقي عشرة أرطال» أيصلح شرب تلك العشرة 
أم لا؟ فقال: دما طبخ على الشلث فهو حلال»”". 

ولعلّ الراوي هنا تنبّه إلى ما ذكرناء» ولهذا خطر له هذا الإشكال. فلو 
بنينا على العمل ببذه الرواية» فيجب أن يلتزم بمفادها على خلاف القاعدة» 
وهو أنَّ ذهاب الثلثين من المجموع المركّب يكون موجباً للتحليل؛ ولكن - 
حينئذ- يجب الاقتصار فيها على القدر المنيقن» وهي الصورة الثانية من الصور 
المتقدّمة؛ دون الصورة الثالئة» وهي صورة الدبسيّة. التي هي محل الكلام. 

غير أَنّنا لا نعمل بها؛ لأا غير تامّة السند بورود محمد بن عبد الله!" 


111 :4 تهذيب الأحكام‎ 01١ الكافي 2/80 كتاب الأشرية» الباب 018 الحديث‎ )١( 
كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7 الحديث 0508 وسائل الشيعة 10: 104) الباب 8 من‎ 
.١ أبواب الأشرية المحرّمة؛ الحديث‎ 

(6) أنظر: مععجم رجال الحديث 177:17» والظاهر أنَّ اللقصود به هو محمّد بن عبد الله 
بن هلالء قال العامة في المختلف: وفي طريق هذه الرواية محمّد بن عبد الله بن هلال» 
ولايحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فالحديث صحيح. مختلف الشيعة ؟: 21468 
كتاب الصلاة» الباب الرابع في التوابع» الأوّل في السهو. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات لام ل ا ا 1 


وعقبة بن خالد”"» فهي لا تنفع في الخروج عن مقتفى القاعدة. 

الرواية الثانية: ما رواه محمّد بن إدريس في آخر السرائر نقلاً عن كتاب 
مسائل الرجال عن أبي الحسن عل بن محمّد شه أنَّ محمّد بن عل بن عيسى 
كن إنه: سناطع عدي التعري ورف لخم فيه الحضد من اليه 
وإنَّا هو لحم يطبخ بهء وقد روي عنهم في العصير أنه إذا جُمل على الثارلم 
يُشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه» وأن الذي يُجْعل في القدر من العصير 
بتلك المنزلة» وقد اجتنبوا أكله إلى أن يستأذن مولانا في ذلك» فكتب بخطّه: 
دلا بأس بذلك»”". 

وهذا السؤال فيه احتمالان: 

الأوّل: أنَّ السائل كان يحتمل أنَّ العصير الذي وُضع معه اللحم 
والطبيخ لا يحرم بالغليان. 

فيكون الجواب - حينئذ- دالا على أنَّ العصير العنبيّ إذا مخلط بلحم 
فلا يحرم بالغليان» وبهذا يكون أجنبياً عن محل الكلام. ْ 

الثاني: أن يكون السائل عارفاً بأنّ العصير يحرم إذا وضع مع لحم وطبيخ» 
لكنّه يستشكل فيه من ناحية أنَّ العصير إذا كان وحده فإنَّهيُعرف متى يذهب ثلشاه» 
وأما إذا وضع مع اللحم فإنَّه لايُعرف أنه في أيّ وقتٍ يذهب ثلثاه. 

ومقتضى الجواب - حينئز-: أن المناط في العصير العنبيّ في القدر هو 
المناط نفسه في حالة وجود اللحم معه؛ يعني: أنَّ عليه أن يرى أنَّ ثلثاه قد ذهبا 


175 وخلاصة الأقوال (للعلامة):‎ 77١ راجع رجال النجائي: 744 ورجال الطوسي:‎ )١( 
, 178-1517 : ١7 ومعجم رجال الحديث‎ 7" ١١ :5 7ء ومتتهى المقال‎ ١7 :7” ونقد الرجال‎ 

(؟) السرائر :٠‏ 085» كتاب الحدود باب المستطرفات» من ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل 
الرجال» وفي وسائل الشيعة © 7: 184. الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 


وم ا كنات الظهازة لازغ الأول 

وحيث دار الأمر بين هذين الاحتمالين؛ فلا إشكال في أنَّ الاحتمال 
الأول أظهر لقول السائل: (وقد روي ععنهم)» فهو لم يفرض ذهاب ثلثئي 
المجموع» وسأل عن الحلَيّة قبله» فيستظهر منه ذلك. ولا أقلّ من الإجمال» 
فيسقط الاستدلال بالرواية. 

هذاء مضافاً إلى سقوط سندها من ناحيتين: 

الأولى: أنّنا لا نعرف سند ابن إدريس إلى كتاب مسائل الرجال. 

الثانية: أنَّ مؤّف كتاب مسائل الرجال لم يثبت توثيقه. 

والحاصل: أنه يتعيّن البقاء على ما هو مقتضى القاعدة؛ ومن المعلوم أنَّ 
روايات ذهاب الثلثين ظاهرة في إناطة التحليل بذهاب ثلثي العصير بما هو 
عصيرء لا ما أضيف إليه قبل الدبسيّة أو بعدهاء إلا إذا استهلك كما فرضناه في 
الصورة الأولى مما سبق. 

وعليه: فعلى هذا المبنى» يبقى الدبس حراماً إلى الأبد. ولا يمكن تحليله 
بحال. نعم, بناءً على ما التزمنا به من أنَّ الدبسية محلّلة» فلا بأس به. 

وأمًا بناءً على الالتزام بالنجاسة فالأمر مشكل أكثر؛ لأن الماء الذي 
نضيفه إلى الدبس يتنجّسء ومع تنجّسه: لا دليل على أنَّه - أي: هذا الماء 
المتنجس- يطهر بذهاب الثلثين» وإن دلت الرواية على طهارة العصير نفسه 
بذلك» وعليه: فحتّى لو ذهب تسعة أعشار المجموع. فإنَّهِ لايطهر”". 

هذا تمام الكلام في هذا الفرع الرابع. وبذلك تمّت فروع العصير العنبيّ. 


)١(‏ وهذا بخلاف الصورة الأولى؛ فإنَّهِ لو ذهب تسعة أعشاره بحيث علمنا تفصيلاً 
بذهاب ثلثي العصير نفسهه فإنّهِ يكون حلالاً (المقرّر). 
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8 الجهت الثانييّ من المقام الأول: في حرمت العصير الزبيبي 

إذا فرضنا أنَّ العصير الزبيبَ غلا من نفسهء وقلنا: إنَّ الغليان من نفسه 
انال كل لكر لقي ميو عا راد ماكر قابلة لسو إلى الكسونه 
المساوق للإسكار. ففي المغليّ بنفسه لا نحتاج إلى دليلٍ على الحرمة وراء نفس 
الدليل القطعيّ الدالٌ على حرمة كل مسكرء بدون استثناء» وإنَّها نحتاج إلى 
دليل لإثبات حرمة العصير المغليَ بالنّاره وكذا لو بنينا على أنَّ العصير إذا غلى 
من نفسه» فهو لا يكون مسكراً فنا نحتاج حينئلٍ إلى دليل على الحرمة أيضاً. 
* أل الحية 

وعلى كلّ حالء فإِنَّ ما يمكن أن يُستدل به على الحرمة من الأدلّة 
الخاصّة وجوه عذّة: 

الوجه الأوّل: التمسّك باطلاق أو عموم كلمة «العصير» الواردة في 

روايات تحريم العصير العنبيّ 

فإنَّهِ يقول - مثلاً-: كل عصير أصابته النّاره وم يقيّد بالعنبيّ» وإن 
استشهدنا به في خصوص العصير العنبيّ» فهو يصدق على كل من العصير 
العنبيّ والزبيبيّ والتمريّ و.. 

ويمكن أن جاب عن هذا الوجه بعدّة أجوبة: 

© الجواب الأوّل: ما ذكره السيّد الأستاذ"" - وفاقاً لجماعة من الفقهاء 
قبله- وحاصله: أن يُقال: إنَّ الروايات التي دلت على تحريم العصير وإن لم 


)١(‏ أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى 7: 177-177» كتاب الطهارة؛ فصل في 
النجاسات. التاسع الخمرء المسألة الثانية. 
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لضن م كا لل الا ادو 6ج كثانت الظهارة - الخرء الاو 


يُؤْخد فيها قيد العنبيّة» لكن لا يمكن الالتزام بحمل الروايات على عمومها 
حتّى يُتَمسّك بها في الزبيبيّ أيضاً؛ لأنَّ الالنزام بذلك يوجب الالتزام 
بتخصيص الأكثر بالدرجة المستهجنة؛ لأنّ العصير لا يختصٌ بعصير العذنب 
والزبيب والتمرء بل أنواع العصير كثيرة» بالنات أو الألوف, لكل جسم 
رطبء ولا يُحتمل فقهيّاً وشرعيّاً إلّا حرمة هذه الأقسام الثلاثة - على أسوأ 
تقدير- وأمًا الأقسام الأخرى فلا إشكال في حلَيّتها. 

فيُستكشف من هذا أن تلك الروايات إذن ليست في مقام إعطاء قاعدة 
عامّة: بل هي في مقام الإشارة إلى عصير معهود في الخارج؛ ومع هذاء فلا 
يكون لها إطلاق يمكن أن يُتمسّك به لإثبات حرمة العصير الزبيبيّ أو 
التمري. 

إِلّا أنّ هذا الجواب غير تامٌ» وتوضيحه بعد ذكر أمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ التخصيص الأكثر المستهجن إِنَّا هو التخصيص 
بالمنفصلء لا بالمتصلء فلو قال: أكرم الإنسان» ثم قال بعد ذلك: لا يجب 
إكرام أيّ إنسانٍ إِلّا الفقيه العادل» لكان هذا مستهجناً ولكن لو فرضن أنَّ 
هذا التخصيص كان متّصلاًء ى| لو قال: أكرم الإنسان الفقيه العادل» فلا 
استهجان عرفا؛ لأنَّ الاستهجان إنَّا يرجع إلى كون المتكلّم بصدد التغرير 
بالسامع» بحيث يعطي ظهوراً لكلامه وهو يريد أمراً بعيداً جداً عن هذا 
الظهور» وهو غير مغتفر في مقام المحاورة» ولأجل ذلك يكون مستهجناً. 
ومن المعلوم أنَّ مثل هذا التغرير غير موجود في حالة المخصّصات المتُصلة. 

الأمر الشاني: أنَّ خمروج سائر الأعصرة؛ كعصير السفرجل والخيار 
والخْسٌ والتفاح و.. من قولهم: كل عصير أصابته الّار لو كان بمخصّص 
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منفصل لكان مستهجناًء ولو كان بمخصّص متّصل لم يكن كذلك. والصحيح: 
أنَّ المقام هو من قبيل الثاني؛ إن المخضصّص هنا متصلء لا منفصل. 

توضيح ذلك: أنَّ المخصّص المنّصل لا ينحصر مصداقه بخصوص 
قرائن اللفظ» بل يمكن أن يكون أيضاً عبارة عن ارتكازاتٍ ناشئةٍ من 


0 


مناسبات الحكم والموضوعء توجب هذه الارتكازات ظهوراً في الدليل» 
بحيث ينشأ منه ظهور في التخصيص. 

وقد قلنا في الجهة السابقة: إنَّ الحرمة المنشأة على العصير بالغليان ليست 
تعبّديّة صرفة» بل باعتبار أنَّ المرتكز هو أنَّ الغليان يوجب المعرضيّة للإسكار» 
ومع هذا الانسباق» فلا محالة ينعقد ظهور للدليل في خصوص ما فيه معرضيّة 
للإسكارء وحينئل: فلا يبقى له إطلاق في نفسه للموادٌ غير القابلة للإسكار. 

الجواب الثاني: ما نقله شيخ الشريعةة72" عن النراقيَّ صاحب 
المستندةة8””"» وحاصله: أنَّ ما ورد في بعض الروايات من استععال كلمة 
«العصير» في الماء» كماء العنب» لو كان .جارياً على حسب الأوضاع النوعيّة 
للهيئات الاشتقاقيّة لأمكن أن يُقال: إِنّه يشمل العصير الزبيبيّ والتمريّ 
وغيره؛ لأنَّ الميئة الاشتقاقيّة ل (فعيل) لم يُؤخذ فيها مادّة معيّنة. غير أنَّ كلمة 
«العصير» لم تُستعمل هنا بلحاظ معناها الموضوعة هي له بالوضع النوعيٌ؛ 
أي: الذي يقتضيه نوعهاء بل إِنَّا هي مستعملة مجازً» ومع فرض التجوّز فلا 





(1) راجع إفاضة القدير في أحكام العصير: 3 المقالة الأولى؛ في بيان المراد من العصير» 
بحث مع العلامة النراقي. 

(؟) راجع مستند الشيعة 14: 2140-١149‏ كتاب المطاعم والمشارب, الباب الثالث» 
الفصل الثاني في المائعات» المسألة الرابعة. 


كن لممففات لبا ع لل ا اماف اس مدعي كناف الطهئازةت المع الأول 


ندري ما هي حدود هذا المعنى المجازيّ؛ إذ لعلّه استّعمل في العصير العنبيّ 

والوجه في أنه استعيال مجازيّ: أنَّ ماء العنب لا ينطبق عليه الوضع 
النوعيّ لكلمة «العصير»؛ لأئّها على هيئة (فعيل)» وهي موضوعة لأحد 
معنيين: إِمّا اسم الفاعل أو اسم المفعولء وكلاهما لا يصلح أن يكون هو 
المستعمل فيه في المقام أمّا بمعنى اسم الفاعل فواضح؛ لأنْ العاصر هو 
الإنسان لا ماء العنبء وأمّا بمعنى اسم المفعول؛ فلأنَّ المعصور هو العنب 
نفسهء لا ماؤه» فلا يكون استعاله في ماء العنب إلا مجازاً. 

وجواب ذلك واضح: فَإنّهِ ُّقال: إنَّ كلمة «العصير» بوضعها النوعيّ 
لمعنى اسم المفعول. تُطلق على ماء العنب أيضاً؛ إذ هو جزء من العنب؛ فإِنَ 
الذي يُعصر هو كل العنب, أو مجموعه؛ وهو مكوّن من رطوباتٍ قابلةٍ 
للتحوّل بالعصر إلى ماء ومن أجزاءِ صلبة تشكّل الرواسبء وجزء المعصور 
معصورء فقد جرى الاستعمال إذن على حسب الوضع النوعيّ لهذه الهيئة 
لمعنى اسم المفعول. 

على أنَّه يمكن أن يُقال: إِنّنا حتّى لو سلّمنا التجوّز» فأيضاً يمكن 
التمسّك بإطلاقه لإثبات حرمة كل ما كان من هذا القييل؛ لأنَّ نكات هذا 
التجوّز ليست تعبّديّة حبّى يُقال: إِنَّ الشارع لعلّه خضّها بالعصير العنبيّ» بل 
هي - كا أشرنا- نكات ارتكازيّة عامّة» وهذه التكات هي نفسها موجودة في 
ماء التفاح والسفرجل ونحوهماء فإنّه قال في هذه أيضاً: إنّا لا عاصر ولا 
معصورء بل حالة متوسطة بينههماء وعليه: فيمكن أن نستفيد من تلك 
الروايات ظهور في الإطلاق» لولا ما تقدم. 
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وهذا ما ينبغي أن يجاب به على شبهة النراقي#65» لا ما ذكره شيخ 
الشريعةة2؛ إذ ذكر جواباً لا يخلو من غرابة» كغرابة كلام المحققّق 
النراقيّة8© نفسه. وحاصل ما أفاده'": أنَّ هذه الشبهة تنحلّ بعد بيان 
مقدّمة» وهي: أنَّ فعيلاً وإن كان يستعمل تارةً بمعنى الفاعل وأخرى بمعنى 
المفعولء لكنّ المقصود من المفعول أحد معنيين: 

الأل: المفعول الذي لا يحتاج في تعدّي الفعل إليه إلى الحرف. فإنّه 
يطلق عليه هيئة (فعيل) ك: جريح وكسير» فتقول: جرحه وكسره. ولنا أن 
نسمّيه بالمفعول ال حقيقيّ. 

والثاني: ما لا يتعدّى الفعل مباشرةً إليه» بل بالحرف؛ وهذا أيضاً يطلق 
عليه هيئة (فعيل) بقرينة استعماله في نحو: نبيذ ونقيع» مع أن نه يُطلق على 
الماء المنبوذ فيه» والمتقوع فيه. والحال أنَّ النبيذ والنقيع - على الحقيقة- هو ما 
يوضع في الماء» ولنسمّه أيضاً بالمفعول العنائي. 

والحاصل: أنَّ المفعول العنائيّ هو كالحقيقيّ في مقام إطلاق هيئة 
مله 0-0 






تنبكة ومنتديان جاع الانمة (م 
فإذا تت هذه المقدّمة» يقول شيخ الشريعة264: إِنَّ ماء العدسب يصدق 
عليه حقيقة أنه عصير؛ لكونه المعصور منه تماماً ىا يصدق على الماء أنه نبيذ» 
مع أنه منبوذ فيه. 
وهذا الكلام منددلتع عجيب؟؛ ولست أدري كيف صدر منه مع تبخّره 
في مسائل اللغة وغيرها؛ فإنَّ المعصور منهء يعني: من العنبء فالضمير في 
قوله: (ماء العنب معصور منه)؛ راجع إلى العنب» لا إلى الماء» فيكون مرجع 


(1) أنظر: إفاضة القدير: لاء لمقالة الأولى: في بيان المراد من العصيرء بحث مع العامة النراقي. 


دوم ا مق ار قمر دقردد كاك الطهارة: - التو الأول 


الضمير مصداقاً للمفعول الحقيقيّء بخلاف مسألة النبيذ؛ فإنَ الضمير في 
قولنا: (الماء منبوذ فيه)» راجع إلى الماء نفسه. 

فالصحيح في مقام الجواب عن شبهة المحقّق النراقي ما ذكرناه. 

« الجواب الثالث: أن يُقال: إنَّ الإطلاق مسلّمء إلَّا آنه ثمّة مقيّدله. 
وهذا ما ادّعاه صاحب الحدائق22”". فإنّهِ أفاد أنَّ بعض الروايات تكون 
يمثابة المقيّد لهذا الإطلاق» وتدلّ على أنَّ العصير الذي ذكرته روايات 
التحريم منحصر بالعصير العنبيّ ولا يشمل غيزه؛ ومقصوده من ذلك: رواية 
عبد الرحمن بن الحججاج عن أبي عبد اللهسِشلةِ قال: «قال رسول المت الحخمر 
من خمسة: العصير من الكرمء والنقيع من الزبيب. الخشبر»'"» فهي تدلّ على 
حصر العصير - ولو شرعاً- بخصوص مايُؤخحذ من الكرم؛ وهو عصير 
العنب ليس غير””» فيقيّد بذلك إطلاق أو عموم ما دل على حرمة العصير. 

وبتعبير آخر: إِنَّ امجموع من هذين الدليلين المنفصلين يدل على أنَّ 
العصير حرام؛ وأنَّ العصير هو ما يذ من الكرم؛ فيتتج ذلك: حرمة العصير 
العنبيٌ بالخصوص. 

إِلَّا أنَّ هذا الجواب تا لا يمكن المساعدة عليه؛ لأنَّ جملة «العصير من 
الكرم» لو كانت جملة مستقلّة مفادها النسبة التامّة» بحيث يكون «العصير) هو 


)00( راجع الحدائق الناضرة : 1717» كتاب الطهارة؛ الباب الخامس في الطهارة من 
النجاسات. المقصد الأوّلء الفصل السادس في الخمرء الفائدة الأولى. 

(1) الكافي ؟1: 504 كتاب الأشربة» الباب ».١7‏ الحديث ١ء‏ تبذيب الأحكام 9: 2٠١١‏ 
كتاب الصيد والذبائح» الباب 7 الحديث //17» وسائل الشيعة ©7: 71/4؛ الباب١‏ 
من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 

() وأمّا غيره فيكون مصداقاً لعناوين أخرىء كالمرز والنبيذ والتبغ (المقرّر). 
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الموضوعء وامن الكرم» هو المحمولء فقد مر أن يمكن استظهار الحصر منها 
حينئف» أعني: حصر المحمول في الموضوع؛ فإنّه يكون تطبيقاً من تطبيقات 
بعض أساليب الحصر عرفاء كا يُقال: الإمام علي ِكيةِ هو الكريم؛ فكأنه قيل: 
العصير هو من الكرم؛ فيدلٌ على الحصر العرف أو المولويٌ. 

ولكنّ النسبة في هذه العبارة ليست نسبة تامّة» بل ناقصة» من قبيل: 
المركبات الوصفيّة فكأنّه قال: الخمر من خمسة: والقسم الأوّل: هو العصير 
من الكرمء فكأنّه قال: هو العصير العنبيّ» والجملة الناقصة لا يعقل كونها 
اله على الحصر. 

نعم» يبقى في هذا الحديث أنَّه مشعر بأن النسي ته حين بيّن هذه 
الأقسام جعل لكل قسم لفظاً يخضّهء فاختار لفظ العصير للعنبء ما يُشعر 
بأقربيته إلى العنب. إلا أن هذه الأقربيّة لا تقتضي الاستخراج منه بل يكفي في 
مقام تخصيص العصير بالعنب ما سوف نذكره من أنْ العصير الزبيبيّ 
والتمريّ لا يطلق على تمام الماء النقيع وإنَّا هو خصوص مايُستخرج من 
الزبيب والتمر بعد أن يستنقع» والحديث ناظر إلى مجموع الماء. 

© الجواب الرابع: ما ذكره السيّد الأستاة"" من أنَّ العصير - لغةً- عبارة 
عن ذلك الماء الذي يكون في جوف الشيء وملابساً معه ويخرج منه بالضغط 
عليه» وأمّا الماء الذي ينب فيه التمرء أو يُنقع فيه الزبيب» فليس عصيراً لغةٌ ولا 
عرفاً بلا إشكالء فلا يشمله إطلاق وعموم عنوان العصير المأخوذ في 


الروايات. 


)0 أنظر: التنقيح في شرح العروة الوثقى "7: 177» كتاب الطهارة؛ فصل في النجاسات» 
التاسع الخمرء المسألة الثانية. 


كنا لو ا ا ا لمم لدت ع كنات الطهارة > ازع الأول 


ولكنّ هذا الكلام لا يخلو من إجمال؛ إذ يحتمل في المراد منه احتمالان: 

الاحتبال الأوّل: أن يكون راد السيّد الأستاذ: أنَّ كلمة العصير لا 
تطلق على الماء الذي ألقي فيه الزبيب أو التمر؛ لأنّه لا يوجد عصر أصلاً 
والعصر هو المبدأ الاشتقاقيٌ لكلمة العصير. 

فإن كان هذا هو المراد فهو واضح وصحيع؛ فَإنَّ مجرّد إلقاء الماء على 
الزبيب لا يوجب عصراًء ولا يكون عصيراً. 

ولكن مع ذلك: فإِنَّ هذا الكلام ليس بشيء؛ فإنَّ من يستدل بإطلاق 
العصير يمكنه أن يبيّن الدليل بنحو لا يرد عليه هذا الجوابء بأن يقول -مثلاً-: 
إنَّ الزبيب حين يُتقع بالماء فإِنّه يمتصّ جزءاً من ذلك الماءء تع حين يراد أن 
يغلي هذا الماء يُعصر التمر والزبيب حتّى تخرج منه الرطوبات التي اكتسبهاء 
فإئَّا تحتوي على الحلاوة أكثر من الماء المتبقَيء ونحن نستدل بأدلّة حرمة 
العصير على حرمة صوص هذا الماء؛ لأنَّه استخرج بالعصر وهو الضغطء 
فيشمله الإطلاق - مثلاً- وإذا ثبتت حرمة ذلك ثبت حرمة الباقي أيضاً؛ 
لعدم الفصلء إِمّا فقهيّاء أو عرفاً. 

والاحتمال الثاني: أن يكون مراد السيّد الأستاذ: أنَّ عنوان العصير لا 
ينطبق حتّى على الماء المستخرج من التمر والزبييب بعدما امتصّه وإن كان 
هناك عصرء بدعوى: أن العصير هو الماء الطبيعيّ الذي يكون موجوداً 
بالأصالة في داخل الشيء. 

لا أنَّ هذه الدعوى قابلة للمناقشة؛ لأنَّ كلمة العصير إذا جرت على 
طبق وضعها النوعيّ الاشتقاقيٌّ» فلا موجب نع دعوى صدق العصير على 
مثل هذاء ودعوى اختصاصه بالماء الأصلِيّ؛ لأنّ كلمة (العصير) تنحل إلى 
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مادّة وهيئة» فالطيئة هي هيئة (فعيل)» والمادّة هي (العصر)ء وهوالضغط. 
وهذا الماء يصدق عليه أنّه معصور بلا إشكالء فإذا كان معصوراً فهو 


)00 
عغعصير 2 . 


إلا أن يُدَعى أنَّ هناك معني آخر غير جار على مقتضى الوضع الدوعيّ» 
ولكثه خلاف المفروض» وعهدته - على كلّ حال- على مدّعيه. 

والصحيح في مناقشة هذا الوجه؛ وفي إبطال الاستدلال بإطلاق 
وعموم روايات العصرء هو أن يُقال: 

إنَّ كلمة العصير إن أأخذت بها هي عنوان للماء المستخرج من الشيء 
بطريقة الضغطء لم يكن من المحتمل - بحسب الارتكاز العرقّ- أن يكون هو 
بهذا العنوان منشاً للحرمة أصلاً؛ إذ لا تمل أن يكون العصر منشأ للحرمة 
بعنوانه. شبكة ومننديان جامع الائمة (م) 


(1) وهنا قلت له: إذنء فالماء المعصور من القماش يصدق عليه أنّه عصير أيضاً. فقال دام 
ظلّه: نعم, فقلت له: ولكنّ هذا خلاف الوجدان. قال: كلاء إنَّ العصير إذا كان جارياً 
على وضعه النوعي فإنَّه يكون صادقاً على المحصور من الثوب أيضاً. فقلت له: الذي 
يخطر لي في الفرق بين الزبيب والقماش هو أنَّ القماش يعطي ماءً عند العصر صرفاً 
وأمًا الزبيب فهو يعطي معه أجزاءً صلبة يصدق عليها أئََّا معصورة؛ لأنَّ إخراجها 
كان بواسطة عصر الماء. فأجاب عن ذلك: بأنَّ الكلام تارةٌ في أن هل يصدق عنوان 
العصير على ماء القراش أم لا يصدق؟ ولا إشكال أَنَّه يصدق عليه. وأخرى: في أنّه 
هل يصدق عليه أن عصير القماش أم لا يصدق؟ فهنا يأني كلامك؛ إذ يصيٌ أن يقال: 
إنَّ العصير إِنَّا ينسب إلى منشئه فيه| إذا كان حاملاً معه بعض أجزائه أو رائحته. فقلت 
له: ولكنّ محل الكلام من قبيل الأوّل» لا الثاني؛ لورود كلمة العصير غير مقيّدة. 
فقال: نعم.. تم تابع الكلام في أصل المسألة (المقرّر). 
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وإن شئت فقل : إنَّ الجمود على ظاهر اللفظ يقتضي أنَّ العصير هو تمام 
ما أخذ موضوعاً للتحريم في ألسنة الروايات» ولازم ذلك: أن يكون الماء با 
هو مضغوط عليه حراماً وهذا خلاف النكات العرفيّة القاضية بأنَّ الحرمة 
إِنَّا هي باعتبار المعرضيّة للإسكار. 

فلابنٌ - لذلك- أن يكون العصير هو جزء الموضوعء والجزء الآخر هو 
ما يُضاف إليه العصير”"» غاية الأمر: أنه ميصرّح بذلكء. بل بقي مستتراً 
ومقدّراً في الكلام. 

فإذا ثبت ذلك» فذلك المضاف إليه يكون مجملاً» ويكون الدليل ساقطاً 
عن الإطلاق والعموم» ولا يمكن التمسّك بإطلاقه؛ إِلّا ما خرج بدليل؛ لأننا 
بقريئة الارتكاز - وهي قرينة متّصلة- قيّدنا العصير بأن يكون ناشئاً من منشأ 
يكون له دخل في الحرمة. وحيتئفٍ: فهذا المقدّر يكون - لا محالة- موجباً 
لإجمال الدليل وسقوط إطلاقه؛ إذ لعلّه هو العنب خاصّة» ولعلّه هو الجامع 
بين العنب وبين التمر والزبيب. وقد عرفنا في بعض الأبحاث السابقة أنَّه متى 
ما كان في الدليل كلمة مقدّرة» ودار أمر هذه الكلمة بين أن تحمل على ذات 
المفهوم الأعمّ أو ذات المفهوم الأخصٌّء لم يكن من الممكن التمسّك بمقدّمات 
الحكمة لإثبات الأعمّء بل يكون بابه باب الإجمال. 

والحاصل: أنه إن م نقل بأنَ المناسبات العرفيّة تقدضي تعيّن المقدّر 
بالعنب بخصوصهه بدعوى: أنَّ العنب بتمامه قابل للعصرء بخلاف التمر 


)١(‏ المقصود هنا هو الإضافة في المعنى» لا الإضافة اللغويّة؛ فإنَ العصير محل ب (أل) فلا 
يكون مضافاً بهذا المعنى من الإضافة (منه دام ظلّه). 
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والزبيب؛ فلا أقلّ من الإجمال'". 

وحاصل ما ذكرناه في مقام الجواب على الاستدلال بإطلاقات روايات 
العصير: 

أنَّ العصير تارةٌيُطلق بلحاظ معناه الاستقلاي» وأخرى بلحاظ معناه 
الإضافي. نريد بالاستقلاليّ: ما لوحظ فيه العصر والضغط بقطع النظر عن 
مصدره ومنشته. ونريد بالإضاّ: ما لوحظ باعتبار منشئه» فيقال: عصير 
العنب وعصير السفرجل. 

وإذ ورد تحريم العصير في الروايات: فهل أريد به المعنى الاستقلاق أم 
الاضاق؟ 

إن أريد منه معناه الاستقلايٌ» مع قطع النظر عن منشئه: فقديتوهم 
حينئذٍ إمكان التمسّك بإطلاقه لكل شيءٍ يعصرء وماء الزييب ‏ مثلاً شيء 
يعصرء فيشمله دليل الحرمة» إلا ما خرج بمخصّص. 

وإن أريد منه المعنى الإضاقّء ولوحظ فيه منشؤه؛ فهذا معناه: أنّه قد 


)١(‏ أقول: بأنَّ المناسبات العرفيّة والقرائن الارتكازيّة تدلّ على أنَّ العصير هو جزء 
الموضوع؛ لما سبق من أتَّا - أي: هذه القرائن والمناسبات- هي نفسهاء تدلٌ على أنَّ 
التحريم إنَّا كان بنكتة المعرضيّة للإسكار. وهذا بنفسه يعني أنَّ اللقدّر هوماكان 
عرضةٌ للإسكار, يعني: ما يكون محتوياً على مواد سكريّة قابلة للتحوّل إلى كحول؛ 
فكأنه قال: العصير من كل قابل للتحوّل إلى كحول؛ وهو معنى تعيّن تفسير المقادّر 
بالجامع بين الأمور الثلاثة: العنب والتمر والزبيب» أو حتّى بالأعمّ» بها يشمل بعض 
الفواكه السكّريّة الأخرى - إن كانت قابلة للتحوّل إلى كحول-. وحيتقل: فيبخرج 
منها الزائد من باب التخصيصء ولا يكون من المستهجن أصلاً؛ لأنَّ ما يخرج لا يزيد 
على عدد ما يبقى جزماًء بخلاف ما لو أخذ العصير على إطلاقه كما سبق (المقرّر). 


8 ممعم وم م وم مم ممم ...0000ل كتاب الظهارة - الجزء الأوّل 


قُدّر المضاف إليه - ولو بتوسّط منه- ولم يبيّن. وإذا كان مقدّراء فقتشمله 

القاعدة في باب الألفاظ المقدّرة» وهي: أنّه إذا كانت مناسبات الحكم 

والموضوع تحنم أن يتبادر إلى الذهن كلمة معيّنة في مقام التقدير» فتتعيّن تلك 
الكلمة بحسب الظهور العرتيّ. وأمّا إذا كانت نسبة المقدّر إلى إحدى كلمتين 
- مثلاً- على حدٌ واحدء فتكون العبارة حيتشذٍ مجملةً ولا يُؤخذ باعمّ 

الكلمتين» بل يكون حاله كما لو صرّح المولى بالكلمة وم أسمعها. 

فهنا يُقال: إِنَّهِ بعد فرض أنَّ الإضافة إلى المنشأ كانت مأخوذةٌ في 
موضوع الحرمة» وكان أمر هذا المنشأ مردّداً بين أن يكون هو خصوص 
العنب» أو الجامع بين العنب وغيره» كعنوان: الفواكه» فإذا لم ندّع تعيّن 
خصوص العنب بمناسبات الحكم والموضوع. فلا أقل من الإجماعء فيكون 

موجباً لسقوط الإطلاق والعموم'". 

وإذا عرفت ذلكء فأيّ الاحتمالين هو الصحيح؟ فهل يراد منه المعنى 
الإضانّ أم الاستقلالي؟ 

لا إشكال في أنه إنَّ) يراد منه المعنى الإضافّ» دون الاستقلائي؛ لقرييّة 
الارتكاز العرقّ المتصل القائم على أنَّ الشيء - بم أنّه معصور- لا يكون 

بمجرّده موضوعاً بل لا يخطر هذا على بال أحدٍ حتّى يسمع هذا الوجه» 

وهذا قلنا وقال الفقهاء: إنَّ العصر لا دخل له في موضوع الحرمة”". 

)١(‏ وهنا سألته عن إمكان تعبين المقدّر با كان فيه قابليّة للإسكار. ولكثّه دام ظلّه أتكر ذلك» 
وقال: إِنَّ ذلك الارتكاز لا يصلح للقريتية على ذلك» وإنَّا هو عنوان نحن نصنعه. أقول: 
وهذا عجيب؛ وكيف يكون عنواناً نحن نصنعه. والحال أن الناس كانوا معتادين على 
صناعة المسكرات من تلك الأمور المعيّنة» والجامع بينها واضح عرفا؟! (المقرّر). 

(؟) راجع ذلك في إفاضة القدير: 22-7 المقالة الأولى: بحث مع العلامة النراقي. 
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ومن هناء فلو خرج الماء بدون عصر لكان موضوعاً للحرمة أيضاًء 
فيكون هذا الارتكاز قرينةٌ على صرف كلمة «العصير» عن إرادة المعنى 
الاستقلايٌ» إلى إرادة المعنى الإضائّ المأخوذ فيه المادّة الفلانيّة» وإذا أريد 
المعنى الإضاقَ» احتجنا إلى التقدير» ومعه: يلزم الإجمال. كما بيناه. 

ومما يُيّد: أنمإعلى فرض إرادة المعنى الإضاقّ يتعيّن تقدير العنب: أنَّ 
الروايات الواردة في بيع العصير والواردة في المكاسبء يُستفاد من الجواب 
فيها أنَّ المراد به هو العصير العنبّ. ولهذا يَُرّع عليه: أنّه إن كان نقداً فلا 
بأس» وإن كان ديئاً فلا يجوز؛ إذ لعلّه يصير خر”". 

هذا كلّه في روايات العصير. 

ومنه يظهر: حال روايات البختج والطلاء؛ والتي قديتوهّم إمكان 
التمسّك بها في المقام؛ فإنَّ الببختج هو العصير المطبوخ» والطلاء هو العصير 
الكثيف بالغليان. 

إلا أنَّ هذا التمسّك أغرب من التمسّك بروايات العصير العنبيّ؛ فإنَّه 
إن قلنا بأنَّ الخمر هو البختج, أي: الخمر المطبوخ» فهي تنحصر بخصوص 
العصير العنبيّ» باعتبار أنّ الخمر هو خصوص ما عمل من العصير العنبيّ. 
وإن قلنا بأنّ معناها هو الشراب المطبوخ» كما يفهم العرب منها حين إطلاقهاء 
فالكلام فيه حينئذٍ هو الكلام في العصير؛ إذ يأتي حينلٍ أن المطبوخ بها هو 
مطبوخ لا تُحُتمل حرمته. إذن» فلابدٌ من أن يكون الموضوع هو المطبوخ 
بالمعنى الإضافّء أي: بالإضافة إلى مادّةِ معيّنة» وهذه المادّة مقدرة ومردّدة» 


(1) وهنا قلت له: إنَّ هذه الروايات تعيّن إرادة جامع: ما كان قابلاً للإسكار. فقال: كلا؛ 
مطلق المسكرء قال: ولهذا جعلناه مويّداً (المقرّر). 


404 ا اما اناي كنات الطهارة ك الخزة الأول 


فيعود الإجمال أيضاً إلى هذه الروايات. 

ويأي مثل ذلكء بل أسوأ منه في روايات الطلاء؛ فإنَّ الطلاء حقيقةٌ 
هو النفط الذي يطلى يه الإبل» ولكنّ عمر بن الخطاب استعمله مجازاً في 
العصير الذي يطبخ على النصف فأكثر. 

وهذه الروايات ليس ها إطلاق» يعني: أئَّا ليست في مقام إنشاء حرمة 
جديدة على الشراب الثخين» بل في مقام بيان أنَّ الحرمة المجعولة على العصير 
لا تسقط بصيرورته ثخيناً كما تخيّله عمر بن الخطاب”". ومن المعلوم أنَّ تلك 
الحرمة قد فرض اختصاصها بخصوص العصير العنبيّ» وعليه: فلا يمكن 
التمسّك بإطلاق الروايات العامّة. 

الوجه الثاني: رواية زيد النرسي 

رواية زيد النرميّ - نسبة إلى قرية بالكوفة» أو نهر فيها- حيث ورد في 
كتاب منسوب إليه أنه قال: سُئل أبو عبد اللهحاكل عن الزبيب يدق ويُلقى في 
القدر؛ ثمَ يُصِبٌ عليه الماء ويوقد تحته؛ فقال: «لا تأكله حتّى يذهب الثلشان 
ويبقى الشلث؛ فإِنَّ التارقد أصابته». قلت: فالزبيب كما هو يلقى في القدر» 
ويُصبّ عليه ثم يُطبخ ويصفّى عنه الماء؟ فقال: «كذلك هو سواءء إذا أدَت 
الحلاوة إلى الماء وصار حلواً بمنزلة العصيرء ثُمَّ ذش من غير أن تصيبه التار فقد 
حرم وكذلك إذا أصابته التار فأغلا» فقد فسد"". 


(1) وبالجملة: فإنَّ حيئيّة الشخونة حيئيّة تعليليّة للمجازء لا تقييديّة بحيث يكون كلّ 
ثخين حراماً (منه دام ظلّه). 

(1) بحار الأنوار 07:77 0» كتاب السماء والعلمء أبواب الأشربة والأواني المحرّمة, 
الباب لا الحديث 8. وفي مستدرك الوسائل /18:11؛ الباب ” من أبواب الأشربة 
المحرّمة: الحديث .١‏ 
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وهذه الرواية نقلها المجلميّة28 بهذا المتن في البحارء إِلّا أنَّ جملة من 
الفقهاء'" نقلوها عن أصل زيد النرميّ بنحو يختلف عن هذا المتن» حيث 

روواعن الصادقءقق: ني الزبيب يدقٌ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء» 

فقال: «حرام حتّى يذهب ثلثام» (أو: إِلَّا أن يذهب ثلثاه) قلت: الزبيب كها هو 

(يعني من دون دقٌ ومرس) يُلقى في القدر؟ قال: «هو كذلك سواء. إذا أدَت 
الحلاوة إلى الماء فقد فسدء كلما غلى بنفسه أو بالثار فقد حرم حتّى يذهب 

ثلثام» (أو: إِلّا أن يذهب ثلثاه). 

وهذا الاختلاف في المتن لا يضرّ شيئاً من حيث ما هو المقصود فعلاً في 
المقام» وهو تحريم العصير الزبيبيٌ قبل ذهاب الثلثين؛ فإنَّه يشبت التحريم بنهيه 

عن الأكل حتّى يذهب ثلثاه. 

نعم» هناك فارق آخر بين الصيغتين» من حيث إِنَّ الصيغة الثانية تنص 
على أنَّ ذهاب الثلثين محلّل» سواء غلى بنفسه أم بالثار - على خلاف مذاق 

شيخ الشريعةة#- بينما على الصيغة الأولى لا يوجد مشل هذا التفريع» 

ومقتضى الإطلاق فيها هو موافقة شيخ الشريعة» فهذه الصيغة إذن تتناسب 

مع مذاق شيخ الشريعة» بخلاف الأولى. 2 

سبكة ومنتديات جامع الامة (م) 

)١(‏ راجع رياض المسائل 17: 401» كتاب الأطعمة والأشرية؛ القسم الخامس في 
المائعات» الأوّل الخمرء جواهر الكلام ٠ :١‏ 7؛ كتاب الطهارة؛ الركن الرابع في 
النجاسات والأحكام؛ الثامن المسكرات»؛ كتاب الطهارة (للشيخ الأنصاري) 0: 
77» النظر السادس فيا يتبع الطهارة» أعداد النجاساتء التاسع المسكرات» 
ومصباح الفقيه لا: كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات وأحكامهاء 
الثامن المسكرات. 


5 دام ود كنات الطهازة -الجزء الأول 


وأمًا من حيث ما هو محل الكلام فلا فرق كما عرفت» وسيأتي التعليق 
لاحقاً على هذا التهافت بين الصيغتين. 

وكيف كان. فهذه الرواية لا إشكال فيها من حيث الدلالة» وإِنَّا الكلام 
فيها من حيث السندء فهل بالإمكان التعبّد بها من هذه الناحية أم لا؟ فإنَّ هذه 
الرواية منقولة عن زيد النرميّ» وهو من أصحاب الإمامين الصادق 
والكاظميث» وينسب له أصل يُسمّى باسمه. ولكن لم تُنقل عنه هذه الرواية 
في الكتب الأربعةء وإنّاوُجدت في نسخة تخطوطةٍ من أصلهء عشر عليها 
المجلسي وتعرّض لذكرها في البحار» ثم شاع الاستدلال بها بعد ذلك. 

والكلام في الناحية السنديّة هذه الرواية في أربع جهات: 

الجهة الأولى: أنَّ زيداً النرسي في نفسه هل هو ثقة أم لا؟ 

الجهة الثانية: في أن على تقدير وثاقته فهل له أصل أم لا؟ 

الجهة الثالثة: في أنه على تقدير ثبوت أصل له فإِنَّ اعتمادنا في إثباته إنّها 
هو على مخطوطة تحمل اسم: الحسن بن منصور الآبيّ5: وهو من العلماء 
والفقهاء والسلاطين. فيا هو طريقه إلى زيد النرميّ مع أنّه لم يعاصره؟ فإِنَ 
الآبيّ من تلامذة الشيخ الطومي» وزيد هذا من أصحاب الإمام الكاظم كل . 

الجهة الرابعة: أنه بعد تسليم تماميّة ذلك كلّهء فهل طريقنا إلى الحسن بسن 
منصور الآيّ صحبح أم لا؟ فإنّنالم نره» ول نر خطه» غاية الأمر: أنَّ صاحب البحار 
المتوثى عام ١١11(‏ ه) رأى نسخة منهاء فيا هو طريق الشيخ المجلسيّ إلى الآي؟ 

الجهة الأولى: في تحقيق وثاقة زيد النرسيّ 
أن الجهة الأولى: في تحقيق وثاقة زيد الدرسي في نسه؛ فإنّه لا شهادة 
بوثاقته في كتب الرجال المعتيرة. وقد تُربٍ جم الرجل في كلام كل من الشيخ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 ذ[1[[1[ذ1[1[1[1[ 1[ |1[ | اا 


الطوم'" والنجاشي'”» ول يشهدا له بالوثاقة» والطريق الوحيد لإثيات 
وثاقته هو: أنَّه مين يروي عنهم ابن أبي عميره بناءً على ما ذكرناه آنف”" من 
القاعدة المستفادة من عدّة الشيخ» من أنّه قد أجمعت العصابة على الأخذ 
بروايات الأربعة» من دون نظر إلى أستادهم؛ لأثّم لا بروون إلّا عن ثقة» 
فتكون روايتهم عن أيّ شخص شهادة بتوثيقهم. 

ودعوى: أنَّ هذه القاعدة غير تامّة؛ فإنّنا قد عثرنا على رجال متعدّدين 
و سنن رين 
اها 0 

مدفوعة: أن انخرام القاعدة في بعض 1 7 لاينفي إمكان البناء 
عليها من قبيل القريئة المتصلة؛ فإنَ له ظهوراً عرفياً في توثيق من ينقلون عنهء 
غاية الأمر: أنَّ هذا التوثيق قد يقترن أحياناً بالمعارضء ولكنّه في أحيانٍ أخرى 
لا يقترن بشىءٍ من ذلك؛ وهذا لا يناي وجود الظهور في نفسه. أعني: الظهور 
المستفاد من عبارة الشيخ. 

نعم لابدّ من إثبات الصغرى هناء وهو أنَّ حمّد بن أبي عمير قد روى 
عن زيد النرسيّ؛ على أن يكون سند الرواية صحيحاً إلى حمّد بن أبي عمير. 

ولايمكن إثبات ذلك اعتاداً على شهادة الشيخ الطومي؛ة2 في 
فهرسته'” - في ترجمة زيد النرميّ- بأنَّ له كتاباً يرويه عنه ابن أبي عمير؛ فَإنَّنا 


(0 أنظر: رجال الطومي (الأبواب): /70177. 

(1) أنظر: رجال النجاشي (فهرست أسهاء مصنّفي الشيعة): 198. 

() أنظر: مشايخ الثقات (لعرفانيان)» مقدمة الحلقة الأولى» مراسيل الثلاثة. 
(6) أنظر: الفهرست (للطومي): ١لاء‏ في ضمن ترجمة (زيد الزراد). 


4 لمات لات او ا و 1ن كان الطهازة - الخرء الأول 


لو حُلَينا وذلك» لم يمكن التعويل عليه. والنكتة في ذلك: أنَّ الشيخ الطوسي لم 
يعيّن طريقه إلى ابن أي عمير لنعرف أنَّ هذا الطريق صحيح أو لاء وهذا 
يعني: أنه أحالنا إلى الطرق الأخرىء التي يدب أن يُؤخذ من كلامه في موردٍ 


آخر. 
وهذه الطرق هي ما ذكره الشيخ في الفهرست ومشيخة التهذيب من 


الطريق الأوّل: قال في الفهرست - في ترجمته-: أخبرنا بجميع كتبه 
ورواياته جماعة» عن ابن بابويه؛ عن أبيه ومحمّد بن الحسن» عن سعد 
والحميريّ» عن إبراهيم بن هاشم عنه!". 

وهذا الطريق إليه صحيح بلا اشكالء ولولا نكتة أخرى لقلنا إِنَّه 
يشمل هذه الرواية أيضاً؛ فإنَّهِ قد وقع الصدوق#85 في هذا الطريق» وهو قد 
ذكر في المشيخة: أنَّ محمّد بن أبي عمير لم يرو أصل زيد النرسي» بل كان 
الصدوق وشيخه ابن الوليد يقولان عنه: إن مكذوب وإنّه ليس لهذا الأصل 
أصلء وإنَّه وضعه محمّد بن موسى الهمدانّ”". إذن» فلا يمكن أن يكون 
العموم شاملاً له. 

الطريق الثاني: ابن أبي جيّدء عن ابن الوليدء عن الصفار» عن يعقوب 


.157 أنظر: الفهرست (للطوسى):‎ )١( 

)١(‏ الفهرست:57., باب الخاءه باب خالد» الرقم 109» قال: (ذكر أبو جعفر محمد بن 
علي بن بابويه القمي عن محمّد بن الحسن الوليد أنَّه قال: لا أرويه؛ لأنّهِ موضوع 
وصفه محمّد بن موسى ال همداني» و ١لاء‏ باب الزاي» باب زيدء الرقم 214٠‏ وضع 
هذه الأصول محمدين موسى الحمداني. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات :ب 0000 


بن زيد ومحمّد بن الحسين وأيُوب بن نوح وإبراهيم بن هاشم ومحمّد بن 
عدن نو يد عاك 

وهو طريق صحيحء ولكن وقع فيه أيضاً ابن الوليدء وهو شيخ الشيخ 
الصدوقء والذي كان يقول عن أصل زيد النرسي: إِنَّه مكذوب”"؛ إذن» فلا 
يشمله العموم. 

الطريق الثالث: ابن بابويه» عن أبيه وحمزة بن محمّد العلويّ وحمّد بن 
علي بن ماجيلويه؛ عن علٍّ بن إبراهيم؛ عن أبيهء عنه”". 

ولكن قد وقع فيه الصدوق أيضاًء فحاله حال سابقه.' 

فهذه الطرق بأجمعهاء وإن كانت صحيحة. إلا أن لا يمكن التعويل في 
محل الكلام عليها من هذه الناحية. 


نعم» هناك طريق للشيخ إلى كتاب النواد ٠‏ ولكن ن المعو أنّه ليس 
فيه عموم ليُتَمسَك به في المقام. نه واسلريان جابع الانمة وم 

وعليه: فلا تم شهادة الشيخ الطوميّ بكتاب زيد النرسي» فلابدٌ من إثباته 
بطريق آخرء وهو طريق النجاشيّ إلى كتاب زيد النرسيّ» وهو طريق صحيح. 

فقد قال في رجاله: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح, قال: حدّثنا حمّد بن 
أحمد الصفوانّ» قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن ابن أبي 


عميرء عن زيد النرسيّ بكتابه. 


.147 أنظر: الفهرست (للطوسي):‎ )١( 

(0) أنظر: الفهرست: 55. باب الخاءء باب خالد. الرقم: 769. 
(5) الفهرست (للطومي): 157. 

(4) الفهرست (للطومي): .١57‏ 


16 ...0-0 كتتاب الطهارة - الجزء الأوّل 


ِلَّا أن هذا الطريق» حيث إِنّه طريق إلى زيد النرسيّ بالخصوصء فيكون 
معارّضاً بها سيأتي من الجهة الثانية من شهادة الصدوق وابن الوليد؛ فإن 
أسقطنا كلامه) بقي هذا الطريق بلا معارضء وإلّاه عارضه؛ لأتّهما يقولان: 
وضعه محمّد بن موسى الهمدانّ» وهو متأخر عن ابن أبي عمير» ومعنى ذلك: 
أن ابن أبي عمير لم يرو هذا الكتاب حقيقة. 

ولكن هناك روايات أخرى صحيحة ينقل فيها ابن أبي عمير عن زيد 
النرسيّ» من دون أن يثبت أنَّه نقله عن كتابه ليقع طرفاً للمعارضة. 

فمن ذلك: مارواه في الكافي من مسألة تقبيل اليد'"؛ عن محمّد بن أبي 
عمير» عن زيد النرسي. وكذلك في كامل الزيارات”". 

وطريقه إليه صحيح» وبخاصّة على القاعدة التي تصحّح كل رجال 
كامل الزيارات”"» والتي لا نقول بها. كما أنَّ الصدوق أيضاً له طريق صحيح 
إلى محمّد بن أبي عمير عن زيد النرسيّ. 

وبهذا تمام الكلام في الجهة الأأولى: أن زيداً النرميّ في نفسه ثقة أم لا؟ 


0غ( راجع الكاني و "5 . كتاب الإيان والكفر» الباب ١‏ الحديث ”27 وجاء فيه: علي 


عن أبيهء غن ابن أبي عمير» عن زيد النرسي» عن علي بن مزيد (صاحب الشابري)» 
قال: دخلت على أبي عبد اللهاق2 فتناولت يده فقيّلتهاء فقال: «أما إنْها لا تصلح إلا لس 


أو وصيٍ ني». 
() راجع كامل الزيارات: 07: الباب الحادي والمائة» ثواب زيارة أبي الحسسن 
الرضاءك . 


(*) ويقصد بها: كلّ ما يقع في إسناد كامل الزيارات فهو صحيح؛ أو كل من وقع من 
المباشرين في الإسناد. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من ا مسكرات ا 1 


الجهة الثانية: هل لكتاب النرسي أصوٌ؟ [نبكة ومنتديان جامع الائمة رم 


بعد الفراغ عن وثاقة زيد النرسي» يقع الكلام في الجهة الثانية» وهي في 
الكتاب المنسوب إليه» هل هو له حقيقة؟ أم أنّه منحول ومسندٌ إليه زوراً 
وكذباً؟ 

فعن الطوسي”" والنجاشي”" أن لزيد كتاباً روى عنه ابن أبي عمير» 
غايته: أنَّ النجاشي بيّن طريقه إليه؛ وأهمله الشيخ. وعل هذا: فمقتضى 
القاعدة كون هذا الكتاب له. 

وعورض ذلك با نقله الشيخ في فهرسته عن الصدوق وشيخه محمد 
بن الحسن بن أبي الوليد» أئهما لم يرويا هذا الأصلء وهذا نصّ عبارته: لم 
يروهما محمّد بن الحسن بن الوليدء وكان يقول: هما موضوعان. وكذلك 
كتاب خالد بن عبد الله بن سدير» وكان يقول: وضع هذه الأصول محمّد بن 
موسى الحمداني» كتاب زيد النرسي» رواه ابن أبي عمير عنه”". 

ويضعًف القدح ما نقله ابن الغضائري من تغليطهها في ذلك؛ حيث 
قال: زيد النرسي» وزيد الزرّادء كوفي. رويا عن أبي عبد اللهظل. قال أبو 


(0 أنظر: الفهرست للشيخ الطومي: :!7-7١‏ زيد النرمي» وزيد الزرّاد هما أصلان لم 
يروهما محمد بن علي بن الحسين بن بابويه. 

() أنظر: رجال النجاشي (فهرست أساء مصتّفي الشيعة): 176-114 روى عن أبي 
عبد الله وأبي الحسنِيّكا. له كتاب يرويه جماعة. أخبرنا أحمد بن علي بن شوح قال: 
حذئنا حمّد بن أحمد الصفواني قال: حدّثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن ابن 
أبي عمير عن زيد النرسي بكتابه. 

() الفهرست للشيخ الطومي: .77-1/١‏ 


بق ةمتعب كنات الظهارة - الجر الأول 


جعفر ابن بابويه: إنَّ كتابهما موضوع؛ وضعه محمّد بن موسى السيّان. وغلّط 
أبو جعفر في هذا القولء فإني رأيت كتبهما مسموعة عن محمّد بن أبي عمير”". 

وفيه: مع التسليم بثبوت كلماته» أنه لا يمكن التعويل عليها؛ لظهور 
عبارته في أنه ى تكن له خبرة معيّنة في المقام؛ حيث استشهد لدعواه بقرينةٍ هي 
متحقّقة عندنا بالوجدان» وهي أنَّ واضع الكتاب لو كان هو ا همداني؛ لوقع 
في الطريق المزبور» وليس كذلك. بل انتشر بين الرواة عن ابن أبي عمير. 

وربّما ضعَّف بالروايات الكثيرة التي حكاها ابن أي عمير في عدّة من 
الكنب عن زيداالترمي""خيدل لك عل أذ الكتا مشهور متروقة حتى 
أنه ادّعي”" عدول الصدوق عن دعواء. وأنَّه تقل عنه في كتابه: ثواب 
الأعمال”. ومعه: فلا سبيل إلى إنكاره. 

وفيه: أنه إن يتم مع القطع بأنَّه أخذ من كتابه بالخصوصء ولا سبيل إلى 
تحصيله؛ إذ يحتمل أن يكون أخذه عنه من غير هذا الطريق. 


)١(‏ رجال ابن الغضائرئ: »57-571١‏ كتاب الضعفاء. 

(؟) راجع الكاني 7: 77» كتاب الإيهان والكفرء الباب 8 الحديث "» والجزء /1: 2041 
كتاب الصيامء أبواب السفرء الباب 5١‏ الحديث 5» الكاني '11: /2571 كتاب 
الوصاياء الباب »١٠١‏ الحديث »١‏ كامل الزيارات : ٠”‏ *ء الباب الحادي والمائة» ثواب 
زيارة أبي الحسن الرضاءشةِ . ومن لا بحضره الفقيه 5: »1١1/‏ كتاب الوصيّة» باب 
ضمان الوصيّ لما يغيّرهء الحديث 547 0. الاستبصار 7: 17"0 كتاب الصيام» الباب 
8 الحديث 7 من أبواب الاعتكاف. وغيرها من كتب الحديث والفقه. 

(©) راجع خاتمة المستدرك :١‏ 86 87» الفائدة الثانية» أصل زيد النرسي. 

(6) أنظر: ثواب الأعمال: ١٠؛‏ ثواب غسل الرأس بورق السدرء وفيه (زيد البرمي) وهو 
خطأ. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 1 تبكة ومنديان جاع الام رم لمعا 

وقد يضعّف ثالثةٌ بها حاصله: أنَّ الروايات المنقولة في الكتب عن ابن 
أبي عمير عن زيد النرميء قد وقعت في كتابه أيض”"» فمن البعيد لو كان 
الكتاب مزوّراً أن يتّفق وقوعها جميعاً فيه. 

وهو أيضاً غير تامٌ؛ ضرورة أنَّ المرويّ من عبارة الصدوق أنَّ لمحمّد بن 
موسى الهمداني”"' غرضاً في جعل الأصول وتهويبها على الناس؛ إذ كان يجمع 
عدداً من الروايات الصحيحة فيضيف إليها عدداً آخر مكذوباًء وهو أمرغير 
مستبعد عن مثل هذا الرجل» ولا سيّا مع ملاحظة علمه وخبرته العالية 
بالروايات. 

وكيف كان. فالمهمٌ في المقام إنَّما هوكلام الصدوق وابن الوليد؛ إذ 
يحتمل أن يكونا قد استندا فيه إلى الحدس والاجتهاد. دون الحسّء ولو بلحاظ 
وصول الأصل إليهها مسن محمد بن موسى الهمداني» وهو سيّى السمعة 
عندهماء لهذا استثنيناه من كتاب نوادر الحكمة. 

فإن قلت: إِنَّ الأصل في كل شهادةٍ إذا دار أمرها بين أن تكون حدسيّة 





»... أنظر: من لا يحضره الفقيه 4: 107؛ كتاب الوصيّة؛ باب ضمان الوصي لما يغيّره‎ )١( 
.0587 الحديث‎ 

(1) أنظر: الفهرست (للشيخ الطومي): 37 ترجمة خالد بن عبد الله بن سدير: 3 في 
ترجمة سعد بن عبد الله القمّي وفي: 2150 في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحبى» تطرّق في 
هذه الموارد إلى محمّد بن موسى الهمداني» وكلها تدلّ على تزويره وكذبه بالدلالة 
الاستطراديّة (الالتزاميّة)» ورجال العلامة (خلاصة الأقوال): .17١‏ في ترجمة خالد 
بن سدير وفي: 1715 في ترجمة زيد النرسي, وني: 744 في ترجمة عروة بن يحيى» وفي 
الفائدة الرابعة. ونقد الرجال 7: 180. وني ": ١١1ء‏ وفي 178:4 10: وراجع 
أيضاً: منتهى المقال 5: 517 
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أو حسّيّة هو الحمل على الحسّيّة؛ لبناء العقلاء على الحسٌء ومعه: فلا يكون 
احتمال الحدس مانعاً عن حجّيّة الرواية. 

قلت: العقلاء إنَّ) يبنون على الحسٌ في القضايا التي تكون في معرض 
الإحساس. كالإخبار عن القول. وأمًا القضايا التي تكون أجنبيةٌ بطبعها عن 
معرض الإحساس بهاء كإخبار شخص عن وضع الملائكة: أو تحديد هويّة من 
سرق ليلا ونحو ذلكء فلا تكون يحرى لأصالة الحسّء كا لا يخفى. 

والمقام إِنَّ) هو من القبيل الثاني بذاهة أنَّ تزوير الأصول ليس ميحس 
بطبعه فلا جرم يكون الظنّ بحدسيّة مثل هذه الأخبار موجباً لسقوطها عن 
الحجَيّة؛ لأئّا اجتهادات صرفة. وهذا بخلاف ما صنعه النجاشي» حيث ذكر 
طريقه إلى زيد النرسي بنحو واضح وصريجح في الحسّيّة» فلا يكون كلامه 
معارضا للروايتين؛ فيتعيّن العمل به. 

ويمكن أن يستدلٌ على حدسيّة تلك الشهادة بأمرين: 

الأوّل: أنَّ من وقع من الرجال في طريق النجاشي”" إلى زيد النرسي 
والزرّاد هم من كبار القمّيين» فلابدٌ أنّهُم قد عاشوا في نفس الحوزة التي عاش 
فيها الصدوق» كمحمّد بن قولويه القمّي» وولده جعفرء وعلي بن إبراهيم بن 
هاشم القمّي» الواقعين في طريقه إلى الزرّادء وكإبراهيم بن هاشم الواقع في 
طريقه إلى النرسي. وحينئظ يقال: إِنَّ دعوى حسّيّتها لدى الصدوق وشيخه» 
مع افتراض خفائها على مَن عاص رهما من الأكابر» أمر بعيدٌ للغاية. 

الثاني: ما تقدّم من تفسيرنا لكلام ابن الغضائريٌء وحاصله: أن محمد 
بن موسى الحمدانّ لو كان هو الواضع لتلك الرواية؛ لوقع في طريقهاء ولكنه 


)00 راجع رجال الننجاشي: ١‏ -هل/١.‏ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات سات وان سوط وفوا ا الهو 1 


لم يقع؛ وافتراض سحب اسمه عن طريق روايتهاء وإيهام الأكابر بروايتها عن 
آخرين» وإن كان ممكناًء لكنّه مما يحتاج إلى شيطنة بعيدة. 

فقد تحصّل بهذا أنَّ لزيد النرسيّ أصلاً وأنَّ شهادة الصدوق وشيخه 
ساقطة عن الحجيّة. 


الجهة الثالثة: في تحديد الأصل نيكة ومنتديان جامع الائمة رم) 


م يعثروا هذا الأصل إِلّا على نسخة خطْيّة؛ ادّعى المجلسيّ 84 أئبا 
بخطٌ الشيخ منصور بن الحسن الآبي» جاء في أوَّها: حدّثنا أبو محمّد هارون بن 
موسى بن أحمد التلعكبريء قال: حدثنا أبو علي بن همّام» قال: أخبرنا حميد بن 
زياد عن حماد. قال: حدّثنا عبد الله بن أحمد بن نبيك أبو العباس» قال حدّثنا 
محمد بن أبي عمير عن زيد الزرّاد)(". 

والسند صحيحء نقله الآبي من خط الشيخ الجليل محمّد بن الحسن القمّي» 
الذي كانت كتابته بتاريخ سنة أربع وسبعين وثلائماثة» آخحذاً إيَاه من التلعكبري. 

وليه وَل إن الشيخ منصون الكن ل يكن معام را لحقد بن انين 
القمّي؛ إذ الآبي من تلامذة الشيخ الطوسي المتوق بعد أواسط القرن الخامس» 
وهذه النسخة إِنَّا كتبت (سسنة 774)» أي: قبل ولادة الشيخ الطوسي”", 
فيلزمه وجود التلميذ قبل أستاذه. 

فجزم الآبي بأنَّ الكتاب هو لمحمّد بن الحسن القمّي» رغم هذا الفاصل 
الزمنيّ الموجود بينهماء ومع كون طريقه إليها مجهولاء محل تأمّل» ففي ذكره لنا 
)١(‏ بحار الأنوار :١‏ 257 "4» الفصل الثاني» في بيان الوثوق على الكتب المذكورة.. 
(؟) راجع الفهرست (النتجب الدّين): 6 ١٠ء‏ والفوائد الرجاليّة (للسيّد بحر العلوم) 4: 

/518-71» الفائدة الثانية» في تلامذة الشيخ الطومي 885. 


حل 6 كات الظهارة - الجزء الأول 
مظنّة عدم وثاقته. 

اللّهعَ إلا أن يكون خط محمّد بن الحسن القمّي مشهوراً بحيث تصير 
شهادته به حسية لا حدسية. 

وثانياً: أنَّ حمّد بن الحسن القمّي الذي أخذ عنه الآبي هذه النسخة» 
مجهولٌ ول تعلم وثاقته(". فقد ورد اسمه في البحار بالعنوان المزبورء مع أنَّ 
الميرزا النوري قد وجد نسخة من أصل زيد الزرّادء جاء في آخرها: فرع من 
نسخة من أصل أبي الحسنء محمّد بن الحسين» بن الحسنء بن أُيُوبٍ القمّي 
أيْده الله في يوم الخميس لليلتين بقيتا من ذي القعدة الحرام سنة 5 051”". 

ومن الواضح عدم وجود شخص بهذا العنوان في كتب التراجم؛ فلريّا 
كان من العلاء المغمورين في التاريخ» وهم كثر. 

وكيف كانء فإذا لم يكن إثبات وثاقته بمكناًء لم يكن مشمولاً لإطلاقات 
أدلّة حجَّيّة خبر الواحد. فيسقط سند الرواية عن الحجّيّة. 


الجهة الرابعة: هل طريقنا الى الآبي صحيح؟ 
أنه لو سلّم صحّة سند الآبيء ووثاقة حمّد بن الحسين القمّيء مع ذلك 
يقال: مع عدم معاصرة صاحب البحار لهماء لا سبيل إلى معرفة أنَّ هذه 


3 ٠8 راجع رجال الشيخ الطوسي - الأبواب-: لا"ا4» باب الميم» ورجال ابن داود:‎ )١( 
باب الميم» رجال العامة (خلاصة الأقوال): 154» الفصل الثالث والعشرون في‎ 
الميم» الباب الأول (محمّد)» ونقد الرجال 5: 2187 باب الميم الرقم /4 1 ومعجم‎ 
وكل هؤلاء الأعلام لم يذكروا‎ .٠١577 باب الميم» الرقم‎ :1١5 رجال الحديث‎ 
محمّد بن الحسن القمّي بمدح أو ذم فهو من الشخصيّات المجهولة الحال.‎ 

(1) خاتمة مستدرك الوسائل :١‏ 07 الفائدة الثانية؛ أصل زيد الزرّاد. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا اا ال ل 1 
النسخة هي بخط منصور بن الحسن الآبي» وكونه كتب عليها ذلك لا يصلح 
شاهداًء ولا يكفي لإثبات المدّعى. 

لايقال: لكنّ الروايات المنقولة في الكتب مطابقة لما هو موجود في هذا 
الكتاب. 

لأنّه يُّقال: إنَّ مجرّد المطابقة لا يوجب الاطمئنان بتهامه» كما هو واضح. 
أضف إلى ذلك: أنَّ الكتاب مليء بالأكاذيب» كلقاء الله تعالى عن ذلك علوًاً 
كبيرء فنقطع بوقوع التلاعب فيه في الجملة. ولا يبعد أن تكون هذه النسخة 
ملفّقةٌ من الهمدان المتّهم بالغلوٌ وهي مغايرة للنسخة الأصليّة. 

وقد انّضح بهذا البيان عدم حجَّيّة كل من الرواية والأصل لزيد 
لوي 

وأنَّ عند المجلسي نسختين» إحداهما من أصل زيد الزرادء والثائية من 
زيد النرسي» وأنَّ له سنداً إلى كليهماء وهو واضح لمن راجع المستدرك» حيث 
يذكره المحدّث النوري مفصّلة”” . 

فالصحيح أنَّ رواية زيد النرسي ساقطة سنداًء ولكثها تامّة دلالةً وإن 
حاول شيخ الشريعة الطعن فيها؛ بدعوى حكم الإمام على ما نش من نفسه 
بالحرمة؛ وعلى ما أصابته الثّار بالفساد. وأنَّ الاختلاف في التعبير قرينة على أنَّ 


(١)أقول:‏ هذا كله مبنيّ على الخلط بين أصل النرسي وأصل الزرّاد. أو على دعوى 
الوحدة بينهها. والتحقيق أنَّ صاحب البحار إِنَّا وجد نسخة من أصل زيد الزراد 
دون النرمي فيما الروايات الواقعة في الكتب الأربعة منقولة عن زيد النرسي دون 
الزراد» فهو من هذه الناحية أردأ (المقرّر). أنظر: بحار الأنوار :١‏ 45-87 . 

فق راجع خاتمة مستدرك الوسائل 2ه الفائدة الثانية. 
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حكم القضيّة الأولى مغاير لحكم الثانية» فيحمل النهي فيها على الكراهة. 

وعليه فلا إشكال في ظهور الفساد عرفا بالتحريم وتساوقه مع الحرمة» 
ولا تكفي الكراهة في إطلاق الفساد عليه فإِنَّ الفساد هو أنّه لايصلح 
للاستعال» وهو إنَّا يكون مع الحرمة دون الكراهة؛ وخصوصاً إذا لاحظنا 
قوله عي : «وكذلك»» يعني نفس ما حكم في القّضيّة الأولى ثابت في الثانية» 
وتغيير التعبير إنَّا هو للتفئّن. 

الوجه الثالث: رواية علّ بن جعفر 

قال: سألته عن الزبيب» هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثُمَّ 
يُوخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ثُّمّ يرفع فيشرب منه السنة؟ 
فقال: دلا بأس206. 

وتقريب الاستدلال بالرواية: أنَّ ماء الزييب لو كان حلالاً مطلقاً» وإن 
م يذهب ثلثاه لم يكن هذه التقييدات المذكورة في الرواية وجة. 

ولكن فيه: سقوط الرواية سندا ودلالة: 

أمَا سنداً: فلأتها مرويّة عن كل من الكلينيّ والحميريّ في قرب 
الإسناد» وفي طريق الأوّل سهل بن زياد'"» وفي طريق الثاني عبد الله بن 


271١ مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها: 86؟» الأطعمة والأشربة» قرب الإسناد:‎ )١( 
باب ما يحل مما يُؤكل ويشرب وينتفع به. والكافي 1/49:17» كتاب الأشربة» الباب‎ 
37 كتاب الصيد والذبائح » الباب‎ »17١ :9 وفي تبذيب الأحكام‎ .١ الخديث‎ 8 
الحديث 01 7ء وسائل الشيعة 8؟: 745؛ الباب 8 من أبواب الأشربة المحرّمة:‎ 
الحديث ؟7.‎ 

(؟) رواها الكليني بالإسناد التالي: عدّة من أصحابناء عن سهل بن زياد» عن موسى بسن 
القاسم عن علي بن جعفر» عن أخيهمِظلةٍ . الكافي 44:17 /اء وقد تقدّم تخريجه. 


الكلام في نجاسة غير الثمر من المسكرات تنه ممم 514 
الحسن”"» وكلاهما غير ثقة عندنا. 

وأما دلالةٌ: فلأئّا لا دلالة لا على أكثر مسن وجود حرمة في الجملة 
مركوزة في ذهن السائل؛ وإلَا لم يكن للتقييد فيها وجه وأنَّ الإمام شي أمضى 
تلك الحرمة على إجمالهاء فيكشف ذلك عن وجود فارقٍ ارتكازيٌّ بين ما قبل 
ذهاب الثلثين وما بعده في الجملة» وقد أمضاه الإمام كل ولو إمضاءً سكوتياً. 
ويحتمل في الفارق أحد احتمالين: 

الأوّل: أن تكون الحرمة مجعولة على عنوان العصير الزبيبيٌ المي حتّى 
يذهب ثلثاه. 

والثاني: أن تكون الحرمة مجعولة عليه لإسكاره؛ ضرورة أنَّهِ إذا غلى 
بالثار يكون في معرض الإسكار. 

وليس في القضيّة ما يعيّن الاحتمال الأوّل. 

وربّما يكون تعبيره بأنَّهِ يشرب منه السنة» معيّناً للثاني؛ بداهة أنَّ الحرمة 
التي تنشأ من امتداد الزمان إِنَّ)ا هي الحرمة الإسكاريّة: لا الحرمة المدّعاقه 
فيكون مرجع جواب الإماميظيه حينشذٍ إلى أنَّ امحذور في كونه عرضةً 
للإسكار» ويرتفع بعد ذهاب الثلثين» ومعه: فتكون الرواية أجنبيّة عن المقام. 

الوجه الرابع: ما رواه الكليني مسنداً الى موسى بن الحسن 

ما رواه الكليني؛ بإسناده إلى موسى بن الحسنء عن السياري. عن محمّد 

بن الحسينء عمّن أخبره؛ عن إسماعيل بن الفضل الحاشميء قال: شكوت إلى 


شبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 


)١(‏ رواها في قرب الإسناد كالتالي: عبد الله بن الحسن» عن جدّه علي بن جعفر» عن أخيه 
موسى بن جعفر حكلْة. قرب الإسناد: 1/ا. 


د 6 اما ات ماماو كناب الظهازة - الجزء الأو 


أبي عبد اللهمِيهِ قراقر تصيبني في معدي وقلّة استمرائي الطعام؛ فقال لي: ١لِمّ‏ 
لا تتخد نبيذاً نشربه تحنء وهو يمرئ الطعام ويذهب بالقراقر والرياح من 
البطن؟!4 قال: فقلت له: صفه لي جعِلت فداك» قال: «تأخذ صاعاً من زييب 
فتنقّيه من حبّه وما فيه ثم تغسله بالماء غسلاً جيّداً ثم تنقعه في مثله من الماء 
أوما يغمره ثمّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيام بلياليهاء وفي الصيف يوماً وليلة» فإذا أق 
عليه ذلك القدر صقّيتهء وأخذت صفوته وجعلته في إناءء وأخذت مقداره بعوده 
ثم طبخته طبخاً رقيقا حقّ يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. ثم تجعل عليه نصف رطل 
عسل؛ وتأخذ مقدار العسلء ثُّمَّ تطبخه حتّى تذهب الزيادة ثم تأخذ زنجبيلاً 
وخولنجان ودارصيني وزعفران وقرنفلاً ومصطيء وتدقّه وتجعله في خرقة رقيقة» 
وتطرحه فيه وتغليه معه غلية» ثُمَّ تنزله فإذا برد صمّيته وأخذت منه على غدائك 
وعشائك». قال: ففعلتٌ فذهب عي ما كنت أجده. وهو شراب طيِّبٍ لا 
يتغيّر إذا بقي إن شاء الله!". 

ومن البعيد جداً ما قيل”": من أنَّ شكاية السائل إلى الإمامماقلة إِنَّ) همي 
بوصفه طبيباء لا مشرّعاً وأنَِّكل إنّ) أعطاه وصفة طبَيّة. 

بل الظاهر: أنَّ لذهاب الثلثين دخالةٌ في هذا الدواء» كما هو المستظهر 
من بعض الروايات أنَّ الأطباء كانوا يأمرون بإذهاب الثلشين للعلاج؛ فعن 


)١(‏ الكافي ؟1: 7لا 0لاء كتاب الأشربة» الياب "١‏ الحديث "ا :7١‏ 25084 كتاب 
المطاعم والمشارب» أبواب المشارب» باب صفة الشربء الباب 7 الحديث "ا» وسائل 
الشيعة 76: 194٠‏ الباب ه من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 4. 

(1) أنظر: مستند الشيعة 1: 18؟: كتاب المطاعم والمشارب, الباب الثالث؛ الفصل 
الثاني: في المايعاتء المسألة الرابعة. 





عبد الله بن جعفر عن السيّاري» عمّن ذكره» عن إسحاق بن ععّار؛ قال: 
شكوت إلى أبي عبد لهسي بعض الوجعء وقلت له: إِنَّ الطييب وصف لي 
شرابًء آخذ الزييب» وأصبٌ عليه الماء للواحد اثنين» ثم أصبٌ عليه العسل» 
نّم أطبخه حبّى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث؛ قال: «أليس حلواً؟» قلت: بلى» 
قال: «اشربه اشربه». ولم أخيره كم العسل'". 

وحينئل: فلا دلالة لها على الحكم قبل ذهاب الثلثين. 

إِلّا أن المستظهر من مجموع روايات هذا الباب أنَّ هذا الاحتمال بعيد في 
نفسه. فقد تقدّم آنفاً أن العرب وقعوا في ضيق من تحريم المسكرء حيث كانوا 
قد اعتادوا على استعماله للمساعدة على الحضمء حتَّى أنَّ بعض علمائهم أفتى 
بجواز الشرب مالم يسكرء ومن الواضح أن أوّل السنة كانوا يشربونه آنذاك 
دون الثلثين» وعليه فشكاية السائل للإمام شك إَِّ) هي شكايةٌ له بها هو إمام 
يحرّم شرب المسكرء فلذلك وصف له الإمام كل شراباً بديلاً لا إسكار فيه؛ 
فهو في مقام وصف شراب له نفس خصوصيّة المسكر من دون محذور الحرمة. 
فكونه مي في مقام بيان الحكم الشرعيٌ مما لا ينبغي الإشكال فيه. 

وإنّا الكلام في أن ما هو المحذور الشرعيّ» فنرجع إلى الاحتمالين 
المزبورين» فهل هو حرمة العصير المع قبل ذهاب الثلثين؛ أم صيرورته 
عرضةً للإسكار بعد الغليان؟ 

وحيث لا معيّن للاحتهال الأوّلء لا مميص عن القول بالإجمال» هذا إذا 
)١(‏ الكافي ؟١:‏ 50لاء كتاب الأشربة» الباب ١"ء‏ الحديث 4. الواني :7١‏ 23559 كتاب 


المطاعم والمشارب» أبواب المشارب» باب صفة الشرب. الباب 24 الحديث 5» وسائل 
الشيعة 78: 184١‏ الباب © من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث 0. 
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م نقل أنَّ قوله: (وهو شراب طيّب لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله) مؤيّد ومعرّز 
في أنَّ الإمام عله كان في مقام رفع المحذور الناشسئع من طول المدّة؛ وهي 
الحرمة الإسكارية» لا حرمة المغلي بها هو مغلّ. 

على أنَّ الرواية غير تامّةٍ سنداً؛ لأتّها مرسلة» مع الإغماض عن الشكٌ في 
وثاقة بعض رواتها الآخرين”". 

الوجه الخامس: روايتا عمّار 

وهما على واقعة واحدةٍ قطعاً؛ بداهة تعرّض كل منهما إلى سنخ سؤالٍ 
وجواب واحد بكلّ تفاصيله» ولأنَّ الراوي عن عّار ومن بعده واحدء غاية 
الأمر: أنه نقلٌ بالمعنى» ولذلك صار للرواية طريقان» أحدهما معتبر» والآخر 
غير معتبر» وإن عبّر عنهه| في كلمات البعض بالموتُقتين. 

الطريق الأوّل: محمّد بن يعقوبء بسنده عن محمّد بن يحي. عن علي بن 
الحسنء أو رجل عن علي بن الحسن بن فضّال» عن عمرو بن سعيدء عن 


)١(‏ المقصود من بعض رواتها: أحمد بن محمّد بن السيّاره وقد ضعًف في كتب الرجال» 
وذلك على سبيل المثال: رجال النجائي - فهرست أسماء مصئفي الشيعة-: ا 
١‏ باب الألف: باب أحمدء الرقم 147. وني رجال الشيخ الطوسي: لخ 
أصحاب أبي الحسن الثالث» باب الهمزة» الرقم 0814. وفي الفهرست - للشيخ 
الطوسي-: 77: 4 1 باب الهمزة» باب أحمد, الرقم 17. وفي رجال العلامة (خلاصة 
الأقوال): 4 69 الفصل السابع والعشرونء أبو عبد الله السيّاري» وفي معجم 
رجال الحديث "!: ١لاء‏ باب الألفء الرقم 875. والتعبير الذي ورد في حقّه في رجال 
النجاشي: بصريء كان من كتّاب آل طاهر في زمن أبي محمديكل. ويعرف بالسيّاري» 
ضعيف الحديث» فاسد المذهب. ذكر ذلك لنا الحسين بن عبيد الله. مجو الرواية» كثير 
المراسيل. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات بببب001010101 0 0 اا 


مصدّق بن صدقة» عن عيّار بن موسى الساباطي”". 

وهو واضح في أنَّ محمّد بن يحبى متردّد في أنه هل يروي عن علي بن 
الحسن مباشرة» أم عن رجل» عنه فتسقط الرواية عن الحجَّيّة بهذا السند. 

الطريق لقان صجيم مجر وعودا رواء الاش #سينده هن عزن 
أحمد عن أحمد بن الحسن؛ عن عمرو بن سعيد» عن مصدّق. عن عار عن 
أبي عبد امل : قال: سُثل عن الزبييب كيف يحل طبخه حبَّى يشرب حلالاً؟ 
قال: «تأخذ ربعاً من زبيب» فتنقيه ْم تطرح عليه اثني عشر رطلاً من ماءء ثم 
تنقعه ليله فإذا كان من غدء نزعت سلافته ثُمّ تصبّ عليه من الماء بقدرما 
يغمره ثم تغليه بالثار غلية. ثُمّ تنزع ماءه فتصبّه على الأول ثُمَّ تطرحه في إناء 
واحدء م توقد تحته التارحتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه وتحته التار. ثُمّ تأخذ رطل 
عسلء فتغليه بالتارغليةٌ وتنزع رغوته ثُمَّ تطرحه على المطبوخ» ثمّ اضربه حت 
يختلط بهء واطرح فيه إن شئت زعفراناً. وطيّبه إن شت بزنجبيل قليل. قال: فإن 
آن أن تقسّمه أثلاثاً لتطبخه فكله بشيءٍ واحد حتّ تعلم كم هوء ثم اطرح عليه 
الأول في الإناء الذي تغليه فيه. ثم تضع فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء ثُمَّ 
اطرح الشلث الآخرء وحدّه حيث يبلغ الماءء ثُمّ تطرح الشلث الأخير» ثم حدّه حيث 
يبلغ الماءء ثُمّ توقد تحته بنار ليّئة حبّى يذهب نا 





)١(‏ الكاني 17: 04/اء كتاب الأشربة» الباب ١"اء‏ الحديث »١‏ الواني :٠١‏ /571: كتاب 
المطاعم والمشاربء أبواب المشارب؛ صفة الشربء الباب »١‏ الحديث »١‏ وسائل 
الشيعة 76: 189. الباب 5 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 

() الكافي 17: ١/51‏ كتاب الأشربة» الباب »"١‏ الحديث 7» وسائل الشيعة 86؟: 79٠‏ 
الباب ه من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 
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الرطل على ما فسّره المجلسي'". 

وتقريب الاستدلال بهذا الطريق: أنَّ عرّاراً حين سأل عن كيفيّة تحليل 
طبخ الزبيب. بِيّن له الإمام ضرورة إذهاب ثلئيه» ولازمه: حرمة شربه قبل 
ذهاب الثلثين. 

والتحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق: أنّهِ لا دلالة لمذه الرواية على 
المدّعى؛ ضرورة أَنَّهِ لادلالة للسؤال على أكثر من قضيّة مهملة» وهي أنَّ 
السائل يرى محذوراً في ماء الزبيب» ولكنّه يجهل منشأهء هل هو حرمة الزبييب 
بعنوانه» أو بها هو مادّة للإسكار؟ 

وأمًا الجواب» فقد أخمذ إذهاب الثلشين شرطاً في عمليّة التحليل» 
وحينئ: فإن كان الإمام كك في مقام حصر المحلّل ببذه الطريقة» دل مفهوم 
الرواية على الحرمة قبل ذهاب الثلثين. وإن لم يكن كلامه على نحو الحصرء بل 
كان في مقام بيان أحد طرق التحليل» لم يكن لكلامه حينئذٍ دلالة على انحصار 
التحليل بإذهاب الثلثين» فربّا كانت دخالته لأجل حرمته قبل ذهاب الثلثين» 
كا هو مذهب القائلين بحرمة العصير الزبيبيَ» أو لأنّه يشكّل ضهناً لعدم 
المسكريّة؛ بداهة عدم قابليّة العصير للإسكار بعد ذهاب ثلثيه'". 

ولا يخفى أنَّ استفادة الحصر من كلامهيِ والالتزام بالحرمة بمجرّد 
انتفاء قيد من القيود المذكورة بعدم الححلّيّة؛ مما لا سبيل إليه أبداً. 


)١(‏ بحار الأنوار ”77: /0*1» كتاب السماء والعالمء أبواب الأشربة والأواني المحرّمة» 
الياب "؛ الحديث 1 
(1 المراد من الطريق الآخر لضمان عدم المسكريّة هو سرعة الشرب (منه دام ظلّه). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ب سوب 
الوجه السادس: التمسّك ببعض الروايات الني ورد فيها لفظ الشراب مطلقاً 

من قبيل رواية عرّار المتقدّمة في الباب السابع: عن أبي عبد ليله أنّه 
سثل عن الرجل يأتي بالشرابء فيقول: هذا مطبوخ على الثلث» قال: «إن كان 
مسلماً ورعاً مؤمن”" فلا بأس أن يشرب»”". وعصير الزبيب شراب» فتشمله 
الرواية. 

وهو أشدّ سخفاً من الاستدلال بإطلاق العصير؛ إذ يرد عليه تمام ما 
أوردناه هناك في الوجه الأوّلء مضافاً إلى أنَّ روايات الشراب لم تكن في مقام 
بيان الحرمة أصلاً» وإنَّا تنظر إلى تحديد الحكم الظاهري في مقام الشلكٌّء هل 
يحكم بذهاب الثلثين أم لا؟ وهذا إِنَّما يكون بعد الفراغ عن أصل حرمة 
الشرب. 

هذا تمام الكلام في الأدلّة الاجتهاديّة التي اسيّدِلٌ بها على حرمة العصير 
الزبيبيَ» وقد عرفت عدم تماميّة بيء منها. 
٠»‏ الكلام في الأصل العملي في المقام 

بقي الكلام في الأصل العمل الذي يتمسّك به في المقام. وهو 


استصحاب الحرمة التعليقية. سيكب - 
0 
() في التهذيب (مأموناً). 

(1) بذيب الأحكام 4: 2.1١7‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث 1717. وني 
روضة المتقين» في شرح من لا يحضره الفقيه »155:٠١‏ كتاب الحدود. باب حدٌ 
شرب الخمر. وني الوافي :٠١‏ 1048. كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشارب» باب 
العصير الحلال والعصير الحرام؛ الباب 7. الحديث .5١ 77١‏ وفي وسائل الشيعة 0؟: 
الباب / من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 5. 
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توضيحه بأن يُقال: إنَّ الزييب حين كان عنباء كان غليانه موجباً 
للحرمة» وبعد صيروته زبيباً يشْكٌ في الحرمة» فتستصحب. 

والكلام في هذا الاستصحاب في كبراه وصغراه: 

أمَا كبراه: فالبحث فيها موكول إلى علم الأصولء وقد عرفت بم لا 
مزيد عليه إمكان جريان الاستصحاب التعليقيّ في القضايا التعليقيّة, على 
تفصيل مذكور في عله". 

وأمَا صغراه: فقد استشكل عدّة من الفقهاء بجريانه هن("؛ لاختلال 
شرطه؛ وهو وحدة الموضوع في القضايا المتيقنة والمشكوكة. وا موضوع هنا 
متعدّد» لا من جهة أنَّ العنب والزبيب متغايران بالنظر العرقّ كصيرورة 
الكلب ملحاً؛ لوضوح أنَّ صيرورة العنب زبيباً ليس إِلّا بمعنى جفافه» ومسن 
الواضح : أنَّ العرف لا يرى الجفاف موجباً لتعدّد الشيء وتكثّره. 

وإنَّا حصل التعدّد والتغاير بلحاظ العصير؛ ضرورة أنَّ القضيّة المتيقنة 
هي حرمة العصير العنبٌ إذا غلى» والمشكوكة: هي حرمة العصير الزبيبيّ 
كذلك, وقد ريد من العصير ف الفْضية الأول الياء الأصي» وفي الثانية ماء 
الفرات إذا ألقي فيه الزبيب: وهما موضوعان متغايران بحسب الارتكاز 
العرقّ. وهذا الاستشكال صحيح. مانع عن جريان الاستصحاب؛ ومعه: لا 


58٠ :1 أنظر: بحوث في علم الأصول - مباحث الحجج والأصول العمليّة-‎ )١( 
الفصل الرابع» التطبيقات» الخامس الاستصحاب التعليقي.‎ 

(؟) راجع مستند الشيعة 15: 184» كتاب المطاعم والمشاربء الباب الثالث؛ الفصل 
الثاني في المائعات. المسألة الرابعة» مصباح الفقيه 1: »7١4‏ كتاب الطهارة» الركن 
الرابع: في النجاسات ء الثامن: الخمرء المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى: 7815 
كتاب الطهارة» فصل في النجاسات» التاسع: الخمرء المسألة الأولى. 
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ينهض دليل على تحريم العصير الزبيبيَ. 

ولو سلّم دلالة شبيء من الروايات المتقدّمة على حرمة العصير الزبيبيّ 
إذا غلى» فإن كان الدليل هو مضمون رواية زيد النرمي؛ فلا محال لتقييدها 
بخصوص حالة الإسكار ولو من دليل خارج؛ لظهور لسانها بثبوت الحرمة 
للعصير الزبيبيّ المغلي بها هو مغ فتقييدها بالإسكار خاصّة - سواء غلى أم ل 
يغل- موجبٌ لإلغاء عنوان الغليان» وهو ىا ترى. 

ْ وإن كان دليل الحرمة هو موثقة عرّار. حيث سثل الإمام شك عن كيفيّة 

شرب ماء الزبيب حلالأ» فذكرط طريقاً إلى ذلك مشترطاً فيه إذهاب 
الثلثين. فحينئذ: إن لم يستفد من كلامهمٍ الحصرء كا هو الظاهرء لم يكن 
للرواية دلالة على حرمة الزبيب قبل ذهاب ثلثيه. ولو سلّم استفادة الحصرء 
ينعقد حينئفٍ لكلامه مفهوم» وهو حرمة العصير الزبيبيٌ قبل ذهاب ثلثيه 
مطلقاء مسكراً كان أو لاء وهو إطلاق قابل للتقييد بخصوص حالة الإسكارء 
فيختلف حاله عن القضيّة الأولى. 

وقد تحصّل بهذا البيان» أنَّ غاية ما تدلّ عليه موثّقة عرّار - وهي أفضل 
الأدلّة على حرمة العصير الزييبيّ- هو الحرمة مطلقاء مسكراً كان أو لا. 
ولكونها قابلة للتقييد بالمسكر خاصّة» صم حيئدٍ التعرّض إلى أدلّة حلّيّة 
العصير الزبيبيٌّ» حتى إذا ما وقعت المعارضة بينها وبين المونّقة» تقيّدت أدلّة 
الحرمة على تفصيل يأتي. 
* الكلام في حلية العصير الزبيي 

وما يمكن أن ينهض دليلاً على الحليّة وجوه ستة: 

الوجه الأوّل: عمومات الحل الاجتهاديّة الأوّليّة» كقوله تعالى:«خَلَّقَ 
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لَكُمْ ماني الأَرْض جبيعا4”". وهو شامل للعصير الزبيبيّ؛ لأنّه غلوق لنا. 
وهو عموم اجتهاديّ صحيح في مقام إثبات حليّتهء ولكن لا يمكن أن يقابل 
شيئاً من أدلّة الحرمة» حتّى إطلاق مفهوم الحصر في مونّقة عمار؛ بداهة كونه 
عموماً فوقانياً كبيراً جذاً. 

نعم بناءً على ما هو الصحيح من تقديم العام على استتصحاب حكم 
المخصّصء يكون هذا العموم صاحاً لإسقاط الاستصحاب التعليقيّ؛ فإن 
المورد من صغريات هذه القاعدة» حيث خرج عن دليل الحلّيّة العصير العنبيّ 
المغلّ؛ وبعد صيرورته زبيباً نشكٌ في بقائهاء فيكون العموم حاكاً على 
الاستصحاب. 

الوجه الثاني: مجموع الأدلة الاجتهاديّة التي دلّت على حلّيّة غير المسكر 
والخمر من الشرابء في مقابل ما دلّ منها على حليّة عنوان يشملهما كما في 
الوجه الأوّل. وهذا الوجه أمثلة متعددة: 

منها: الروايات التي حصرت الحرمة بالخمر والمسكر. ولازمها: حليّة 
مالم يكن خخراً أو مسكرأء من قبيل ما ورد عن الصادق يكل في حديث» قال: 
«وأمًا ماايحلّ للإنسان أكله مما أخرجت الأرض: فثلاثة صنوف... [إلى أن قال] 
وما يجوز من الأشربة من جميع صنوفهاء فما لم يغيّر العقل كثيره فلا بأس بشربهه 


)١(‏ وهي جزء من قوله تعالى: طهُوَالّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافي الأَْضٍ جبيعاً م التَوَى إل السْمَاءِ 
َسََاُنَ َب سَمَاَاتٍ وَهْوَ ِكل َي عي» (سورة البقرة» آية: 4 1)» و <ألَْثَرَأنَ الله سَخْرَ 
لَكُمْ ماني الْأَْضٍ ولْقذْكَ تخري في البخر بأمْرِه وَيمْسِكُ السَمَاء أن َع عل الْأَرْضِ إِلّايإذنه إن اله 
بالايس لَرعُوفُ رَحِيمٌ4 (سورة الحج » آية: 56): وطوَسَخَرَلَحُمْ مَافي السّمَاوَاتٍ وَمَافي 
الأ ججبيعا من إن في ذلك لكات لِقَوْم يتَفكَرُوَ4 (سورة الجائية» آية: 11). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 06 شيكة ومنتدبان جام الافمة رم 4ع 


وكلّ شيء منها يغيّر العقل كثيره» فالقليل منه حرام»!". 

وأيضاً: رواية الفضيل: عن أب عبد افيه في حديث قال: «حرّم الله 
الخمر بعينهاء وحرّم رسول انمه الممسكر من كلّ شراب»”". إلى غير ذلك من 
الروايات العديدة الواردة مبذا المضمون. 

وقد تقدّم الكلام في هذه الطائفة» هل تدلّ على حليّة كل شراب ليس 
خمراً ولا مسكرا؟ أو لا طريق إلى استفادة الحصر منها؟ 

ومنها: الروايات التي حصرت المحرّم من الطعام بالمسكر والدم والميتة 
ونحوهاء فتدل بالمفهوم على حليّة غيرهاء كرواية محمّد بن عذافر: عن أبي 
جعفر مله قال: قلت له: ل حرّم الله الخمر والميتة ولحم الخنزير والدم؟ فقسال: 
«إنَّ اللّه تبارك وتعالى» لم يحرّم ذلك على عباده؛ وأحلّ لهم ما وراء ذلك من رغبة 
فيما أحلّ لهم, ولا زهد فيما حرّمه عليهم؛ ولكنّه خلق الخلق؛ فعلم ما تقوم به 
أبدانهم وما يصلحهم فأحلّه هم؛ وأباحه لهم؛ وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه ثُمَ 
أحلّه للمضطرٌ في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به!". 


03 4 تحف العقول: 157. ما يجوز من الأشربة» وسائل الشيعة 786: 854: 40» الباب‎ )١( 
.١ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث‎ 

(1) الكافي :١‏ 0377 374 كتاب الحجّة؛ الباب 057: الحديث 4؛ روضة المتقين في شرح 
مَن لا يحضره الفقيه 7: ١؟.‏ كتاب الصلاة» باب فرض الصلاة, الوافي 251717 
كتاب الحجّة. أبواب خصائص الحجّة» باب التفويضء الباب 5, الحديث 21198 
وسائل الشيعة 78: 770 الباب ١6‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 

الكاني 17: 25٠١‏ كتاب الأطعمة:. الباب ١‏ الحديث ١‏ ء ومّن لا يحضره الفقيه : 
6 كتاب المعيشة: باب الصيد والذبائح الحديث: :»47١14‏ وعلل الشرائع ؟: 
*487» الباب 7717. وتبذيب الأحكام 128:4 كتاب الصيد والذبائح» الباب 27 


فرق ا ساب كتانى الظهار هللو الأول 

وتعدٌ آية حلَّيّة الطيّبات المتقدّمة من جملة هذه الطاتفة؛ لما عرفت من أنَبا 
لاشمول ها للخمر والمسكر بمخصّص متّصل؛ لأئّهم| ليسا من الطيّات 
بارتكاز المتشرّعة» فيكون موضوع الحليّة فيها غيرهما من المأكل والمشرب. 

وكيف كانء فالنسبة بين هذه الأدلّة ورواية عبّار هي العموم من وجه؛ 
لدلالة الرواية على الحرمة مطلقاً مالم يذهب الثلثان. مسكراً كان العصير أو 
لاء وظهور أدلّة الحليّة في حرمة المسكر مطلقاء سواء كان عصير الزبييب 
مطبوخاً أولم يكن؛ و لهذا جعلناه وجهاً ثانياً في مقابل الأوّل؛ لعدم إمكان 
إيقاع المعارضة بين الموتّقة وأدلّة الوجه الأوّلء بخلاف أدلّة هذا الوجه. 

وبعد وقوع المعارضة: إِمّا يحكم بالتساقط ويرجع إلى عموم «خَلَقٌّ 
لَكُمْ ماني الأَرْضٍ جبِيعً». أو يترججح دليل الحليّة؛ باعتبار قرآنيّتهه وعلى كل 
فالحكم هو الحليّة. 

الوجه الثالث: ما ورد من الروايات في خصوص النبيذ» حيث يستفاد 
منها أنَّ الملاك في حرمته هو إسكاره؛ فتدلٌ على حليّته لولم يكن مسكراً. 

وبين هذه الروايات اشتراك وافتراق» فتشترك جميعاً في جواب الإمام 
للرّاوي حين يسأله عن النبيذ بأنَّ كل مسكر حرام. وتفترق في أنَّ بعضها وارد 
في خصوص نبيذ التمرء وبعضها في خصوص نبيذ الزييب» وبعضها في المطلق 
الجامع بينهماء وبعضها وارد بلحاظ حال ما قبل الطبخ» وبعضها يلحاظ ما 
بعدهء وبعضها مطلق من هذه الناحية. 





الحديث 788ء وسائل الشيعة 78: 4» الباب ١‏ من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث 
١‏ والسند الذي رويت عنه في الكاني غير ما هو موجود في الوسائل؛ ففي الوسائل 
عن الإمام الصادق شي لا الباقر كل . 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ب00 0 01 


أقول: أمّا الروايات المختصّة بالتمر: فخارجة عن محلل الكلام؛ لذن 
البحث إَِّا هو في الزييب. 

وأمّا غير المختصّة منها: فيحتمل فيها عدّة تقادير: 

التقدير الأوّل: أن تكون مطلقة» تمراً كان العصير أو زبيب» قبل الطبخ 
أو بعده» فيكون مفادها إناطة الحرمة بالإسكار» وعلى هذا فالنسبة بينها وبين 
مونّقة عار العموم من وجه؛ لأنَّ مفاد هذه القاعدة حلَيّة النبيذ مطلقاً مالم 
يسكر طبخ أم لم يطبخ. ومفاد المونّقة حرمة العصير الزبيبيّ مطلقاً مالم 
يذهب ثلثاه» مسكراً كان أو غيره. فيجتمعان في العصير الزبيبيَ المطبوخ قبل 
ذهاب ثلثيه ولم يكن مسكراً. 

وبضمٌ هذه الموقة الدالّة على حرمة العصير الزبيبيّ إلى الدليل الآتي 
الدالٌ على حرمة العصير التمريٌء ونسبة مجموعهه إلى القاعدة المتقدّمة» 
يتعارضان بنحو العموم من وجه؛ لأنَّ مفاد مجموع الدليلين حينئذٍ هو حرمة 
العصير المطبوخ مطلقاء تمراًكان أو زبيباًء أسكر أم لم يسكر. أمّا القاعدة 
فالحرمة فيها منوطة بالإسكار» مطبوخاً كان العصير أو لاء فيحكم بالتساقط 
ويرجع إلى العموم الفوقاني الدال على الحلَيّة: غاية مافي الأمر أنّها يجتمعان 
حينئلٍ في موردين. 

وكذلك ال حال فيها إذا كانت هذه الروايات مقيّدة با بعد الطبخ بأن 
يُقال أن النبيذ المطبوخ يحرم بالإسكار ولا يحرم من دونه؛ فإِنَّ نسبتها إلى 
الموثقة أيضاً هي العموم من وجه. نعم إذا لاحظنا نسبتها مع مجموع دليلي 
حرمة العصير العنبيّ والتمريّ يكون مفادها أخصٌ من مجموع الدليلين؛ 
ضرورة أن مع البناء على حرمة كلا العصيرين بالطبخ من غير إسكارء لا 


زفق لمان اتاب الظيارة ان الأول 
يبقى للقاعدة مصداق تنطبق عليه. 

التقدير الثاني: أن تكون مطلقة من حيث كون العصير تمراً أو زبيبا» 
ولكنّها مقيّدة بالمطبوخ وحيئئفٍ فنسبتها مع الموثّقة نسبة العموم من وجه إلا 
أن يجمع بين المونّقة وبين دليل تحريم النبيذ التمريٌ» فتكون أخصّ منها 
مطلقاً. 

وإذا كان كذلك تقدّم الخاصٌ على المجموع؛ ووقعت المعارضة في داخل 
المجموع؛ بداهة أن العامّ يقتتضي سقوط أحدهما لا على التعيين» كما هي 
القاعدة في كل دليل تعارض مع مجموع دليلين. 

التقدير الثالث: أن تكون مطلقة من حيث الطبخ» ولكن مقيّدة بالزبيب 
خاصّة؛ والنسبة حينئلٍ مع الموثقة هي العموم من وجه. وإن انضمٌ دليل 
العصير التمريّ إليها. ومورد اجتماعهما: الزييب المطبوخ غير المسكر. 

التقدير الرابع: أن تكون واردة في الزييب والطبخ خاصّة: فلا جرم 
تكون أخصّ من الموثقة» وهو أحسن التقادير الأربعة» والتقادير الثلاثة 
المتقدّمة تقادير لعدم تماميّة الاستدلال. 

وعليه فتفصيل الكلام في أقسام ثلاثة: 

القسم الأوّل: روايات التقييد بالطبخ» فمنها: رواية سماعة» قال: 
«سألته عن التمر والزبيب يطبخان للنبيذ؟ فقال: «لا»» وقال: «كلّ مسسكر 
حرام»» وقال: «قال رسول الله مله : كلّ ما أسكر كثيره فقليله حرام»» وقال: 
دلا يصلح في النبيذ الخميرة: وهي العكرة»!". 
)١(‏ الكاني 17: 2/09 كتاب الأشربة؛ الباب 25١‏ الحديث 8» روضة المتقين في شرح من 

لا يحضره الفقيه 4: 27٠4‏ كتاب الطلاق باب النوادر» باب معرفة الكبائر الوافي 


الكلام في نجاسة غير الخم رمن المسكرات ......: ا 





ليك ومندياك جام الانمة رن 

فبقرينة نفي الإمام عشي ثم بيانه للقاعدة» ينعقد للرواية ظهور في نبا في 
مقام بيان كبرى هذا النفي» وهي أنَّ ملاك الحرمة هو الإسكار, والغالب في 
النبيذ أن يكون مسكراً. ش 

ولا يضرٌ بسند الرواية وقوع عثمان بن عيسى فيه؛ لأنّا نبني على صحّته 
رغم ما عليه من كلام معروف”". كما لا بأس بدلالتها لو كانت واردة بالنصّ 
المتقدّم كم في الحدائق”"؛ وليس كذلك؛ فإِنَّ المنقول في الوسائل لفظ 
(يخلطان) مكان (يطبخان)”"» ومسألة الخلط ظاهرة؛ لأنَّمَن يستحل نبيذ 
الواحد من الجماعة لا يستحل نبيذ الاثنين؛ لورود النهي عنده عن رسول 
الطمتليله . وبه تخرج الرواية عن محل الكلام. 

ومنها: رواية يونس بن عبد الرحمن» عن مولى جرير بن يزيدء قال: 





> كتاب المطاعم والمشارب: أبواب المشاربء الياب 4 الحديث 27١151‏ 
وسائل الشيعة 8:70" الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. الحديث 6. 

)١(‏ راجع رجال الكشي ”: /0417. ما روي في عثمان بن عيسى الرواسي الكوني: ذكر نصر 
بن الصباح أن عثمان بن عيسى كان واقفَاء وكان وكيل أبي الحسن موسى له وفي 
يده مال فسخط عليه الرضاءكيِء قال: ثم تاب عثمان وبعث اليه بالمال وكان شيخاً 
عمره ستّون سنة» وكان يروي عن أبي حمزة الث الي ولا يتهمون عثهان بسن عيسى» 
ورجال النجاشي- فهرست مصئفي الشيعة-: "٠١‏ ذكر الطبقة الأولى» باب العين» 
الرقم 417 ورجال الشيخ الطوسي : 274٠‏ أصحاب أبي الحسن الثاني يفل باب 
العين» الرقم 0777: ورجال العلامة (خلاصة الأقوال): 45 7» الباب الثاني عشر في 
الآحاد. الرقم 4» ومعجم رجال الحديث , باب العين الرقم: 5571/, 

(؟) راجع الحدائق الناضرة 0: 174» كتاب الطهارة: المقصد الأوّل في النجاسات» 
الفصل السادس في الخمرء الفائدة الثانية. 

( أنظر: وسائل الشيعة 75: 7”"8, الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة, الحديث 0. 


ارق ات د كنات الظهازة - الجموء الأول 


سألت أبا الحسن مكل فقلت له: إني أصنع الأشربة من العسل وغيره؛ نّم 
يكلفوني صنعتها فأصنعها هم؟ فقال: «اصنعها وادفعها إليهم؛ وهي حلال من 
قبل أن تصير مسكراً»”". 

والرواية مقيّدة بالمطبوخ خاصّة؛ لأنَّ الصنع هو أبرز أفراد الطبخ؛ أو 
المتِيقّن منها. نعم» هي مطلقة من حيث الزبيبيّة. وتدلٌ بمفهومها على حلَيّة 
العصير مالم يسكرء وأنَّ الطبخ إِنَّا يوجب الحرمة إذا بلغ حدّ الإسكار. وفي 
سندها مولى بن جرير'"» ول يثبت توثيقه» فتسقط عن الحجيّة. 

ومنها: ما في الوسائل» في حديث: إِنَّ وفد اليمن بعثوا وفداً لهم يسألون 
عن النبيذ» فقال لهم رسول اللهعؤلوه : «وما النبيذ؟ صفوه لي»» قال: يُؤخذ التمر 
فينبذ في إناء» نّم يصب عليه الماء حتّى يمتلى» ثُمّ يوقد تحته حتّى ينطبخ» فإذا 
انطبخ أخرجوه فألقوه في إناء» ثم صبّوا عليه ماء» نم مرسء تم صفُوه بثوب» 
م ألقي في إناء» ثم صبٌ عليه من عكر ما كان قبله ثُمّ هدر وغلا؛ ثُمّ سكن 
على عكره. فقال رسول اللهتكه : ديا هذاء قد أكثرت عل أفيسكر؟» قال: 
نعم فقال452 : دكل مسكر حرام. فرجع القوم؛ فقالوا: يا رسول الله إن 
أرضنا أرض دوية» ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على ذلك إِلّا بالنبييذه 
فقال: «صفوه لي»» فوصفوه كما وصغه أصحابهم. فقال رسول اللمتللله : 


(1) تهذيب الأحكام 4: 2171 كتاب الصيد والذبائح الباب 7» الحديث 2587 الواني 
37, كتاب المطاعم والمشارب؛ أبواب المشارب» الباب 5 الحديث 7٠744‏ 
وسائل الشيعة "4١:78‏ الباب ٠١8‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 7. 

(؟) الراوي مردّد في كتب الحديث والفقه بين الأس)ء التالية: خولي بن يزيد كما في 
الحدائق» ومولى جرير بن يزيد كما في الوسائل» ومولى حرٌ بن يزيد كا في أكثر الكتب. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 26 نبكة ومنتديات جاح الالمة م 


«فيسكر؟ قالوا: نعم. قال: «كل مسكر حرام» وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب 
خمر من طينة خبالء أتدرون ما طينة خبال؟» قالوا: لا. قال: «صديد أهل 
الشار»" , 

وهي من أحسن الروايات من جهة اختصاصها بالمطبوخ؛ وجعل 
الحرمة على عنوان الإسكار؛ فهي صريحة في حليّة النبيذ مالم يسكرء ولكن 
التمريّ منه دون الزبيبيّ. نعم» هي ضعيفة سنداً لوقوع إبراهيم بن إسحاق في 
طريقهاء ولم يثبت توثيقه!". 

القسم الثاني: ما اختصّ من الروايات بحالة عدم الطبخ» ومن الواضح 
عدم إمكان الاستدلال بهذه الطائفة» وإن دلّت على أنْ المناط في الحرمة هو 
الإسكار؛ لأنَّ الكلام إنَّ) هو في المطبوخ خاصّة. 

فمن ذلك رواية حنّان بن سدير» قال: سمعتٌ رجلاً يقول لأبي عبد 





,3354:7١ الكافي ؟1: ه“الاء لالالاء كتاب الأشربة؛ الباب 5 3, الحديث 8. الوافي‎ )١( 
كتاب المطاعم والمشارب. أبواب المشاربء باب النبيذ الحلال؛ الباب 9؛ الحديث‎ 
.” وسائل الشيعة 78: 07"؛ الباب 5 ؟ من أبواب الأشربة المحرّمة الحديث‎ »,” 

(1) أنظر: رجال النجاشي - فهرست أساء مصتّفي الشيعة-: 19. ذكر الطبقة الأولى» 
باب الألفء الرقم :7١‏ إبراهيم بن إسحاق أبو إسحاق الأحمري النهاوندي, كان 
ضعيفاً في حديثه متهرّماً» ورجال الغضائري: 4؛ باب الألف» السرقم 4: يكنّى أبا 
إسحاق النهاوندي في حديثه ضعف. وفي مذهبه ارتفاع» ويروي الصحيح والسقيم» 
وأمره مختلط» ورجال الشيخ الطومي: 414 أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي بن 
محمّد بن علي الرضاء باب مّن لم يرو عن واحد من الأئمّة» باب الهمزة الرقم 8!: له 
كتب وهو ضعيف. وخلاصة الأقوال (للعلآمة الحلي) القسم الثاني» الفصل الأوّل في 
الهمزة» الباب الأؤّل» ومعجم رجال الحديث 1: 2187 باب الألفء الرقم .١١1‏ 


شرف ا سنس مكلت اماما تمد كتاتث الطهازة -اللدرء الأول 


لهل : ما د تقول في النبيذ؟ فإنَ أبا مريم يشربه ويزعم أنَّك أمرته بشربه» 
فقال: ١صَدَقَ‏ أو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال. ولم يسألني عن 
المسكر. ؟ُ ثم قال : «إنَّ المسكر ما انّقيت ت فيه أحداًء سلطاناً ولا غيره. قال رسول 
الي ب نكر به رما ان او لباه شرع لالجل اهلا 
النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيءٍ هو؟ فقال: «أمَا أبي فإنّه كان 
يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيبا؛ ويغسله غسلاً نقيّ ُمّ يحعله في إناء» 
َم يصبّ عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماءء ثُمَّ يجعله بالليل ويشربه بالنهارء ويجعله 
بالغداة ويشربه بالعشيء وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كل ثلائة أيام كيلا 
يغتلم. فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ»"". 

وموضوع الرواية النبيذ» فيشمل الزبيب. ولكن نظرها - بقرينة تفسير 
النبيذ- إلى غير المطبوخ خاصّة» وهو على قسمين: مسكر وغير مسكر. وقد 
ذكر صاحب الحدائق5”" هذه الروايات متتابعة مدّعياً دلالتها على 
المطلوب. 

ومنها”": رواية الكلبي النسابة» أنَّ سأل أبا عبد اهسك عن النبيذ» 





2149 :7١ لالالاء 8 لاء كتاب الأشربة» الباب 5 27 الحديث 1 الواني‎ :١7 الكافي‎ )١( 
الحديث 195١7؛ وسائل‎ »١ كتابٍ المطاعم والمشارب؛ أبواب المشارب: الباب‎ 
.68 الشيعة 70: 67؛ الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث‎ 

(؟) الحدائق الناضرة 0: 177 كتاب الطهارة:» المقصد الأول في النجاسات؛ الفصل 
السادس في الخمره الفائدة الثانية. 

ف لم يتيس لي الحضور في مجلس درس هذا اليوم؛ فاستفدته من كتابة السيد كاظم 
الشيرازي دام بقاؤه مشكوراً وقرّرته بمقدار ما فهمته من مطالب الأستاذ (المقرّر). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ..... 





شبكة ومتتديات افع الالفة رم)- 
فقال: «حلال». قلتٌ: إِنّا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال: «شه 
شه تلك الخمرة المنتنة». قلتٌ: جعلت فداك فأيّ نبيذٍ تعني؟ فقال: دإِنَّ أهل 
المدينة شكوا إلى رسول اللّهمؤله تغيّر الماء وفساد طبائعهم» فأمرهم أن ينبذواء 
فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كن من تمر فيقذف به في الشنّ» 
فمنه شربه ومنه طهوره». فقلتٌ: وكم كان عدد التمر الذي في الكفٌ؟ قال: 
«ما حمل الكنٌّ». فقلتٌ: واحدة أو اثنتين؟ فقال: «ريّما كانت واحدة وربما 
كانت اثنتين». فقلتٌ: وكم كان يسع الشنّ ماء؟ فقال: «ما بين الأربعين إلى 
الشمانين, إلى ما فوق ذلك». فقلتٌ: بأيّ الأرطال؟ فقال: «أرطال مكيال 
العراق»27 . 

فحُكم الإمام اقل بحليّة النبيذ وَأ نم تحريمه إيَاها بعد قول السائل:. 
(نطرح فيه العكر)» ظاهرٌ في أن ملاك الحرمة هو الإسكار, بناءً على شمول 
النبيذ للعصير الزبيبيّ. وإنَّا يُبطل الاستدلال بها كوثها ناظرة إلى غير المطبوخ 
خاصّة» بقرينة ما ورد في الذيل. 

ومنها: رواية يوب بن راشدء قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبد 
اللمسِلِه عن النبيذ. فقال: دلا بأس به». فقال: إِنّهِ يوضع فيه العكرء فقال أبو 
عبد اللهملةِ : «بئس الشراب» ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشيّ». قال: فقال: 
جعلت فداكء هذا يفسد بطوننا. فقال أبو عبد الله ليه : وأفسد لبطنك أن 


215:1 "الاء كتاب الأشربة الباب 5 ؟. الحديث 7 الاستبصار‎ ٠-1794 :17 الكافي‎ )١( 
:١ كتاب الطهارة» أبواب المياه وأحكامهاء الباب 5. الحديث 7 تبذيب الأحكام‎ 
من‎ ١ لباب‎ ٠١ الحديث ؟7١» وسائل الشيعة‎ ٠ كتاب الطهارة. الباب‎ »٠ 
.١ أبواب الماء المضاف. الحديث‎ 


ا الم ووو ا ا ا مال روات ,كعات الظهازة - ليزم الأول 


(00) 


شرب ما لا يحل لك» 

فقوله: «انبذوه غدوة واشربوه بالعشي» ظاهر إرادة غير المطبوخ خاصّةء 
وأنَّ النظر فيها إلى طول المدّة ومضيّ الزمان» لا إلى الطبخ. 

ومنها: رواية عبد الرحمن بن الحجّاجء قال: استأذنت لبعض أصحابنا 
على أبي عبد اللْهمْشلِةِ فسأله عن النبيذ» فقال: «حلال». فقال: أصلحك الله إِنّها 
سألتك عن النبيذ الذي يُجعل فيه العكر» فيغلى حتّى يسكرء فقال أبو عبد 
لمعيه : «قال رسول اللّهَؤيله : كلّ ما أسكر حرام..» إلى آخر الحديث!". 

وحسن هذه الرواية عا سبقها خلوها عن قريئة على اختصاصها بغير 
المطبوخ» فربّما ادّعي إطلاقها للمطبوخ كذلك. 

ويمكن المناقشة فيه بأنَّ في المقام عمليّتين: التبذ والطبخ؛ وكلّ منهما 
يحتمل أن يكون هو منشأ الحرمة» فحينم| يسأل عن النبيذ هل يوجب الحرمة أو 
لا؟ لا محالة يكون نظر السائل إلى النبيذ بها هو نبيذء لا إلى العمليّة» ومعه لا 
تكون الرواية ناظرة إلى الطبخ. ولو سلّم فلا أقلّ من الإجمال. 

ومنها: رواية كليب الأسديء قال: سألت أبا عبد الل عن النبيذ 


147:7١ الكافي 179-19/758:17/ء كتاب الأشرية؛ الباب؟ 3 الحديث ”ء الوافي‎ )١( 
وسائل‎ .7١1946 كتاب المطاعم والمشارب» أبواب المشاربء الباب 7, الحديث‎ 
.١ من أبواب الأشرية المباحة» الحديث‎ 7١ الشيعة 76: 5/ا هلالاء الباب‎ 

(؟) الكافي ؟1:١1/ء‏ كتاب الأشربة الباب ”. الحديث ١١ء‏ الواني ١1:7؟51»‏ كتتاب 
المطاعم والمشاربء أبواب المشاربء الباب ١5‏ كل مسكر حرام قليله وكثيره؛ 
الحديث ».3١١6٠‏ وسائل الشيعة 774:76 الباب ١٠‏ من أبواب الأشربة المحرّمة. 
الحديث لا. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ... 





فقال: إنَّ رسول اللهتقيه خطب الناس فققال: أيّها الشاس إلا إن كل مسكر 
حراءء ألا وما أسكر كثيره فقليله حرام»”". وحالها حال سابقتها. 

القسم الثالث: ما دلّ من الروايات على أنَّ المناط في الحرمة هو الإسكار 
مطلقاً طبخ العصير أم لم يطبخ. 

منها: رواية يزيد بن خليفة» قال: أتيت المدينة وزياد بن عبيد الله 
الحارئيّ عليهاء فاستأذنت على أب عبد اللْهمإ» فدخلت عليه وسلّمت عليه 
وتمكنت من مجلسيء قال: فقلت لأبي عبد اللْهمشيهِ إن رجل من بني الحارث 
بن كعبء وقد هداني الله عزّ وجل إلى محبّتكم ومودّتكم أهل البيت ا لك» قال: 
فقال لي أبو عبد اللْهحكيهِ : «وكيف اهتديت إلى مودّتنا أهل البيت؟ فوالله إنَّ 
محبّتنا في بني الحارث بن كعب لقليل». قال: فقلت له: جعلت فداك إِنَّ لي 
غلاماً خراسانياً وهو يعمل القصارة وله *مشهريجون أربعة» وهم يتداعون 
كل جمعة فيقع الدعوة على رجل منهم فيصيب غلامي كل حمس جمع جمعة» 
فيجعل هم النبيذ واللّحم. قال: ُّمّ إذا فرغوا من الطعام واللّحم جاء بأجانة 
فملأها نبيذأ» ثم جاء بمطهرة» فإذا ناول إنساناً منهم قال له: لا تشرب حتّى 
تصلٍ على محمّد وآل محمّدء فاهتديت إلى مودّتكم بهذا الغلام. قال: فقاللي: 
«استوص به خيراً وأقرئه مني السلام» وقل له: يقول لك جعفر بسن محمّد: 
أنظر إلى شرابك هذا الذي تشربه؛ فإن كان يسكر كثيره فلا تقربنٌ قليله» فإن 


)١(‏ الكافي 08:17/ء كتاب الأشرية الباب ,7١‏ الحديث 5. الواني :٠١‏ 574 كتاب 
المطاعم والمشاربء أبواب المشارب الباب 7» كل مسكر حرام قليله وكثيره؛ الحديث 
٠155 :‏ وسائل الشيعة 78: لالا”7, الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» 
الحديث ؟. 


1 مهمع مه مه مه عه هه .000-0000000 كتاب الطهارة - الجزء الأول 


رسول الله قال: كلّ مسكر حرام؛ وما أسكر كثيره فقليله حرام..»”". 

وفي سندها يزيد بن خليفة'"» وهو ضعيففٌ مصحّحٌ برواية صفوان عنها". 
وهي صريحة في أنَّ ملاك جعل الحرمة على طبيعيّ النبيذ هو إسكاره؛ ضرورة أنَّ 
الراوي لم يكن في مقام الاستفسار عن حكم النبيذ حتّى يقال: إنَّ الرواية ناظرة إلى 
جانب النبذ فقط» وإِنَّا كان في صدد نقل القصّة كما هيء من دون التعرّض إلى 
كونه مطبوخاً أوغير مطبوخ. فينعقد الإطلاق بملاك ترك الاستفصالء مضافاً إلى 
أن الإمام في إشفاقه على الغلام وتنبيهه على الحرمة الناشئة من النبذ» لم يذكر سوى 
المسكرء فلو كان المطبوخ حراماً لبه عليه ضرورة. 

والنبيذ على ما سيوافيك شامل للتمريٌ والزبيبيّ معأ فتنمٌ الرواية سنداً ودلالةً. 

ومنها: رواية صفوان الجّّال» قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به فقلت 
لأبي عبد اللهمقله : أصف لك النبيذ؟ فقال: «بل أنا أصفه لكء قال رسول 


النّمسَؤواه : كل مسكر حرام» وما أسكر كثيره فقليله حرام». فقلت له: هذا نبيذ 


»179:7١ وني الواني‎ . ١15 الحديث‎ »1١ الكافي 17: 4 الاء كتاب الأشربة: الباب‎ )١( 
كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشاربء الباب /17» كل مسكر حرام قليله وكثيره»‎ 
,5١١68 الحديث‎ 

() راجع رجال النجاشي - فهرست أسراء مصدّفي الشيعة-: 7 ”07 4» ذكر الطبقة 
الأول ياب الياء الرقم 4» ورجال الشيخ الطوسي: أصحاب أبي جعفر 
تحمّد بن الصادقء باب الياء» الرقم 5869: وخلاصة الأقوال (رجال العلّامة): 
6>, الفصل السادس والعشرون. الباب الثاني» ومعجم رجال الحديث :3١‏ 
171١-8‏ باب الياء الرقم 1541 

("8 الكافي ": ١957‏ كتاب الإيهان والكفر الباب للا الحديث "!: (صفوان بن يمي عن 
يزيد بن خليفة). 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ...... 





أبكة وديا جاع الانة م 
السقاية بفناء الكعبة. فقال: «ليس هكذا كانت السقاية» إنما السقاية زمزم 
أفتدري أوّل من غيّرها؟», قلت: لاء قال: «العباس بن عبد المطلب كان له حبلة» 
أفتدري ما الحبلة»» قلت: لا. قال: «الكرم فكان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه 
بالعشي؛ وينقعه بالعشيّ ويشربونه غدوة؛ يريد به أن يكسر غلظ الماء على 
الناس» وأنَّ هؤلاء قد تعدواء فلا تقربه ولا تشربه»7" . 

وهي صريحة في أنَّ النبيذ إن أسكر كثيره» فقليله وكثيره حرام. 

والظاهر: إمكان القول بإطلاقها للمطبوخ وغيره؛ ضرورة أنَّ 
الإمام كي قد أعطى ضابطة عامّة للحرمة» وهو الإسكار وعدمه. فهي 
واضحة في أنَّ الحرمة مجعولة على عنوان الإسكار. نعم لو أنَّ صفواناً قال: ما 
تقول في النبي؟ فأجابه كه : كلل مسكر حرام؛ لورد حينئذٍ أنَّ النظر إِنَّا هو إلى 
النبذ خاصّة لا إلى الطبخ؛ ولكنّه لم يقل ذلك وإِنَّما تعرّض إلى ذكر 
خصوصيات في نبيذٍ خاص. 

ولا إشكال ني إطلاق موضوعهاء فيشمل العصير الزبيسي» بل هو 
القدر المتيّن الصريح منها. وهي تامّة سنداً. 

ومنها: رواية معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللمطتل: إنَّ رجلا 
مؤي متو وهربين طاعا مو رلته رازن أن انالك ع التي واف" 
لك. فقالحِكيْةِ : «أنا أصفه لك» قال رسول اللّمئؤاياه: كلّ مسكر حرام؛ وما أسكر 
كثيره فقليله حرام». فقلت: فقليل الحرام يحلّه كثير من الماء» فردٌ بكفه مرّتين: 
)١(‏ الكافي 17: /١9 2/٠8‏ كتاب الأشربة» الباب ١؟»‏ الحديث »١‏ تهذيب الأحكام 9: 


3١‏ 7 كتاب الصيد والذبائح» الباب 7؛ الحديث 4١75؛‏ وسائل الشيعة ارت 
/ا", الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث ". 


7 مي ان الم كوو ا البو لكر ا د كات الطهارة انرو الأول 
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والاستدلال بها كالاستدلال بسابقتهاء غاية الأمر أنَّ شموها للعصير 
الزبيبيٌ هنا بالإطلاق» وبالصراحة هناك. وسندها تامّ صحيح”". 

هذا تمام الكلام في التقادير التي يتم بها الاستدلال بالروايات», وأما 
التقادير التي لا يتمّ بها الاستدلال» فتقديران: 

التقدير الأوّل: أن يكون موضوع الروايات مختضًّاً بالنبيذ التمريٌ؛ 
فتخرج عن محل الكلام؛ لعدم شموها للزبيبيّ: لا إطلاقاً ولا صراحة. 

التقدير الثاني: أن يكون نظرها إلى ما قبل الطبخ خاصّةء ولا إطلاق لها 
ما بعده» والكلام إِنَّا هو في المطبوخ. 

بقي في المقام التعرّض إلى إشكالين عامّين» يردان على جملة من 
الروايات. 

الإشكال الأوّل: دعوى اختصاص النبيذ بالتمريٌ» وعليه: فالروايات 
التي أخذ فيها عنوان النبيذ بلا قيد الزبيبيّة والتمريّة» والتي دلت على الحرمة 
بملاك الإسكارء لا شمول ها للعصير الزبيبيٌ الذي هو محل البحث. وإنَّما 
تختصّ بالعصير التمريّ» يشهد لذلك رواية عبد الرحمن بن الحجاج: «الخمر 
من خمسة - وعدّ منها- النبيذ من التمر» . 


)١(‏ الكافي ؟5:1٠/ء‏ كتاب الأشربة» الباب 1١‏ الحديث 4. وفي تهذيب الأحكام ؟: 
١‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث .5١5‏ وني وسائل الشيعة 76: 
/ا””"”, الباب ١7‏ من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 

(1) إلى هنا انتهى ما نقلته من جناب السيّد كاظم الشيرازي سلّمه الله (المقرّر). 

(" الكافي 17: 04 5» كتاب الأشربة» الباب 17ء الحديث ١‏ تبذيب الأحكام 9: 20٠١١‏ 





الكلام في نجاسة غير المثمر من المسكرات تيت تم سس ممم ممم 


ويكفي في دفعه: أنَّ جرد ورود التعبير به على لسان النبي ل لا 
يوجب اخختصاص النبيذ بالتمر» حيث كان لابدَّ من انتقاء تعبير لكل واحد 
من الخمسة المذكورة. نعم ربّما دلّ على أنَّ النبيذ أنسب في التمر أو أكثر 
شيوعاً فيه. 

وأمّا دعوى أنَّ النبيذ حقيقة متشرّعيّة في خصوص التمريّ: فمجرّد 
استعراض الروايات يوجب الاطمئنان بعدمها؛ بداهة أنه في كثير منها أطلقت 
كلمة النبيذ وأريد منها خصوص الزبيبيّ. 

من ذلك رواية ال هاشمي» قال: شكوت إلى أبي عبد الله مظلةٍ قراقر 
تصيبني في معدتي وقلّة استمرائي الطعام» فقال لي: «لِمَ لا تتّخذ نبيذاً - إلى أن 
قال-: تأخذ صاعاً من زبيب”". 2 أشبكة ومنتديات جامع الائمة رم) 

ورواية حنّان بن سدير: (صَدَقٌ أبومريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنَّه 
حلالء ولم يسألني عن المسكر”". ثم أخ نش في وصف النبيذ فذكرأنّه 
يوضع الزبيب في الماء. ولو اقتصر على صدر الرواية لكان في علم الله أن 
يقصد العصير الزبيبيَ أو ما يشمله» وحين وصفه عرفنا أنه أراده» فيدل - لا 
محالة- على بطلان الحقيقة المدّعاة. 





كتاب الصيد والذبائح» الباب 7» الحديث 179/7 وسائل الشيعة 78: 71/4؛ الباب ١‏ 
من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث .١‏ 

239٠ :708 الحديث *7» وسائل الشيعة‎ "١ الكاني 17: “09/77 كتاب الأشربة: الباب‎ )١( 
.5 من أبواب الأشربة الحلال» الحديث‎ "١ الباب‎ 

() الكافي ؟789/77/:1لاء كتاب الأشربة» الباب 5 71؛ الحديث .١‏ وفي الوافي :٠١‏ 231464 
كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشارب» الباب ١‏ النبيذ الحلال؛ الحديث 7١195‏ 
وفي وسائل الشيعة 78: 3807 الباب 77 من أبواب الأشربة المحرّمة: الحديث 0. 


15 م ...ل كتاب الطهارة - الجزء الأوّل 

وكذا: رواية صفوان الجّال المتقدّمة» حيث وصف نبيذ السقاية بأنَّه ما 
يوضع فيه الزبيب. وغير ذلك من الروايات التي تدلّ على عدم اختصاص 
لفظ النبيذ بالتمريّ» ومعه يندفع الإشكالء ولا يكون من التمسّك بإطلاق 
الروايات للزبيبيّ مانغ. 

الإشكال الثاني: حاصله: أن هناك مسألة كانت مطروحة بين فقهاء 
العامّة من المسلمين» وهي أنَّ النبيذ المسكر هل هو حرام مطلقاً أو مالم يسكر 
فعلاً؟ بعد الفراغ عن حليّة غير المسكر منه. 

وقد انعكس هذا النزاع على أتباع آل محمّد كاه فيسألون الإمام عن 
رأيه في النبيذ» فيجيبهم: بأنَّ كل مسكر حرام. 

وإذا كان كذلك» فسؤال السائل إِنَّا هو عن نفس المسألة التي وقع فيها 
الخلاف» وهي حرمة المسكر خاصّة؛ دون الأعمٌ منه ومن غيره» فلا يكون 
الإمام في مقام حصر الحرمة بالإسكار؛ لأنّه فرع أن يكون سؤال السائل عن 
طبيعيّ النبيذ» مسكراً كان أو غيره» وإِنَّا يكو نشل ناظراً إلى التفصيل بين 
القسمّين» فلا يكون جوابه قاعدة طرديّة وعكسيّة للحرمة. 

وجوابه: أنَّ التأمّل في هذه الروايات كاف في استبعاد هذه الفرضيّة؛ 
ضرورة ظهور السؤال فيها في كونه عن الأعمٌ من المسكر وغيره» وظهور 
جواب الإمام في كونه مكل في معرض التصنيف إلى الحلال والحرام» فم| ذكر 
من قرينةٍ لصرف الكلام عن ظاهره: في غير محلّه. 

فمثلاً: رواية عبد الرحمن بن الحجّاجٍ المتقدّمة: فسأله عن النبيذ فقال: 
«حلال)”". فلو كان هناك ارتكاز يوجب صرف السؤال إلى المسألة المطروحة 


)١(‏ تقدّم تخريجها. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات انان اج واافلول ابا الر 6174 8 
عند العامّة لما أفتى له الإمام بالحليّة وإنّا حمل شل العنوان على النبيذ في 
نفسه فحكم بحلَيّته؛ باعتبار أن الإسكار حالة طارئة؛ ثم حكم بعد ذلك 
بحرمة المسكرء فهذا يدل على عدم وجود مثل ذلك الارتكاز. 

ومثلها: رواية حنّان بن سدير المتقدّمة: اصَدَقٌ أبومريم؛ سألني عن 
النبيذ فأخبرته أنه حلال» ولم يسألني عن المسكر»”" . 

فهي صريحة في عدم انعقاد ظهور للنبيذ في خصوص المسكر الذي وقع 
محلاً للخلاف بين العامّة» وإلّالم يكن لكلامه ال محصّل. 

وكذا رواية الكلبي النسابة» أنه سأل أبا عبد لمكي عن النبيذ» فقال: 
«حلال». فقال: إِنَا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك. فقال:«شه شه 
تلك الخمرة المنتنة»”"» بنفس التقريب المتقدّم. وكذلك رواية أُيُوب بن راشد 
المتقدمة. 

والحاصل: أنَّ هذه الروايات تقدضتي جريان السؤال فيها مجراه الأوّلي 
فينعقد للجواب ظهور في التصنيفه وأنَّالملاك في الحرمة هو الإسكار» ليس غير. 

وبهذا يتم الكلام في الوجه الثالث من الأدلة على حلَيّة العصير الزبيبيّ. 

الوجه الرابع: رواية أبي بصيرء قال: كان أبو عبد اللْهسئْلةٍ تعجبه 


الزبيبة'". فيكة ومنتديان جامع الائمة رم) 
)١(‏ تقدّم تخريجها. 
() تقدّم تخريجها. 


(0) المحاسن (للبرقي) 7: ٠١‏ 5» كتاب المأكلء الباب لاء المحديث 47. وسائل الشيعة 
0 57 الباب /71 من أبواب الأطعمة المباحة» الحديث ١هء‏ بحار الأنوار 57: 68م 
كتاب السماء والعالم» أبواب الصيدء الباب »1١‏ الحديث 77. 


16.5 م ع الحو قم ةي قات الطهارة ‏ الخرء الأول 


استدلٌ بها الشهيد الغاني'"» ونقله في الحدائق”” عن المقدّس 
الأردبيلي””؛ بتقريب: أنَّ الإمام ل يحبٌ الزبيبة؛ وهي طعام يطبخ ويجعل 
فيه الزبيب» ويُؤكل عادة قبل ذهاب ثلثيه» فأكله فيه له يكشف أنَّ ذهاب 
الثلثين ليس شرطاً في الحلَيّة» بل هو حلال قبله. 
وهو فاسد من وجهين: 
الأوّل: ما ذكره صاحب الحدائق”* من احتمال أن يكون المراد من الزبيبية 
الطبخة التي علّمها الإمام شل لعّارء ولا نقطع بأنََّا المرق أو الرزٌ الذي يجعل 
فيه الزبيب» مضافاً إلى احتمال أن يكون للشهيد الثاني والأردبيلَ خبرٌ لم يصلناء 
فلا يمكن يه - والحال هذه- التعويل عليه في الاستدلال؛ لاحتمال أن يكون 
فهاً اجتهاديًاً منهما من دون الاطلاع على المعنى اللغوي للكلمة. 
والثاني: لو سلّم أنَّالمراد من الزبيبيّة في الرواية إغلاء الزييب بالمرق - 
كما فسّره الشهيد الثانية23- مع ذلك لا يمكن التمسّك بها لإثبات حليّة ماء 
الزبيب المغ قبل ذهاب ثلثيه؛ لوضوح أنَّ الرواية لم تكن في مقام بيان الحكم 
الشرعيّ للزبيبيّة ول يقل أنَّ الزبيبيّة حلال؛ حمّى يقال: إِنَّ تقييده بذهاب 
() أنظر: مسالك الأفهام ؟7:1/؛ كتاب الأطعمة والأشربة» القسم الخامس في 
المائعات, الأوّل الخمر. 
زفق أنظر: الحدائق الناضرة 5: 65 .١16‏ كتاب الطهارة, الباب الخامس: الطهارة مسن 
النجاسات. المقصد الأوّلء الفصل السادسء الفائدة الثالئة» المقام الثاني. 
(7) أنظر: مجمع الفائدة والبرهان .5١6 :١١‏ كتاب الصيد وتوابعه, المقصد الثالث» 
الرابع في المائعات. 
ف أنظر: الحدائق الناضرة 5: »٠50‏ كتاب الطهارة؛ الباب الخامسء المقصد الأوّل» 
الفصل السادسء الفائدة الثالثة المقام الثاني. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ع ا ا 1 
الثلثين تقبيد بالفرد النادر. وإنَّا غاية مدلوها أنَّ الزييسة تعجبه ف ك؛ وم 
تتعرّض إلى كيفيّة استعاله لها هل يشترط إذهاب ثلثيها أو لا؟ والإعجاب 
أمرّ ذوقي لا يدل على الحلَيّة» فقد كان يعجبه الجامع بين الحلال والحرام؛ 
وثمانون فرد منه حرام وعشرون حلالء فيطبّقه قهراً على الحلال» ومعه تسقط 
الرواية عن إمكان الاستدلال بها. 

الوجه الخامس: رواية إسحاق بن عمّار» قال: شكوت إلى أبي عبد 
اللهسل بعض الوجع: وقلت له: إِنَّ الطبيب وصف لي شراباً: آخذ الزييب 
وأصبٌ عليه الماء للواحد اثنين» م أصبّ عليه العسلء تع أطبخه حتّى 
يذهب ثلثاه ويبقى الثلثء قال: «أليس حلواً؟» قلت: بلى» قال: «اشريه». ولم 
أخبرهكم الل" 

فقوله: «حلواً كناية عن عدم تغيّره التغير المساوق مع الإسكار أي: 
كأنّه قال: أما زال غير مسكر؟ 

وتقريب الاستدلال يها أن يُقال: إِنَّ في قوله ما : األيس حلواً» 
احتمالين: أحدهما: التعليق» والآخر: التعليل؛ ضرورة أنَّ الراوي إِنَّا يسأل عن 
العصير الزبيبيّ المطبوخ وقد ذهب ثلثاه. وحينئٍ: فإن كان جواب الإمام: (هو 
حلال؛ لأنّهِ ميسكر)» كان هذا نضا منه بالتعليل» وقد عرفت أنَّ قانون التعليل 
يلغي خصوصيّة المورد ويعطي ضابطة كليّة. وعلى هذاء لا تختصٌ الرواية بما 
ذهب ثلثاه» بل تشمل مالم يذهب أيضاً ما دام لم يصل حدّ الإسكار. 


)١(‏ الكاني ؟١:‏ 5لاء كتاب الأشربة الباب ١7؛‏ الحديث 4 الواني 579:7١‏ كتاب 
المطاعم والمشاربء أبواب المشارب» باب صفة الشراب الحلال» الحديث 07١17147‏ 
وسائل الشيعة 79١:70‏ الباب © من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث 0. 


14 ات عاب الطهارة د الجر الأول 


وهذا بخلاف ما لو كان قوله في الجواب: (إذا لم يكن مسكراً فهو 
حلال)؛ لأمّها تدلٌ حينئذٍ - مفهوماً ومنطوقاً- على أنَّ المناط في حرمة العصير 
الزبيبيّ المطبوخ حبّى ذهب ثلثاه هو الإسكار إثباتاً ونفياًء ولا يمكن التعدّي 

منه إلى غيره. 

والحاصل: أنَّ خصوصيّة المورد إنَّا تلغى بناء على التعليل كا لعلّه هو 
المستظهر من الرواية» دون التعليق؛ ذلك لأنَّ في قوله: «أليس حلواً تنبيهاً 
وتوضيحاً لنكتة الحليّة» وهي كون العصير حلواً» وأنَّ المدار ليس على ذهاب 

الثلثين» على أنَّ الرواية ساقطة سنداً؛ لأتَّها مرسلة» فلا يعمل بها. 

الوجه السادس: ما عن الشهيدي:”" من الاستدلال على حليّة العصير 
الزبيبيّ بالروايات التي دلت على حلَيّة العصير العنبيّ إذا ذهب ثلثاه؛ بدعوى 

أنَّ الزييب عنبٌ ذهب ثلثاه فأكثر. 

وهو فاسد من وجهين: 
الأوّل: ما تقدّم من أنَّ العنب بها هو عنب”" لاعصير فيه؛ فلا يكون 

مشمولاً لروايات حرمة العصير العنبيّ المغيّه ولا لاستثناء ذهاب الثلثين» 

فليس وضعه في الشمس موجباً لحرمته؛ ولا صيرورته زبيباً وذهاب ثلثيه 

كافٍ للحكم بحلَيّته؛ ضرورة أنَّ موضوع تلك الروايات هو العصير» وهو 

غير صادقٍ على الرطوبة الموجودة داخل العنب. 

(1) راجع الدروس الشرعيّة 7: 17: كتاب الأطعمة والأشربة» الدرس .7١5‏ الثالث: 
العصير العنبيَّء ومسالك الأفهام 17: 170 7/ء كتاب الأطعمة والأشربة» القسم 
الخامس في المائعات. الأوّل: الخمر. 

(1) تقدّم فيا سبق» عند مناقشة شيخ الشريعة للعلآمة النراقي. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ا ات الما ا ا ا 28 


الثاني: أنَّ المراد من هذا الاستدلال إن كان تنقيح شمول دليل حرمة 
العصير العنبيّ هذا الزييب» فلا كلام؛ لعدم احتال الاستدلال بروايات 
العصير العنبيّ على حلَيّة ماء الزبيب. 

وإن كان المراد تنقيح شمول دليل حرمة العصير الزبيبيٌ لهذا العصير» 
كموئّقة عرار المتقدّمة على تقدير تماميّة دلالتهاء فهو أيضاً غير تامٌ؛ لأنَّ موّقة 
عار ونحوها إِنَّ) وردت في خصوص الزبيب الذي يوضع في الماء ويطبخ» 
فغاية ما تدفعه هو أدلّة حليّة العصير العنبيّ» والكلام إَِّا هو في دفع أدلة حليّة 
العصير الزبيبيّ. 

هذا تمام الكلام في ما استدلٌ به على حلَيّة العصير الزبيبيٌ» وقد انقدح 
بها تقدّم: الحكم بحلّيّة العصير الزبيبيّ إذا كان غليانه بالئّاره وبحرمته إذا غلى 
بنفسه؛ لمساوقته حيتئلٍ مع الإسكار علا وعرفاً وشرعاً. فتشمله أدلّة حرمة 
المسكر. 

فالصحيح في المقام: هو التفصيل في الزبيبء بين ما إذا غلى بنفسه. 
فيكون حراماًء وبين ما إذا غلى بالنار» فيكون حلالاً. 

وبهذا ينتهي البحث في الحهة الثانية. 
ه الجهيّ الثالثت: في العصير التمري 

قد عرفت في الجهة السابقة أنَّ الأدلّة المتقدّمة مشتركة بين العصيرين: 
الزبيبيّ والتمريّ وأا ظاهرة - جميعها- ني الحليّة دون الحرمة» بقي التعرّض 
إلى روايتين أخريين صحيحتين سنداًء قد يدّعى الاستدلال بهها على حرمة 
العصير التمري: 

الرواية الأولى: رواية عمّار بن موسىء عن أبي عبد اللهسائلة في حديثٍ أنه 


166 ل اد كنات الطهازة- اموه الأول 


سئل عن النضوح المعتّق» كيف يصنع به حتّى يحل؟ قال: «خذ ماء التمر فاغله 
حيّ يذهب ثلثا ماء التمر»(". 
والنضوح: طيب كان يوضع فيه عدّة عناصرء منها نبيذ التمره ويتطيئب 
به. ووجه الاستدلال بها دعوى ظهور جواب الإمام قل في أنَّ تحليل ماء 
التمر متوقّف على إذهاب ثلثيه؛ فلا يكون حلالاً قبله. 
الرواية الثانية: رواية عّار بن موسى أيضا» عن أبي عبد اللهحكَلِةٍ قال: 
سألته عن النضوح؟ قال: «يطبخ التمررحقّ يذهب ثلثاه ويبقى ثلشه ثُمَّ 
يمتشطن0. 
وتقريب الاستدلال بها: أنه لولم يكن نبيذ التمر حراماً يحل بذهاب 
الثلثين, لم يكن لإذهاب ثلثيه وجه. 
ولا يبعد كون الروايتين رواية واحدة؛ لتقارب مضمونهاء واشتراك 
سنديه) في الرواة الأربعة الأوائل» حيث ورد في مطلعهما: عن أحمد بن 
الحسن؛ عن عمرو بن سعيدء عن مصدقء عن عّار. وها هنا احتمالان: 
أحدهما: أن يكون عّار قد سمع كلامين من الإمام» فرواهما لمصدق 
)١(‏ تهذيب الأحكام »١١7:4‏ كتاب الصيد والذبائح؛ الباب 7 الحديث 7777. وني 
الوافي ١ :٠١‏ كتاب المطاعم والمشاربء أبواب المشارب» الباب © صفة الشراب 
الحلال» الحديث: 5 75 .٠١‏ وفي وسائل الشيعة ؟: »١154‏ كتاب الطهارة» الباب 99 
من أبواب وجوب ستر العورة؛ الحديث ١‏ و55: "الا الباب 7 من أبواب 
الأشربة المحرّمة؛ الحديث 7. 
(1) تبذيب الأحكام 4: "2177 كتاب الصيد والذبائح» الباب 7”ء الحديث 757. وني الواني 
٠ :5‏ ”الا كتاب الطهارة» أبواب قضاء التفث والتزين باب النوادر» الحديث 0184. وفي 
وسائل الشيعة 76: 017/8 الباب لا من أبواب الأشربة المحرّمة» الحديث .١‏ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اع 


وتناقله الأربعة» ثُّمّ روى أحمد بن الحسن أحدهما لمحمّد بن يحيى؛ والآخر 

والثاني: أن تكون الرواية واحدة رواها أحمد بن الحسن بلفظين 
مختلفين» أو بلفظٍ واحدء ولكن نقلها أحد.الراويين عنه بالمعنى. 

وإنَّا يكون للاحتمال الثاني أثرٌ عمل فيه| إذا تت دلالة إحدى الروايتين 
دون الأخرى؛ فيسقط الدال عن كونه دالاً؛ للعلم بوحدة الواقعة. وأمَا إن 
كانتا روايتين مستقلتين, فلا تعارض بين تامّة الدلالة وغيرها. 

إل أنَّ الظاهر: عدم تماميّة كلتا الروايتين في الدلالة؛ لابتلائهم) بإشكالين 
مشتركين متعاكسين في الوضوح والخفاء» أحدهما أوضح في الأولى منه في 
الثانية» والآخر بالعكس. 

الإشكال الأوّل: حاصله: أنَّ السؤال في الرواية الأولى إنَّا هو عن 
النضوح المعتق» ففيه إشارة إلى الواقع الخارجيّ للنضوح.؛ وهذا هو الموافق 
لكلام أهل اللّغة - على ما نقله في الحدائق!"- من أنَّهِ يوضع فيه ماء التمسر 
ويعتق ويتفاعل مع بقيّة العناصر ويغلي» وكلمة (المعتتق) واضحة في الإشارة إليه» 
فالسؤال إنَّا هو عن ماء التمر الذي تخيّر وغلى, لا مطلق ماء التمر ولولم يغل؛ 
بداهة أنَّ هذا هو معنى المعيّق» وأنَّ ماء التمر إذا غلى من نفسه» كيف يحلّ؛ لما 
تقدّم من أن غليانه بنفسه مساوق مع صيرورته مسكراً - كما ذهب إلى ذلك شيخ 
الشريعة- فحين علم الراوي ذلك جاء ليسأل عن المحلّل» فأمره الإمام كل بأن 
يجعله على النّار حبتّى يذهب ثلثاه» تم يضيفه إلى العناصر الأخرى. 


)١(‏ راجع الحدائق الناضرة 0: 154 المقصد الأوّل: في النجاسات؛ الفصل السادس: في 
الخمرء الفائدة الثالثة, المقالة الأولى. 
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وعلى هذا: فليس في الرواية دلالة على حرمة المطبوخ من التمر مطلقا» 
وإنَّا تدلّ على أنَّ ذهاب الثلثين شرط في رفع الحرمة الثابتة بالغليان بنفسه 
المساوق مع الإسكارء لا أنَّه شرط لرفع الحرمة الناتجة من الغليان بالتار 
كذلك؛ ا هي دعوى المستدل. 

الإشكال الثاني: أنَّ الحليّة حينم| تسند إلى عين من الأعيان» توجب 
تشخّص متعلقها بمناسبات الحكم والموضوع؛ وقد أضيفت الحلّيّة هنا إلى 
النضوح» وهو ليس طعاماً ولا شراباًء بل عصرّء فلا تكون الحليّة المضافة إليه 
ظاهرة في حلَيّة شرابه أو طعامه. وإنَّا تنصرف إلى حلَيّة التطيّب به. 

وحيتئذ: يلزم من كون الرواية دالّة على الحرمة قبل ذهاب الثلثين» 
كونها دالةٌ كذلك على حرمة التطيّب بماء التمر وم يقله أحد؛ ضرورة أن 
القائلين بحرمة العصير التمريّ - على قلّتهم- لم ينقل عن أحدهم القول 
بنجاسته؛ إلا أن يكون مسكرأًء مع عدم احتمال التعبّد بحرمة التطيّب به وهو 
طاهرء إِلّا أن يكون مسكراً كذلك» بحيث يسأل عن حرمة سائر التصرّفات 
بالمسكر حتى التطيّب. 

ومعه: لا محيص عن القول بانهدام إطلاق السؤال واختصاصه 
بالإسكار, وأنَّ النظر إلى دفع المحذور الناشئ من العتتق وطول المدّة المانع 
عن حلَيّة التطيّب به من حيث النجاسة أو الإسكار. 

هذا كله بالنسبة إلى الرواية الأولى. 

وأمًا الرواية الثانية: فيرد عليها عين الإشكالين المتقدمين» مع وضوح 
الثاني فيها وخفاء الأوّل. 

بيان ذلك: 
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أمّا الإشكال الثاني: فهو أنَّ السؤال عن حلَيّة التطيّب وحرمته؛ لاعن 
حلَيّة الشرب وعدمه. فيتعيّن مله على الإسكار؛ بداهة عدم احتمال حرمته إلا 
بهء يفهم ذلك من قوله في الرواية الثانية: هم يمنشطن»» وفي الرواية الأولى 
من مناسبات الحكم والموضوعء ولذا كان ظهوره فيها أخفى. 

وأما الإشكال الأوّل: فهو أنَّ السؤال إِنَّا هو عن كيفيّة التخلّص من 
الحرمة الناشئة من غليانه بنفسه؛ لا من الطبخ. وهو واضح في الرواية الأولى 
بصريح قوله: (سئل عن النضوح المعتنّ)» ولا يتم ذلك في الرواية الثانية إلا 
بضعٌ دعوى أن المعبّق مأخوذ في مفهوم النضوح. 

هذا تمام الكلام في المقام الأوّل» وقد تحصّل أنه لادليل على حرمة 
العصير التمريّ» فيبقى مشمولاً لعمومات الحل. 


شيكة ومنتديات جامع الانهة رم) 


1 اا داتعت كناك الطهارة -الليزء الأول 


المقام الثاني 
في طهارتها ونجاستها 

والبحث إِنَّ) هو في نجاسة العصير العنبيّ» دون التمريّ والزبيبيَ؛ لعدم 
احتمال نجاستهماء مع عدم الدليل المعتدٌ به على ذلك. 

وكيف كانء فقد وقع البحث في العصير العنبيّء هل يكون غليانه 
موجباً للنجاسة أم لا؟ 

أمّا إذا كان غليانه بنفسه: فإن كان البناء على أنَّ غليانه من نفسه مساوق 
مع الإسكار ىا هو الصحيح» وعلى نجاسة كل مسكرء فلا محالة يكون 
محكوماً بالنجاسة. 

والتحقيق: إمكان الحكم عليه بالنجاسة ولو من غير طريق البناء على 
نجاسة كلّ مسكر؛ لما عرفت من أنَّ العصير المغلَّ بنفسه خمرٌ حقيقة؛ وإنّها 
هجر الفشاق رغية في ماهو أجود منةء وما هوخِرٌ نجس بلا [شكال. 

إذنء فالكلام في العصير المطبوخ؛ الذي لا يساوق غليانه بالتار مع 
الإسكارء هل يحكم عليه بالنجاسة أم لا؟ 

ومدرك البحث في هذه المسألة رواية معاوية بن عمار» قال: سألت أبا 
عبد اللهيِيِةٍ عن الرجل من أهل المعرفة بالحقٌ يأتيني بالبختج» ويقول: قد 
طبخ على الثلث؛ وأنا أعرف أنه يشربه على النصفء فأشربه بقوله وهو يشربه 
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على النصف؟ فقال: «خمر لا تشريه)'". كذا رواها الشيخ في التهذيب بإضافة 
كلمة (خر) © . 

وتقريب الاستدلال بها: أنَّ العصير العنبيّ المطبوخ المسمّى بالبختج 
وإن لم يكن خراً حقيقة» ولكن أطلق عليه اسم الخمر في لسان المولى» فيكون 
إدخالاً لفرد أجنبيّ تحت المفهوم بالحكومة» كما في قوله: «الطواف في البييت 
صلاة». ومقتضى إطلاق التنزيل ترتّب جميع آثار الخمر عليه» ومنها النجاسة؛ 
فيتمٌ المدعى» وهو نجاسة البختج؛ أي: العصير العنبيّ المطبوخ على الثار. 

والكلام في هذه الرواية من جهتين: 

الأوى: في متنها. 

والثانية: في دلالتهاء على تقدير ضبط متنهاء والفراغ عن صحّة سندها. 

الجهة الأولى: في متنها 

وحاصلها: أنَّ الشيخ في التهذيب رواها كما سبق'" بإثبات كلمة 
(خمر) وأسقطها الكليني في الكاني!“. وحيث إِنَّ هذه الكلمة هي محور 
الاستدلال» تسقط الرواية عن إمكان الاستدلال بها. 

وبيان ذلك بعدّة تقريبات: 


بكة ومتتديان جام الانمة بن 





)١(‏ تبذيب الأحكام 4: 2١1١7‏ كتاب الصيد والذبائح» الباب 27 الحديث 771؛ وسائل 
الشيعة 75: 191 الباب / من أبواب الأشرية المحرّمة» الحديث 5. 

() أنظر: تبذيب الأحكام 4: 117 كتاب الصيد والذبائح» الباب ؟» الحديث .55١‏ 

() تقدّم تخريجه آنفاً. 

(4) راجع الكافي ؟١:‏ /ا5لاء كتاب الأشربة؛ الباب 38» الحديث /. 
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التقريب الأوؤل: وقوع التعارض بين رواية الشيخ في التهذيب» 
والكليني في الكافي. 

اللّهم إلا أن يُقال: إِنَّ أصالة عدم التقيصة في كلام الكليني أقوى من 
أصالة عدم الزيادة في كلام الشيخ؛ لكون الكليني - بعد الاستقراء- أضبط 
من الشيخ» فتتقدّم عليها في خصوص المقام» وإن فُرض أنَّ المطلب يقتضي أنَّ 
أصالة عدم الزيادة أقوى بطبعها من أصالة عدم النتقصان؛ لوضوح أنَّ زيادة 
كلمة سهواً هو أغرب من نقصانها كذلك. والبناء على أقوائيّة أصالة عدم 
الزيادة لو سلّمت إِنَّ) يكون في حالة التساوي من حيث الضبطء وإلّا أخذ 
بالأضبط. 

وهو غير تامٌ؛ لأنّه مع التسليم بتقدّم الأضبط على غيره؛ وأنَّ الكليني 
أضبط من الشيخ؛ لا دليل على أن الطرف المعارض للشيخ هو الكليني. 

بيان ذلك: أنَّ الكليني رواها عن محمّد بن يحيى» عن أحمد بن محمد 
ورواها الشيخ الطومي بسئده إلى أحمد بن محمّد. ففي مقابل الشيخ الطوسي 
شخصان. هما: محمد بن يعقوب الكليني؛ ومحمّد بن يحيى» والشيخ نقل 
الزيادة عن كتاب أحمد بن محمّد الذي له إسناد إليه. 

وأمّا الكليني: فيحتمل أنَّهِ نقلها مشافهة عن محمّد بن يحبى عن أحمد بن 
تحمّد؛ فيحتمل حينئذٍ أن يكون محمّد بن يحيى هو طرف المعارضة. فليس 
الأمر دائراً بين سهو الكليني وسهو الطومي» بل - لعلّه- بين سهو الشيخ 
وسهو محمّد بن يحيى» وليس لنا في محمّد بن يحيى استقراء نعرف من خلاله إن 
كان أضبط من الشيخ أو لا. 

هذا كله مع التسليم بأنْ أحمد بن محمّد الذي يروي عنه الكليني» هو 
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عينه مَن يروي عنه الشيخ» وإلّا فإذا كان أحدهما أحمد بن محمّد بن عيسى» 
والآخر أحمد بن محمّد بن خالد - كلاهما مناسب من حيث الطبقة- صار 
الإشكال أوضح؛ لاحتهال السهو في المراتب المتقدّمة ولاينحصر السهو بين 

التقريب الثاني: أنَّ الشيخ الطومي قد نقل الرواية عن أحمد بن محمد 
وسواء كان هو ابن عيسى أو ابن خالد. فإِن الكليني قد وقع في طريق 
الطوسيّ إليه؛ وعلى هذا يكون كلام الكليني متقدّماً على كلام الطوسي؛ لأخذ 
العقلاء بخبر المتقدّم في سلسلة السند: فليس التقديم هنا بملاك الأضبطيّة. 
وإنَّا بملاك التسلسل الطوق. شبكة ومننديات جامع الائمة (م) 

وهو أيضاً غير تامٌ» ولو مع التسليم بوجود التعارض بين رواية 
التهذيب ورواية الكاني» وبتقدّم كلام الأسبق في سلسلة الرواية» ذلك أنَّتمام 
المدرك في ذلك هو ما ذكره الشيخ في مشيخة التهذيب”"؛ حيث قال: ومن 
جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن خالد ما رويته مبذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب» عن عدَةٍ من أصحابناء عن أحمد بن حمّد بن خالد. وقال: ومن جملة 
ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى ما رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن 
يعقوب» عن عدَّةٍ من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن عيسى”" . 

فمحمّد بن يعقوب الكليني واقع في طريق الشيخ إلى كلا الأحمدين. 
نعم» هو طريق إلى جملة مما يذكره الأحمدان. لا إلى تمام ما يذكرانه. قال الشيخ 
في موضع آخر من المشيخة: ومن جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد بن عيسى: 
)١(‏ تبذيب الأحكام :٠١‏ 45» كتاب المشيخة. 
)١(‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ ؟47» كتاب المشيخة. 


4 سا كنات الظهازة -المرء الأول 


ما رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن علي بن محبوب» عن أحمد بن محمدا". 


وأشار بهذا الإسناد إلى ما قاله قبل: أخبرني به الحسين بن عبيد الله» عن أحمد 
بن محمّد بن يحبى العطار» عن أبيه حمّد سن يحيى» عن محمّد بن علي بن 
محبوب»7". فالسند وإن لم يكن معتبرً» ولكنْ للشيخ طرق إلى ابن محبوب» 
بعضها صحيح. ولم يقع فيه محمّد بن يعقوب الكليني, فلا تحرز الطولية. 

مضافاً إلى أنه مع فرض نقل الشيخ لها بتوسّط الكليني» فلا دليل على 
أنَّ الكليني قد نقلها عن كتاب أحمد بن محمّدء فربّا سمعها مشافهة عن تحمّد 
بن يحيى؛ لاحتمال أن يكون هناك روايتان: إحداهما: شفاهيّة» سمعها الكليني 
عن محمّد بن يحبى فأثبتها في الكاني والأخرى: تحريريّة؛ أثبتها الشيخ في 
التهذيب» ومعه: فلا يكون للأقربيّة نفع. 

التقريب الثالث: ما تقدّم في بحث إحياء الموات”" من أنَّ هناك ميزاناً 
كلياً يشخّص في ضوئه وقوع التعارض في أمثال المقام؛ وأنَّ الصحيح هو 
التفصيل؛ حيث نبني في بعضها على المعارضة والتساقط: وفي بعضها على 
عدمهاء وبالتالي الأخذ بالزيادة. 

بيان ذلك: لو ورد: اغتسل غسل الجمعة» وورد: اغتسل للجمعة 
والجنابة» فها هنا دلالتان: دلالة لفظيّة على أنَّ صدر الكلام من الإمام شل 
وأخرى حاليّة على أنَّ ظاهر حال الراوي أَنَّهِينقل تمام أطراف المطلب. وأنَّ 
الإمام لم يقل شيئاً زائداً على ما ذكر. 
)١(‏ تهذيب الأحكام :٠١‏ لاء كتاب المشيخة, (أحمد بن محمّد بن عيسى). 


(1) تهذيب الأحكام :٠١‏ 7/» كتاب المشيخة (محمّد بن علي بن محبوب). 
() راجع إحياء الموات (بقلم الأنصاري): 10» وما بعدهاء البحث عن أخبار التحليل. 
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ولا تعارض بين القولين من حيث الدلالة اللّفظيّة؛ لإمكان صدور الأقال 
والأكثر معاً. وإنَّا ينشأ التعارض بينهما بلحاظ الدلالة الحاليّة من حيث الزيادة 
والنقيصة؛ بداهة أنَّالمزيد: يقول: الإمام مكل قال ذلك والمنقص ينفيه. 

ولا يخفى: أنَّ الظاهر من حال الراوي أنه ينقل جزءاً مقتطعاً من كلام 
الإمام اله ما هو داخل تحت محل ابتلائه وغرضهه لا أنه ينقل تمام ما سمعه 
منه ولو كان خطبة طويلة» فلا يكون الراوي مسؤولا عن نقل تمام الكلام. 

نعم يجب أن لا يسقط القرائن الدخيلة في فهم الجزء الذي نقله. فلو 
قال المول: اغتسل للجمعة؛ ولك أن لا تغتسلء لم يجز للراوي إسقاط الجملة 
الثانية؛ لأنَّ لها دخلاً في فهم ما ينقل. 

وما تقدّم يتتقّح ضابط كلِنَ حاصله: أنَّ الزيادة التي ينقلها الراوي إن 
كان لا دخالة وقرينيّة في فهم كلام المنقص» بحيث توجب صرف الظهور 
بالوجوب أو الحرمة إلى الاستحباب أو الإباحة مثلاًء يقع التعارض حيتذٍ بين 
الروايتين. وإلّاء فإن لم يكن لها قرينيّة على تغيير معنى الجملة التي ذكرها 
المتقصء فلا تعارض بينهما؛ بداهة أن لمنتقص لا ينفي الزيادة؛ والمزيد يثبتهاء 
ولا تعارض بين النافي والمثبت في مثل الفرض. 

وفي محل الكلام لا تعارض بين الزيادة والنقيصة؛ إذ ليس في الزيادة في 
قوله: «خمر لا تشربه» قرينيّة على قوله: ١لا‏ قشربه»» وإِنّا تفيد حكماً آخر هو 
النجاسة» من غير أن تغيّر ظهور «لا تشربه» في الحرمة إلى الكراهة. فليس في 
عبارة المنتقص شهادة على عدم الزيادة» وإن كان للمثبت شهادة على وجودهاء 
فيندرج المقام تحت القسم الثاني للكبرى المزبورة» ومعه لا تعارض أصلاً» بال 
يُؤخذ بالزيادة. 


3 ل كتانف الطيارة اللو الأول 


التقريب الرابع: وبيانه بمقدّمة: 

حاصلها: أنَّ الكتب التي وصلتنا عن أصحابها بالتواتر كتهذيب الشيخ 
وكافي الكليني”" إِنَّا ثبت التواتر بالنسية إلى وضعها العام لا بالنسبة إلى كل 
حرف من حروفهاء وبهذا أمكن اشتباه الناسخ» وربّما كذبه عمداًء على أنَّ مثل 
هذا الاحتمال نرفعه بالتفتيش في النسخ المتعدّدة» فإن اتّفقت على نص واحد» 
حصل الاطمئنان الشخصيّ به؛ لأنَّ استقراء النسخ يشكل قرينة إنيّة على 
ورود العبارة وعدمها. ولا سبيل إلى رفع احتمال الاشتباه بدليل حجية خير 
الثقة؛ لعدم العلم بوثاقة الناسخ. 

وفي المقام» لو فرض وجود القرينة في كل من التهذيب والكافيء وأنَّ 
كلمة الخمر قد أثبتت في جميع نسخ التهذيب» وأسقطت من جميع نسخ 
الكاني. حينئذٍ يعارض ذلك مع القرينة اللميّة» وهي استبعاد ورود كلمة 
الخمر في أحد النقلين دون الآخر؛ ذلك أنَّ القرينة الإنيّة لو تتفي كلا 
الموردين» تكون النتيجة اختلاف النقلين في واقعةٍ واحدة» وهو احتمالٌ بعيد 
في نفسه. واللّميّة وإن كانت أضعف من الإنْيّة لكن يمكن تشكيلها بنحو 
يزيل الاطمئنان الشخصيّ بالقرينتين الإنْيتين في الموردين؛ فإذا زال الاطمئنان 
الوجدانّ ببراء تعطّلتاء وم يبن إِلّا الشكٌ في أنه هل وقع خطأ في النسخ» أم أنَّ 
المؤلفَيْنَ قد اختلفا في النقل. وإذا زال الاطمئنان في الاستنساخ سقط عن 
الحجيّة. 

وفيه: عدم توقّف صِحّة الاستنساخ على الاطمئنان الوجدانّء ىا ذكر 
في المقدّمة وإلا لزم توقف استنباط كل حكم على التفتيش في النسخ العديدة» 


(1) راجع خاتمة المستدرك 8 5غ 3: الفائدة الثالثة إلى الفائدة السادسة. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ز ز 3 0 0 00 
ول يلتزمه أحد من الفقهاء. شبكة ومنتديان جابع الالعة (م) 


ونكتة ذلك: أنَّ الناسخ وإن كان مجهول الحال بالنسبة إلى الوئاقة 
وعدمهاء ولكن لا يحتمل في حقّه تعمّد الكذب؛ لعدم احتمال العقلاء وجود 
مصلحة شخصيّة في زيادة كلمةٍ ونقصانها. وأمّا احتال الاشتباه والغفلة في 
حقّه فممكن, ولكنّه يكون ملغىّ بأصالة عدم الغفلة الجارية في الثقة وغيره» 
فهذا التقريب غاية ما يثبته: سلب الاطمئنان الشخصي؛ وهو أجنبيٌّ عن 
المقام. 

التقريب الخامس: كل ما تقدّم سابقاً مبنيّ على انّفاق نسخ التهذيب على 
أن الشيخ قد أثبت كلمة (الخمر)؛ وليس كذلكء فقد أسقطها عمدة رواته» 
كاخحرٌ العاملي والفيض والمجلسيٌ في الوسائل”" والواني"" والبحار”". 

نعم جميع نسخ التهذيب المتوقّرة من المطبوعة والخطية قد أثبتت كلمة 
الخمرء ولكن اتّفاق الثلاثة على عدمها موجب لتهافت النسخ. بل لقيام 
الحجّة على عدم وجود الزيادة؛ ذلك أنَّ للثلاثة طرقاً معتبرة إلى صاحب 
التهذيب؛ فيشكّلون شهادة معتبرة على عدمها. فإذا تعارضت نسختان في 
مقام النقل» وكان لأحدهما طريق معتبر إلى صاحب الكتاب دون الآخرء قدّم 
من له طريق معتبر؛ لشمول دليل حجّيّة خبر الثقة له. دون الآخر. 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة 197:70 الباب 7 من أبواب الأشرية المحرّمة. 

(؟) راجع الواني :٠١‏ 544»: كتاب المطاعم والمشارب» أبواب المشارب» الباب ١1"‏ 
العصير الحلال؛ الحديث .7١1717‏ 

() راجع بحار الأنوار *77: 507 كتاب الساء والعالم» أبواب الأشربة والأواني المحرّمة» 
الياب ”ا الحديث 7. 


لف اممو ع لوووك عام ...د كنات الطهارة - البرء الأول 


ذا وقد كز لنت و3" ليقي ن ز ني ا 
أنَّ صاحبي الوسائل والواني أسقطا كلمة الخمرء وأنَّ هذا خلط اشتباه منهها؛ 
حيث نقلاها عن الكافي والتهذيب معاّء فغفلا عن الفرق بين الروايتين. 

وذكر أيضاً أئّهم إنّها اشتبهوا لأنّه راج واشتهر نقل كلمة الخمر في 
التهذيب» ومع عدم تنبّه الوسائل والوافي إلى وجود مثل هذا التشويشء» يكون 
ذلك غفلة منهم. 

والتحقيق: عدم إمكان الاطمئنان بحصول هذا الاششتباه الموجب 
لسقوط الثلاثة جميعاً عن الحجَّيّة. 

ولئن كان احتمال اشتباه صاحب الوسائل قويّاً حيث نقل الرواية عن 
الكافي أوَلأَه نع قال: ورواه الشيخ» فليس كذلك عند صاحبي الوافي 
والبحار؛ لأئّ| نقلاها عن المصدرين في عرض واحد. 

وأمّا قوله: راجت كلمة الخمر واشتهرت في التهذيبء فلا نعلم لرواجها 
وجهاً؛ إذلم يستدل أحدّ من فقهائنا الثلاثة المتقدّمين بكلمة الخمر على نجاسة 
العصير العنبيٌ» باستثناء المير محمّد أمين الاسترآبادي”"» وقد نقلها اشتباهاً عن 
محمّد بن عّار» مع أئَّا لمعاوية بن عرّاره ولم يسندها إلى كتاب بعينه. 


)١(‏ راجع التنقيح في شرح العسروة الوثقى 44:7 ,٠٠١‏ كتاب الطهارة» فصل في 
النجاسات. التاسع الخمرء المسألة الأولى. 

(؟) راجع الحدائق الناضرة 0: 1107 14؛ كتاب الطهارة» الباب الخامس. المقصد 
الأول في النجاساتء الفصل السادسء الثالث: حكم العصير العنبي. 

() راجع الأنوار الحيريّة والأقهار البدريّة: /41» المسألة الخامسة والعشرون الثالئة في 
نجاسة العصير العنبي. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات م ا 


قال الشهيد الثاني'"': لم يرد دليل على نجاسة العصير العنبيّن ثم قال: 
الفقاع نجمر؛ لأنَّه خرء ولو كانت الرواية موجودة لاستدلٌ بها على نجاسة 
العصير العتبيّ. 

كم ندال نعثر عليه لافي كتاب المعشبر للمحقّق'". ولافي كتابي 
العلامة: التذكرة والقواعد» ولا في الذكرى للشهيد الأوّلء ولا في المسالك 
للشهيد الثاني. وبهذا فلا اطمئنان باشتباه الثلاثة» وهو تامٌ. 

الجهة الثانية: في دلالتها شبكة ومنتديان جابع الانعة وم 

ويمكن الاعتراض على دلالتها باعتراضين: 

الاعتراض الأوّل: منع الحكومة في قوله «خمر»؛ لاحتمال أن يكون حملا 
حقيقيَا فيكون البختج فرداً حقيقياً من أفراد الخمر» وذلك بأن نقيّد إطلاق 
المورد ببخصوص العصير العنبيّ المطبوخ الذي عرضه الإسكارء وتبادي 
البختج بين الأشخاص بعد يام من طبخه فرض شائع. 

تلز من كرت لعجل سيقي ريه الكنم بكرنة مجك را ادر عدر 
حقيقة؛ إمّا باعتبار أنَّ المسكر معنى من معاني الخمرء أو لأنّه مر بالمعنى 
المخصوص. إذا قلنا بشموله للعصير العنبيّ المطبوخ وعدم اختصاصه 
بالنيء. وحيتئل» فالأمر يدور بين أمرين وعنايتين: 


الأوّل: حمل الخمر على معناه الحقيقيٌّ» والالتزام بعناية تقيبد البختج 


)١(‏ مسالك الأفهام ١‏ ؛ كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاساتء الثالث 
المسكراتث. 

(1) راجع المعتبر في شرح المختصر :١‏ 2474 كتاب الطهارة» الركن الرابع في النجاسات» 
مسألة الخمر نجسة العين. 


153 ف اط انيز كتاف الطهارة < شرع الأول 


والثاني: إبقاء إطلاق البختج على حاله؛ والالتزام بعناية الحمل العنائيّ 
الور 0 

وما ينفع في الاستدلال على النجاسة هو الثاني دون الأوّل. وإلافلا 
أقلّ من تساويها فيسقط الاستدلال بالرواية"". 

الاعتراض الشاني: أنَّ للحكومة على فرض التسليم بها تصوّرين: 
أحدهما: التنزيل وترتيب آثار الخمر عليه. والثاني: التصوّر الميرزائي””؛ وهو 
الاعتبار على نحو المجاز السكّاكي, كاعتبار الرجل الشجاع حيواناً مفترسأآء 
واستعمال لفظ الأسد فيه» واعتبار المسكر فرداً من ماهيّة الخمر واستعمال لفظ 
الخمر فيه بنحو الحكومة الميرزائية. 

فإن كانت الحكومة بمعنى التنزيل» كان في قوله: «لا تشربه» احتيالان: 

الأوّل: أن يكون تفريعاً حُذِف حرفه. فكأنَّه قال: (حرٌ فلا تشربه). 

والثاني: أن يكون تفسيراً قد حذفت أداته» فكأنّه قال: (خمرٌ يعني لا 
تشربه). 

فعلى الأوّل: لا مانع من أن يكون لدليل التنزيل إطلاق لتمام آثار المنزّل 
عليه؛ فتثبت حرمة البختج. وليس كذلك فيها لو بني على الشاني؛ ضرورة أنَّ 
التفسير حينئذٍ يكون مبيّناً لحدود التنزيل» فتكون العبارة مجملة لا ظهور لحا في 


)١(‏ وهنا قلت له: إِنَّ في الصورة الأولى لا توجد عناية أصلاً؛ إذ ليس هنا إِلّا الإطلاق 
وتقييده بالقرينة المتصلة» فقال: أنا ذكرت أُتََّا متساويان على الأقل؛ فقلت: إِنَّ ذلك 
كان أوضح بكثير هناك؛ فقال: نعم (المقرّر). 

() راجع: فوائد الأصول. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات 10000 


أحدهما بالخصوصء ومع اقتران دليل التنزيل بم يصلح للقريئيّة» لا محالة 
يسقط الإطلاق عن الحجية. 

وقد تلخّص مما تقدّم» عدم إمكان التمسّك بإطلاق دليل التنزيل إلا إذا 
كانت الحكومة ميرزائيّة من باب الاعتبار» فيدّعى أنَّ احتمال التفريع أقرب 
من احتمال التفسير؛ إذ لا معنى لتفسير الاعتبار بقوله: «لا تشربه)؛ لأنّه 
تصرّف في عالم الماهيّات» وإدخال لغير الخمر في الخمر من غير النظر إلى 
الآثار» فيبقى الدليل على إطلاقه. 

نعمء حيث إِنَّ الظاهر عرفاً من الحكومة هو التنزيليّة؛ ولا أقل من 
الإجمال؛ لا يكاد يكون التمسّك بإطلاق دليل التنزيل مكناء فتتسقط الرواية 
متناً ودلالةٌ» ويحكم بطهارة العصير العنبيّ المطبوخ. 

وبملاحظة الروايات نجد أنَّ هذه المسألة كانت محل ابتلاء في حياة 
أصحاب الأئمّةِ: فقد كان العصير العنبيّ يطبخ ويشرب ويتهادى 
كالمشروبات الغازيّة في يومنا هذاء فلو كان السؤال عنها سؤالاً عن النجاسة 
لورد بصيغة إصابة الثوب أو الوقوع في الإناء» واللازم باطل» وهو كاشف 
عن تسالمهم على طهارته في نفسه. 

بقي في المقام مسألة واحدة ذكرها في متن العروة» وحاصلها: أنَّه لا 
بأس بوضع الزبيب في المرق والطبيخ”". 

وقد انُضح حاها مما تقدّم» فإن كان البناء على حليّة عصير الزبيب 
وطهارته ى) هو الصحيح: فلا إشكال في حلَيّة الأمراق المتخذة منه. 


(1) راجع العروة الوثقى :١‏ ١لاء‏ كتاب الطهارة» فصل في النجاساتء التاسع: الخمر» 
المسألة ". 


455 اط م ا قات الطيهازة- الدزء الأول 


وأمًا إذا قلنا بحرمة عصير الزبيب: فلا يخلو: إِمّا أن تكون الحرمة مجعولة 
على عنوان العصير أو على عنوان الماء الذي وضع فيه زييب تم طبخ فانتقلت 
حلاوته إلى الماء» | هو مفاد الروايات الخاصّة. كموتّقتي عرّار وغيرها. 

فإن كان موضوع الحرمة هو عنوان العصيرء تعلّقت الحرمة بكلّ ما 
يصدق عليه عصير الزبيب» سواء كان ماء أصليّاً أو عارضاًء ومنه الماء الذي 
امتّصه الزبيب وانتفخ به؛ بداهة قابليّته للاستخراج بالعصر. نعم. حين 
يوضع في المرق لا يعود قابلاً للعصر فلا يصدق عليه عصير الزبيب. 

وحيئئل: فإمًا أن نحكم بحرمة عصير الزبيب دون نجاسته؛ أو نبني على 
الحرمة والنجاسة معاً. 

فعلى الأوّل: فحيث إِنَّ القطرات التي تخرج من الزبيب تستهلك في 
المرق» لا يبقى ا حرام عرفاًء فلا يشمله دليل (كل عصير أصابته الثار). نعم» 
يحكم بحرمة القطرات الباقية في الزبيب؛ لصدق موضوع ال حرمة عليها. 

وعلى الثاني: يحكم بالحرمة ولو مع فرض الاستهلاك؛ ضرورة نجاسة 
الزبيب حيتئذٍ بالملاقاة» فيحرم المجموع؛ وذهاب الثلشين إنّها يفيد في حليّة 
العصير» لا في تطهير المتنجس به. 

وإن كان موضوع الحرمة هو الماء الذي وضع فيه زبيب ثم طبخ حتّى 
وصلت حلاوته إلى الماء» فهو صادق على المرق» غاية الأمر: أنَّه ماء مضاف» 
وخصوصيّة الإطلاق ملغاة بحسب الارتكاز العرفقٌ» فيشمله دليل الحرمة. 

فإن بنينا على الحرمة فقط دون النجاسة» حل المرق بذهاب ثلثيه» كما 
اختملنا ذلك في الزبيبة التي تعجب الإمام ويتذوّقهاء حيث كان ينتظر إلى 
ذهاب الثلثين. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات مو بن اماد اكه 
وإن حكمنا بالحرمة والنجاسة معأ حلّ بذهاب الثلثين وطهر؛ بداهة 
أنَّ المرق بنفسه هو ماء الزبيب» بخلاف الصورة السابقة حيث كان المرق 
لكن يبقى فيه إشكال ما وضع في المرق من طاطم وخضار ونحو 
ذلك» فتنجس بنجاسته. مع عدم الدليل على طهارتها بذهاب الثلثين» وعدم 
الدليل على الطهارة بالتبعيّة. 
وكيف كانء فهذه التقديرات كلّها افتراضات صرفة:» وإلّاء فلا إشكال 
في حلَيّة هذه الأمراق وطهارتها'". 





)١(‏ تاريخ الانتهاء من هذه الأبحاث: يوم السبت المصادف ١١/؟/ 174٠0‏ ه النجف 
الأشرف. 
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. الاختيار لتعليل المختار» لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي» 
تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة» الناشر: مطبعة الحلبي؛ القاهرة (وصورتها 
دار الكتب العلميّة» بيروت)» سنة الطبع: 19177 م. 

. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان» لآية الله الحسن بن يوسف بن المطهر 
الأسدي الحلي» الشهير بالعلامة الحلي» تحقيق: فارس الحسونء الناشر: مؤسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين» الطبعة الأولى» قمء إيران؛ سنة 
الطبع: ١٠15ه.‏ 

. الاستبصار فيا اختلف من الأخبار» شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن المحسن 
الطوسي» الناشر: دار الكتب الإسلاميّة؛ الطبعة الأولى» طهران» إيران» مسنة 
الطبع: ٠1128ه.‏ 

. أضواء البيان» لمحمّد الأمين بن محمّد بن المختار الجكني الشنقيطيء تحقيق: 
مكتب البحوث والدراسات. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» سنة 
الطبع: 416١ه-‏ 19948م. 

. إعانة الطالبين» للعلامة أبي بكر المشهور بالسيّد البكري ابن السيّد محمد شطا 
الدمياطي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» 
بيروت لبنان» سنة الطبع: 19917 م. 


ا ع نون “كنات الظهارة + المزه الاو 


. إفاضة القدير في أحكام العصيرء للفقيه المحّق فتح الله بن محمّد جواز نمازي» 


الشهير بشيخ الشريعة» تحقيق: يحبى أبو طالبي العراقي, الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين الطبعة الأولى» قم؛ إيران» سنة الطبع: 


ه٠‎ 


. أقرب الموارد في فصح العربيّة» لسعيد الخوري الشرتوني» الناشر: مكتبة آية الله 


العظمى المرعشي النجفيء تاريخ النشر 407١ه‏ قمء إيران» من دون طبعة. 


. الانتصار في انفرادات الإماميّة» للسيّد علي بن الحسين الموسويء الملقّب 


بالشريف المرتغى أو علم الهدى» تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة 
لجامعة المدرسين» الطبعة الأولى قم إيران» سنة الطبع: 6ه 


٠‏ أنوار الفقاهة (كتاب الطهارة) للفقيه المحقّق حسن بن جعفر بن خضر النجفي 


آل كاشف الغطاءء الناشر: مؤسّسة كاشف الغطاءء؛ الطبعة الأول» النبجف 


الأشرفء العراق» سنة الطبع: 5477١ه.‏ 


. الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع» للمحقّق الشيخ حسين بن محمد آل 


عصفور البحراني» تحقيق: محسن آل عصفورء الناشر: مجمع البحوث العلميّة» 
الطبعة الأولىء قم إيران. 


. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهارءك2. للمحدّث الشيخ محمّد 


باقر بن محمد تقي الشهير بالمجلسي الثاني» الناشر: مؤسّسة الطبع والنشر» 
1 
الطبعة الأولى» بيروت: لبنان» سنة الطبع: ٠5ههدا‏ 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لزين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف. 


ب (ابن نجيم المصري)» وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمّد بن حسين بن 
علي الطوريء وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين» الناشر: دار الكتاب 


الكلام في نجاسة غير الخمر”من المسكرات ماسقال وموم ا ال ا ا و لاع 
الإسلامي» الطبعة الثانية» بيروت». لبنان. 

. بحوث في شرح العروة الوثقى» لآية الله السيّد الشهيد محمد باقر الصدرء 

الناشر: مجمع الشهيد السيّد محمد باقر الصدرء الطبعة الثانية» قم إيران» سنة 
58 م 

الطبع: 5508 اه. فبكة ومننديان جاب الالهة رمم 

. بحوث في علم الأصولء تقرير بحث آية الله العظمى الشهيد السيّد محمّد باقر 

الصدرء بقلم السيّد محمود الهاشميء الناشر: مؤسّسة دائرة معارف الفقه 

الإسلامي, الطبعة الثالئة» قم» إيران» سنة الطبع: 1١1/‏ 4 1ه - 19491م. 

5. بحوث في علم الأصولء لآية الله العظمى السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر» 

بقلم الشيخ حسن عبد الساتر العاملي» الناشر: محبين» تاريخ النشر 4177 اهب 

الطبعة الأولى. 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني 

ا حنفي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 1547م. 

. تاج العروس من جواهر القاموس» للسيّد محمد مرتضى الحسني الزبيدي 

الواسطي» تحقيق: على الشيري» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 

الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 4 41١اه.‏ 


3 


م_ 


3 


-_ 


7 


5 


4م 


ا 


. التاريخ الكبير» لأبي عبد الله محمّد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة البخاري الجعفي» الناشر: دائرة المعارف العثانيّة» حيدر آبادء الدكن» 
طبع تحت مراقبة: حمّد عبد المعيد خان. 

. تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 


."٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان بن علي | لحنفيء الناشر: 


4 


-_ 


زفق سا ا ال را لات كوه العو ال لت ...د كنات الظهازةت لطر ء :الأول 
دار الكتب الإسلاميّة تاريخ النشر 1717ه القاهرة» مصر. 

.١‏ تحفة الفقهاء؛ لعلاء الدين محمّد السمرقنديء الناشر: دار الكتاب العلميّة 
الطبعة الثانية» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 515 ١ه‏ - ”1967 م. 

17. تذكرة الحفاظ» لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الناشر: دار إيحاء التراث 
العربي» بيروت: لبنان. 

77. تذكرة الفقهاء؛ لآية الله الحسن بن يوسف بن مطهر الأسديء الملقب بالعلامة 
الحلّ» نشر وتحقيق: مؤسّسة آل البيت افق الطبعة الأولى» إيران» قم. 

5 . تفسير العياشي» حمّد بن مسعود» تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي» 
الناشر: المكتبة العلمية الإسلاميّة» طهران. إيران. 

©. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: للفقه المحدّث الشيخ 
محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي» تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيتء2 لإحياء 
التراثء الطبعة الأوى؛ قم إيران» سنة الطبع: 409 ١ه.‏ 

. تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ للمحدّث المتبحر الإمام 
المحقق العلامة الشيخ محمّد بن الحسن الحرٌ العامل» تحقيق وتصحيح: الشيخ 
عبد الرحيم الرباني الشيرازيء الناشر: دار إحياء التراث العري؛ الطبعة 
الخامسة, بيروت» لبنان» سنة الطبع: “1947 م. 

. تكملة الرجال؛ للشيخ عبد النبي الكاظمي» نشر مطبعة الآداب النجف 
الأشرف. 

8 التنقيح الرائع لمختصر الشرائع» للفقيه المحقق المقداد بن عبد الله السيوري» 
تحقيق: سيّد عبد اللطيف الحسيني, الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي» 
الطبعة الأول قم إيران» سنة الطبع: 4 0 ١ه.‏ 


الكلام في نجاسة غير ا المسكرات 0 2101 
ا كه ومستديات جاب الألهة رن 


احية . تنقيح المقال في علم الرجال» للشيخ عبد الله بن محمد حسن المامقاني؛ الطبعة 
الثانية» قم؛ إيران» المستنسخة عن طبعة النجف الأشرفء المطبعة المرتضويّة. 

.”"٠‏ تهذيب التهذيب. للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» الناشر: 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 1944م. 

."١‏ تهذيب المقال في تنقيح كتاب رجال النجاشي؛ للعلامة الفقيه السيّد حمّد علي 
الموحدي الأبطحيء الناشر ابن المؤلف. المطبعة نكارشء الطبعة الثانية 
المصحححة: قمء إيران» سنة الطبع: /511١ه.‏ 

"لا. ثواب الأعمالء للشيخ الصدوقء تحقيق السيد محمّد مهدي المخرسانء الناشر 
منشورات الشريف الرضي» قمء إيران؛ سئة الطبع 74 1ه الطبعة الثانية. 

“. جامع أحاديث الشيعة» لآية الله العظمى الحاج آقا حسين الطباطبائي 
البروجرديء الناشر: مطبعة مهر سنة الطبع: الااهاش. 

ا جامع الخلاف والوفاق بين الإماميّة وبين أئمّة الحجاز والعراق» للفقيه الشيخ 
علي بن محمّد بن محمد القمي السبزواريء تحقيق: حسين الحسيني البيرجندي» 
الناشر: مؤسّسة ظهور إمام العصرِ, الطبعة الأولى» قم» إيران» سنة الطبع: 
ها 

. جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والأسناد, محمد بن علي 
الأردبيلي الغروي الحائري؛ مطبعة (شركة طباعة الألوان)» الطبعة الأولى 
المستنسخة من موقوفة جامعة طهران. سنة الطبع: ١"117ه.‏ 

5" جامع المقاصد في شرح القواعد, للفقيه علي بن الحسين العاملي الكركي» 
الملقَب بالمحقق الثاني» تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيتء يف لإحياء التراث» 
الطبعة الثانية؛ قم؛ إيران» سنة الطبع: 51١5‏ ١ه.‏ 





34 ا مال ال مس 1 اتات الظهارةب لتر الأول 


/07. الجامع للشرائع» للفقيه البارع يحبى بن سعيد ال حل» تحقيق وتخريج عدّة من 
الفضلاء. الناشر: مؤسّسة سيّد الشهداء العلميّة: تاريخ النشر 5568١ه.‏ 

"ا اجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمّد بن إدريس الرازي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. لبنان» عن مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيّة» بحيدر 
آباد الدكن. الهند» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 7ام. 

9" الجمعفريّات, لأبي علي محمّد بن محمّد بن أشعث الكوفيء الناشر: مكتبة نينوى 
الحديثة» طهران إيران. 

٠‏ . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام, للفقيه المحقق محمد بن الحسن 
النجفيء الملقّب بصاحب الجواهر» تحقيق: عباس القوجاني وعلي الآخوندي» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي» الطبعة السابعة» بيروت» لبنان. 

١‏ . حاشية على مختلف الشيعة» للمحقّق محمّد باقر بن محمّد الحسيني المرعشي 
الأسترآبادي, والملقب بالمير داماد؛ الناشر: السيّد جمال الدين المير داماد» 
الطبعة الأولى» طهران» إيران» قمء سنة الطبع: 191١ه.‏ 

7 . الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسن علي بن محمد بن 
تحمّد بن حبيب البصري البغداديء الشهير بالماوردي» تحقيق: الشيخ علي محمد 
معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود الناشر: دار الكتب العلميّة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» سنة الطبع: 514١ه.‏ 

"4 . الحاوي في فقه الشافعي, لأبي الحسن علي بن محمّد بن محمّد بن حبيب 
البصري البغدادي, الشهير بالماورديء الناشر: دار الكتب العلميّة» الطبعة 
الأولى بيروت: لبنان» سنة الطبع: 4ه -1945م. 

4 الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» للشيخ المحدّث يوسف بن أحمد 


الكلام في نجاسة غير اللكّمر من المسكرات [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 10000000 


بن إبراهيم البحراني تحقيق: السيد عبد الرزاق المقرّم» وحمّد تقي الإيرواني» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين» الطبعة الأولى» قمء 
إيران» سنة الطبع: 40١ه.‏ شيكة ومننديات جامع الامة (م) 

5 . حلية الأولياء وطبقات الأضفيا لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
الناشر: دار الكتاب العري» بيروت» لبنان» الطبعة الرابعة» سنة الطبع: 
6ه 

7 . خلاصة الأقوال» لآية الله الحسن بن يوسف بن مطهر الأسديء الملّب 
بالعلامة الحلي» الناشر: منشورات المطبعة الحيدريّة» النجف الأشرفء العراق» 
سنة الطبع: ١18١ه.‏ 

/ا5. الخلاف» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوميء تحقيق: علي 
الخراساني» والسيّد جواد الشهرستاني وغيرهماء الناشر: مؤسّسة النشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين, الطبعة الأى لى» إيران» قم المقدّسة» سنة 
الطبع: /41اه. 

8س الدرٌ المختار في شرح تنوير الأبصاره لمحمّد أمين الشهير بابن عابدين» تحقيق 
وإشراف: مكتب البحوث والدراسات. الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» الطبعة المصححة الجديدة» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 65١141.ه-‏ 
6م 

9. دراسات في علم الأصولء أبو القاسم الخوثي» بقلم السيّد علي الشناهرودي» 
الناشر: مركز الغدير للدراسات الإسلاميّة الطبعة الأولى» مسنة الطبع 
6ه قم إيران. 1 

٠‏ . الدرّة النجفيّة» للفقيه السيّد مهدي بحر العلوم, الناشر: دار الزهراء» تاريخ 


ع اام تدس اتات الظهارة 2 الرء الأول 
النشر ١ه‏ الطبعة الثانية» بيروت» لبنان. 

60 الدرومل الشرعية ف فق الإمائتة للشيع عتدين منطور ون امامل 
الملقّب باين إدريسء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين» 
الطبعة الثانية؛ قم إيران» سنة الطبع: /1١54١ه.‏ 

57. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام, لنعان بن محمّدبن 
منصور بن أحمد بن حيون التميمي المغري» الناشر: دار المعارف بمصر» 
القاهرة» الطبعة الثانية» سنة الطبع: *7/87١1ه.‏ 

08 دليل العروة الوثقى» لآية الله العظمى الشيخ حسين الحلء المقرّر: حسن 
سعيد الطهراي» الناشر: مطبعة النجفء الطبعة الأولى؛ النجف الأشرف» 
العراق» سنة الطبع: 1"1/9١ه.‏ 

4. ذخخيرة المعاد في شرح الإرشاد. للمحقق محمّد باقر بن محمّد مؤمن 
السبزواريء الطبعة الحجريّة؛ مؤسّسة آل البيتء28 لإحياء التراث» قم» 
إيران. 

66 ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة» للشيخ محمّد بن جمال الدين مكي العاملي 
الحزيني» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت فخ لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» 
قمء إيران» سنة الطبع: 519 ١ه.‏ 

1. رجال البرقيء لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد, الناشر: اتنشارات جامعة 
طهران» الطبعة الأولى» طهرانء إيران» سئة الطبع: *1781١ه.‏ 

67. رجال الطومي» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء تحقيق: 
جواد القيومي الأصفهاني الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة 
المدرسين» الطبعة الثالثة» قمء إيران» سنة الطبع: 8411 ١ه.‏ 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات مع الا اما ا سا2 


8. رجال الكشي (اختيار معرفة الرجال)» لأبي عمرو محمّد بن عمر بن عبد 
العزيزء الملقب بالكشي» تحقيق: الدكتور حسن المصطفويء الناشر: مؤسشسة 
النشر التابعة لجامعة مشهدء الطبعة الأولى» مشهدء إيران؛ مسنة الطبع: 
0 

الوك رجال الكشي مع تعليقات الميرداماد» تصحيح وتعليق: المعلم الثالث ميرداماد 
الاسترآبادي. تحقيق السيد محمّد الرجائيء الناشر: مؤسّسة آل البي تعلق 
لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى؛ قم. 

0 رجال النجاشي (فهرست أسماء مصنفي الشيعة)» للشيخ الجليل أحمد بن علي 
الأسدي الكوفي الملقّب بالنجاشي» تحقيق: السيّد موسى الشبيري الزنجناني» 
الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي.التابعة لجامعة المدرسينء الطبعة الأولى؛ قمء 
إيران» سنة الطبع: /1501ه. 

.١‏ الرجال لابسن الغضائريء لأبي الحسن أحمد بن أبي عبد الله الواسطي 
البغدادي» تحقيق: السيّد محمّد رضا الجلالي قم, إيران» سنة الطبع: 1477ه. 

7. الرسائل العشر. لجال الدين أحمد بن محمّد الأسديء الشهير بابن فهد الحلي» 
تحقيق: السيّد محمد رجائي» الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة 
الأولى؛ قم؛ إيرانه سنة الطبع: 1404١ه.‏ 

7. الرسائل العشر لشيخ الطائفة محمّد بن الحسن الطوسيء الناشر: مؤْسّسة 
النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسينء تاريخ النشر 515١هف‏ الطبعة 
الثانية. 

4" الرسائل الفقهيّة» للعلامة المجدّد المولى محمّد باقر الوحيد البهبهاني» تحقيق 
ونشر: مؤسّسة العلامة الوحيد البهبهباني» تاريخ النشر 519١ه‏ الطبعة 


2 لمعم ...0 ...0.00.0000 كتتاب الطهارة - الجزء الأول 


الأولى» قم؛ إيران. 

65. روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان» للشهيد زين الدين بن علي العاملي» 
الملقب بالشهيد الثاني الناشر: مؤسّسة التبليغ الإسلامي للحوزة العلميّة؛ 
الطبعة الأولى» إيران» قم. 

7. الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة» لزين الدين بن علي العاملي الشهير 
بالشهيد الثانيء تحقيق وتعليق: السيّد محمد كلانتر» الناشر: مكتبة الداوري» 
الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: ٠ه‏ 

". روضة المتّقين في شرح من لا يحضره الفقيه. للعللامة محمّد تقي المجلسي 
الأوّل. تحقيق: السيّد حسين ال موسوي الكرمانيء الناشر: مؤسّسة الثقافة 
الإسلاميّة. تاريخ النشر 5٠5١ه‏ الطبعة الثانية» قمء إيران. 

34 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ للشيخ محمّد بن منصور بن أحمد الحلي» 
الملقب بابن إدريس. الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين» 
الطبعة الثانية؛ قمء إيران» سنة الطبع: ١٠5١ه.‏ 

4. السئن الكبرى وني ذيله الجوهر النقي, لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي» الناشر: مجلس دائرة المعارف النظاميّة الكائنة في الهند ببلدة حيدرآباد. 
الطبعة الأولى» 44 1١ه.‏ 

./٠‏ شرائع الإسلام ني مسائل الحلال والحرام للمحقق نجم الدين جعفر بن 
الحسن الملقب بالمحقق الحلي» تحقيق: عبد الحسين البقالء الناشر: مؤسّسة 
إسماعيليّان الطبعة الثانية» إيران» قمء سنة الطبع: 14048 ١ه.‏ 

.١‏ شرح طهارة قواعد الأحكام؛ للشيخ جعفر بن خضر الشهير بكاشف الغطاء» 
الناشر: مؤسّسة كاشف الغطاء. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من السكرات ......[ية وبنزديان جاع الائمة رم 00 


"لا شعب المقال في درجات الرجالء للعلامة الميرزا أبو القاسم النراقي؛ تحقيق: 
محسن أحمدي. الناشر: المهرجان العالمي للشيخ النراقيء الطبعة الثانية: قمء 
إيران» سنة الطبع: 515 ١ه.‏ 

'"/ا. شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» لنشوان بن سعيد الحميري؛ 
تحقيق: حسين بن عبد الله العمريء الناشر: دار الفكرء تاريخ النشر ها 
الطبعة الأولى» بيروت. لبنان. 

4 الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربيّة)» لإسماعيل بن حمّاد الجوهريء تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين: الطبعة الأولى؛ بيروت» 
لبنان» سنة الطبع: ١٠5١ه.‏ 





0. صحيح البخاريء للإمام أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
بن بردزبة البخاري, الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع؛ بيروت» 
لبنان. بالأوفست عن طبعة دار الطباعة العامرة باستنبول» سنة الطبع: 
١41م.‏ 

١‏ طبقات الحنابلة» لأبي الحسين ابن أبي يعلى» مممّد بن محمّد» تحقيق: محمّد حامد 
الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

لالا. طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي» تحقيق: إحسان عباس» 
الناشر: دار الرائد العربي» الطبعة الأولى» بيروت:» لبنان سنة الطبع: ٠/191م.‏ 

8 العروة الوثقى فيا تعمٌ به البلوى. لآية الله العظمى السيّد محمد كاظم اليزدي» 
الناشر: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعاتء الطبعة الثانية» بيروت. لبنان» سنة 
الطبع: 9 15١اه.‏ 


لح علل الشرائع؛ لأبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه 


1 ص ا ابا كتانة الظهاية دلي الأول 
القميء الناشر: المكتبة الحيدريّة ومطبعتهاء الطبعة الأولى» النجف الأشرف» 
العراق» سنة الطبع: 146١ه.‏ 

.٠١‏ العلل ومعرفة الرجال» لأحمد بن محمّد بن حنبل» تحقيق: الدكتور وصي الله 
بن حمود عباس» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى» بيروت» لبنان. 
.١‏ عمدة القارئ؛ لبدر الدين محمّد محمود بن أحمد العيني» الناشر: دار إحياء 

التراث العري» بيروت» لبنان. 

7. عوالي اللثالي العزيزيّة» للشيخ المحقق محمّد بن علي المعروف بابن أبي جمهور 
الإحسائيء الناشر: دار سيّد الشهداء للنشرء تاريخ النشر 0٠5١ه‏ الطبعة 
الأولل» قم. 

41. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع؛ للفقيه السيّد حمزة بن علي الحسيني» 
الملقب بابن زهرة» تحقيق: الشيخ إبراهيم البهادري المراغي» الناشر مؤشسة 
الإمام الصادق بي الطبعة الأولى إيران» قم سنة الطبع 15117ه- 
/51ام. 

5. فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني الشافعيء تحقيق: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي, الناشر: دار المعرفة» بيروتء لبنان» سنة الطبع: 111/8 ه. 

0. فتح القدير» لكمال الدين محمّد بن عبد الواحد؛ المعروف بابن امام الناشر: 
دار الفكرء بدون طبعة وبدون تاريخ. 

5. فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء لزكريًا بن محمد بن أحمد بن زكريًا 
الأنصاريء أبو يحيى» الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» سنة الطبسع: 


4ه 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات .... 





تبك زنتثايات خافة الالمة 

7. فرائد الأصولء للشيخ الأعظم أستاذ الفقهاء الشيخ مرتضى الأنصاري: 
تحقيق: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم, الناشر: مجمع الفكر الإسلامي» 
تاريخ النشر 19١ه‏ الطبعة الأول قم؛ إيران. 

8.. الفصول المهمّة في أصول الأمّة» الفقيه المحدّث المتبحّر الشيخ محمّد بن 
الحسن الحرٌ العامليٍ» تحقيق: محمّد بن محمّد الحسين القائيني» الناشر: مؤسسة 
الإمام الرضا للمعارف الإسلاميّة» الطبعة الأولى» قم إيران» سنة الطبسع: 
1ه 

4. فقه الشيعة (كتاب الطهارة)؛ تقريراً لأبحاث آية الله العظمى أبو القاسم 
الخوئي؛ بقلم: السيّد محمّد مهدي موسوي الخلخالي» الناشر: مؤسّسة آفاق» 
الطبعة الثالثة» قم إيران» سنة الطبع: 148١15١ه.‏ 

.٠‏ الفهرست. لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسيء تحقيق: السيّد 
حمّد صادق آل بحر العلوم؛ الناشر: المكتبة الرضويّة؛ الطبعة الأولى؛ النجف 
الأشرفء العراق. 

.١‏ قوائد الأصولء للميرزا عممّد حسين النائيني» بقلم الشيخ ممّد علي 
الكاظميء الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة للجامعة المدرسين, الطبعة 
العاشرة» تاريخ النشر 517 1١ه.‏ 

7 الفوائد الرجاليّة (للخواجوئي)» للعلامة المحقق محمّد إساعيل المازندراني» 
ا خواجوئي» تحقيق: السيّد مهدي الرجائيء الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة» 
تاريخ النشر 817 ١ه‏ مشهدء إيران الطبعة الأولى. 

“41. الفوائد الرجاليّة» (للسيّد بحر العلوم)» لآية الله العظمى السيّد حمّد مهدي بحر 
العلوم؛ الناشر مكتبة الصادق, تاريخ النشر ٠5‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» طهران. 


3ك الى لاني الظهارة د اطزء الأول 


4. قرب الإسناد لأبي العباس عبد الله بن جعفر الحميري» تحقيق ونشر مؤسّسة 
آل البييتء8ة لإحياء التراثء الطبعة الأولى» قمء إيران» ستة الطبسع: 
1ه 

5. قواعد الأحكام ني معرفة الحلال والحرام: لآية الله الحسن بن يوسف بن 
المطهر الأسدي الشهير بالعلامة الحلّ تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجامعة المدرسين» الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 411 ١اه.‏ 

1. القواعد والفوائدء لمحمّد بن مكي العاملي (الشهيد الشاني)» الناشر مكتبة 
المفيد» تحقيق: السيّد عبد الحادي الحكيم الطبعة الأولى. 

الكاني في الفقه. للفقيه تي الدين بن نجم الدين. الملقّب بأبي الصلاح 
الحلبي؛ تحقيق: الشيخ رضا الأستاذيء الناشر: المكتبة العامّة للإمام أمير 
المؤمنين شيِ» الطبعة الأولى» أصفهان. إيران» سنة الطبع: 407١ه.‏ 

8 الكانيء لثقة الإسلام شيخ المشايخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي» 
والمعروف بالكليني, تحقيق: علي أكبر الغفاري, الناشر: دار الكتب الإسلاميّة» 
الطبعة الرابعة» طهران» إيران» سئة الطبع: 4017 ١اه.‏ 

4. الكافي, لثقة الإسلام شيخ المشايخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي» 
والمعروف بالكليني» تحقيق: قسم إحياء التراث؛ مركز بحوث دار الحديث» 
الناشر: دار الحديث للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» قم إبران سنة الطبع: 
4ه 

.٠٠‏ كامل الزيارات» للعلامة جعفر بن محمّد ابن قولويه. الناشر: دار 
المرتضويّة تاريخ النشر 1744١ه‏ الطبعة الأولى؛ نجف. العراق. 

الى كتاب الطهازة» لآية الله العظمى السيّد روح الله الدميني» النشر: مؤسّسة 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات بب-10101 ا 


تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني» الطبعة الأولى» قمء إيران. 

كتاب الطهارة» للشيخ مرتضى بن محمّد أمين الأنصاري الملقب بالشيخ 
الأعظم وأستاذ المجتهدين» الناشر مجمع الفكر الإسلامي؛ قم إيران» الطبعة 
الأول سنة الطبع: 1516١ه.‏ 

٠‏ . كتاب العين, للخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: الدكتور مهدي 
المخزومي وإبراهيم السامرائي» الناشر: نشر هجرت. الطبعة الثانية» قمء 
إيران؛ سئة الطبع: ١٠5١ه.‏ 

4. كشف اللثام عن قواعد الأحكام. للشيخ بهاء الدين محمّد بن الحسن 
الأصفهاني الملقّب بالفاضل الهنديء تحقيق ونشر: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابع لجامعة المدرسين» الطبعة الأول قمء إيران» سنة الطبع: 515١ه.‏ 

60. لسان العربء لأبي الفضل جمال الدين بن محمّد بن مكرمء الملقب بابن 
منظورء تحقيق: أحمد فارس صاحب الجوائبء الناشر: دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ دار صادرء الطبعة الثالئة» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 
4ه 

. لوامع الأحكام في فقه شريعة الإسلام؛ للعلامة حمّد مهدي بن أبي ذر 
النراقي» الطبعة الأو لىء قمء إيران. 

. ماوراء الفقهء لآية الله العظمى السيد الشهيد محمّد الصدرء الناشر: دار 
الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الأولى» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 
ها 

4 المبسوط في فقه الإماميّة» لشيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن الحسن 
الطومي, تحقيق: السيّد محمد تقي الكشفيء الناشر: المكتبة المرتضويّة لإحياء 


لك لمع 0.0 كتانب الطهارة - الجزء الأوّل 


الآثار الجعفريّة» الطبعة الثالثةء إيران» طهران» سنة الطبع: /1781ه. 

4. المبسوطء لشمس الدين أبو بكر محمّد بن أب سهل السرخسيء تحقيق: 
خليل محبي الدين الميسء الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الأولى؛ بيروت: لبنان» سنة الطبع: 471 1ه - ١٠٠7م.‏ 

٠‏ . مجمع البحرين؛ للشيخ فخر الدين بن محمّد علي بن أحمد الطريحي» تحقيق: 
السيّد أحمد الحسينيء الناشر: المكتبة الرضويّة. الطبعة الثالثة» طهران؛ إيران» 
سنة الطبع: 515١ه.‏ 

.١‏ مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان. للفقيه أحمد بن محمّد 
الأردبيل؛ الملقب بالمقدّس الأردبيلي» تحقيق: الشيخ مجتبى العراقي» والشيخ 
علي بناه الاشتهاردي؛ وحسين اليزدي الأصفهاني» الناشر: مؤسّسة الدشر 
الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين, الطبعة الأى لى» إيران» قم المقدسة. 

1 المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا محبي الدين النووي؛ الناشر: دار 
الفكرء بيروت. لبنان. 

. المحاسنء لأبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقي» الناشر: دار الكتب 
الإسلاميّة: تاريخ النشر ١717١هء‏ الطبعة الثانية» قم؛ إيران. 

5. المحيط البرهاني في الفقه النعماني» لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد 
بن عبد العزيزء تحقيق: عبد الكريم سامي الجنديء الناشر: دار الكتب العلميّة» 
الطبعة الأولى؛ بيروت. لبنان: سنة الطبع: 8174 1ه - 8 ١٠7م.‏ 

5 المحيط في اللغة» للصاحب إسماعيل بن عباد» تحقيق: الشيخ محمّد حسن 
آل ياسين؛ الناشر: عالم الكتاب؛ تاريخ النشر 1415١ه‏ الطبعة الأولى» 


بيروت. 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اما مفو اممو انوي موسي ل 

5. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» لآية الله الحمسن بن يوسف بن مطهر 
الأسدي الملقّب بالعلامة الحلّ تحقيق: هيئة الدراسات التابعة للنشر 
الإسلاميء الناشر مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة المدرسين؛ الطبعة 
الثانية» قم إيران؛ سنة الطبع: 51١7‏ ١اه.‏ 

117 مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام؛ للفقيه المحقق محمّد بن علي 
الموسوي العاملي» تحقيق ونشر: مؤسْسة آل البيتءع لإحياء التراث» الطبعة 
الأول» قم إيران» سنة الطبع: 4٠١‏ اه. 

4. المراسم العلويّة والأحكام النبويّة في الفقه الإمامي؛ للفقيه حمزة بن عبد 
العزيز الديلمي» الملقب بسلارء تحقيق: محمود البستاني» الناشر منشورات 
الحرمين» الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 5 5 ١ه.‏ 

4 . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلامء للفقيه زين الدين بن علي 
العامل» الشهير بالشهيد الثاني» تحقيق ونشر: مؤسّسة المعارف الإسلامية» 
الطبعة الأولى؛ قمء إيران» سنة الطبع: 417 ١اه.‏ 

٠‏ المسائل الناصريّات» للفقيه علي بن الحسين الموسوي الملقَب بعلم المحدى 
َالسيّد المرتضى. الناشر: رابطة الثقافة والعلاقات الإسلاميّة» تحقيق: مركز 
البحوث والتحقيقات العلميّة الطبعة الأول إيران» طهران؛ سنة الطبع: 
7ه 

. مسائل علي بن جعفر ومستدركاتهاء لعلي بن جعفرءكإ» تحقيق ونشر 
مؤسّسة آل البي تلعز لإحياء التراث» الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 
4ه 


7- مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل؛ المحدّث الميرزا حسين النوري 


1 ممم اسن كناب الطهارة > او الأول 


الطبرسي؛ تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيتءةة لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى» 
بيروت» لبنان» سنة الطبع: 5/8 ١ه.‏ 

177 مستمسك العروة الوثقى» للمرجع الديني السيّد محسن الحكيم: الناشر: 
مطبعة الآداب» الطبعة الأو لىء النجف الأشرفء العسراق» سنة الطبع: 
84اه. 

5. مستند الشيعة في أحكام الشريعة للعلامة أحمد بن محمّد مهدي النراقي» 
تحقيق ونشر: مؤسّسة آل البيتمفك: لإحياء التراث؛ الطبعة الأولى؛ قم إيران» 
سئة الطبع: 141ه. 

5. مشارق الشموس في شرح الدروسء للعلامة المحقّق حسين بن محمّد 
الخراساني» تصحيح وتحقيق: السيّد جواد بن الرضا 

7. مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع للعلامة المجدّد محمّد باقر بن 
محمّد أكملء الملقّب بالوحيد البهبهاني» تحقيق ونشر: مؤسّسة العلامة المجدد 
الوحيد البهبهاني» الطبعة الأولى» قم؛ إيران سنة الطبع: 474 ١ه.‏ 

17 مصباح الأصولء تقريراً لأبحاث آية الله العظمى السيّد أبو القاسم 
الخدوئي؛ بقلم: السيّد محمد سرور الحسيني البهسودي؛ الناشر: مكتبة 
الداوريء الطبعة الثانية؛ قمء إيران» سنة الطبع: 1417١ه.‏ 

8. مصباح الفقيه في شرح شرائع الإسلام للفقيه الأصولي الشيخ رضا بن 
محمّد هادي ا همداني, تحقيق: محمّد باقري وجاعة» الناشر: مؤسّسة الجعفريّة 
لإحياء التراث ومؤسّسة النشر الإسلاميء الطبعة الأولى» قم؛ إيران» مسنة 
الطبع: 115اه. 


4. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي» لأحمد بن محمّد المقري 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات اا بس ما العا 1 


الفيومي؛ الناشر: منشورات دار الرضيء الطبعة الأولى قمء إيران. 

. مصباح المدى في شرح العروة الوثقىء لآية الله العظمى الميرزا محمد تفي 
الآملي» الناشر المؤلّف» مكتبة ولي عصرء الطبعة الأولى» طهران» إيران» سنة 
الطبع: 178ه. 

.١‏ معالم الدين وملاذ المجتهدين (قسم الفقه)» للشيخ المحقق حسن بن 
الشهيد الثاني» الناشر: مؤسّسة الفقه للطباعة والنشرء تحقيق: السيّد منذر 
الحكيم الطبعة الأولى؛ إيران» قم تاريخ النشر 418١ه.‏ 

7 معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة وأسماء المصنفين قديياً وحديثا» 
لرشيد الدين محمّد بن علي المازندراني» الشهير بابن شهر آشوبه الناشر: 
منشورات المطبعة الحيدريّة: الطبعة الأول؛ النجف الأشرفء العراق» سنة 
الطبع: ٠118اه.‏ 

3 المعتبر في شرح المختصرء للمحقّق نجم الدين جعفر بن الحسن الملقّب 
بالمحقّق الحلي» تحقيق: محمّد علي الحيدري وجماعة:؛ الناشر: مؤسّسة سيّد 
الشهداءكة. الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 5017١ه.‏ 

. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرجالء لأبي القاسم الخنوئي» 
مطبعة الآداب» الطبعة الأولى والخامسة: النجف الأشرفء العراق» سنة 
الطبع: 417١ه.‏ 

0. معجم مقايبس اللغة, لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريّاء تحقيق: عبد 
السلام تحمّد هارون» الناشر: مؤسّسة التبليغ الإسلامي» الطبعة الأولى» ققمء 
إيران» سنة الطبع: 5 40 ١ه.‏ 

5 المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسويء تحقيق: أكرم 


44 ام ل ل اط ال قاع اال ادا كنات الظهازة ح اللمرء الأول 


العمري؛ الناشر: مؤسّسة الرسالة» الطبعة الأولى» سنة الطيع ١9/41١.ه‏ 
بيروت. لبنان. 

٠7‏ . مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج؛ شرح الشيخ محمّد الشربيني 
الخطيب» الناشر: دار إحياء التراث العربيء بيروت» لبنان» سنة الطبع: 
/11ه-1968م. 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» لعبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي أبو محمّدء الناشر: دار الفكرء الطبعة الأول» بيروته لبنان» سنة 
الطبع: 505اه. 

4. مفاتيح الشرائع؛ للمحدّث الفقيه المولى محمد محسن الشهير بالفيض 
الكاشانيء الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفي» الطبعة الأولى» قم؛ إيران. 

٠‏ . مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة: للعلامة المحقق السيّد جواد بن محمد 
الحسيني العاملي» تحقيق: محمّد باقر الخالصي؛ الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجامعة المدرسينء الطبعة الأولى» قم إيران» سنة الطبع: 414 ١ه‏ 

١‏ اللمقنع» لأبي جعفر الثاني محمّد بن علي بن الحسين القمّيء الملقَب بالشيخ 
الصدوق أو بابن بابويه» تحقيق: هيئة الدراسات لمؤسّسة الهاديء الناشر: 
مؤسّسة الإمام الحاديمل» الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 51١ه.‏ 

7 المقنعة» لشيخ الطائفة حمّد بن محمّد بن النعمان العكبرائي, الملقب بالشيخ 
المفيد» الناشر: مهرجان إحياء تراث الشيخ المفيد» الطبعة الأولى» قم إيران» 
سنة الطبع: "1ه وهو المجلّد الرابع عشر في ضمن سلسلة الشيخ المفيد. 

«15. ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبارء للعلامة الشيخ محمّد باقر المجلسي 
الثاني» تحقيق: السيّد مهدي الرجائيء الناشر: مكتبة آية الله المرعسشي النجفي» 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ........ فبكة ودين جابع الائمة رم) 
تاريخ النشر: 407١ه‏ الطبعة الأولىء قمء إيران. 

4 . من لايحضره الفقيه».لأبي جعفر الثاني محمّد بن علي بن الحسين القمّي» 
الملقّب بالشيخ الصدوق أو بابن بابويه الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجامعة المدرسينء الطبعة الثانية» قمء إيران» سنة الطبع: 417 ١ه.‏ 

5 . منتهى المطلب في تحقيق المذهبء لآية الله الحسن بن يوسف بن المطهّر 
الأسدي اللي الشهير بالعلامة الحل تحقيق ونشر: مجمع البحوث الإسلاميّة 
الطبعة الأولى قمء إيران» سنة الطبع: 1517ه. 

. متتهى المقال في أحوال الرجالء للعلامة الرجالي الكبير محمّد بن إسماعيل 
الخائري المازندراني؛ تحقيق ونشر مؤسّسة آل البِيتاكْهم لإحياء التراث» الطبعة 
الأولى» قمء إيران» سنة الطبع: 1415١ه.‏ 

المهذّبء للقاضي سعد الدين أبو القاسم عبد العزيز الطرابلسي؛ الشهير 
بالقاضي ابن براجء تحقيق: جماعة من المحقّقين بإشراف الشيخ جعفر 
السبحاني» الناشر: مؤسّسة النشر الإسلامي التابعة لجامعة الملدرسينء الطبعة 
الأول» قم إيران» سنة الطبع: 5٠57‏ ١ه.‏ 

. موسوعة الإمام الخوئي (التنقيح في شرح العروة الوثقى)» لآية الله 
العظمى السيّد أبو القاسم المخوئيء بقلم آية الله الشيخ علي الغروي» تحقيق 
ونشر: مؤسّسة إحياء آثار الإمام الخنوئي» الطبعة الأولى» قمء إيران» سنة 
الطبع: 1514١ه.‏ 

4 . موسوعة طبقات الفقهاءء بإشراف العلّامة الشيخ جعفر السبحاني» الناشر 
مؤسّسة الإمام الصادق يه للدراسات والبحوث الإسلاميّة الطبعة الأو إلى 
قم سنة الطبع: 514١ه.‏ 





لل م ا ع ال الماك لمرو تو عاد كنات الظهازة <المرءالاول 


. ميزان الاعتدال في نقد الرجال» لشمس الدين محمّد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: الشيخ علي محمّد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الناشر: دار 
الكتب العلميّة» بيروت» لبنان» سنة الطبع: 1996 م. 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ليوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله الحنفي الأتابكيء الناشر: دار الكتب العلميّة» بيروت» لبنان. 

. نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» للفقيه المحقّق يحيى بن سعيد 
الحلي» تحقيق: السيّد أحمد الحسيني» نور الدين الواعظيء المطبعة: الآداب» 
النجف. 

. نضد القواعد الفقهيّة على مذهب الإماميّة» للمحقق الشيخ مقداد بن عبد 
الله السيوري الحلي» تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسينيء الناشر: مكتبة آية الله 
المرعشي النجفيء تاريخ النشر ٠8‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» قمء إيران. 

4. نقد الرجال» للمحقّق السيّد مصطفى بن حسين التفريشي» تحقيق ونشر: 
مؤسّسة آل البِيتعٌهمَ لإحياء التراث» الطبعة الأول» قمء إيران» سنة الطبع: 
8ه 

06 النهاية في غريب الحديث والأثر لمبارك بن محمّد الجزري؛ الشهير بابن 
الأثير» الناشر: مؤسّسة إسم|عيليّان للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» قمء إيران. 

النهاية في تجرد الفقه والفتاوى» لشيخ الطائفة حمّد بن الحسن الطومي» 
الناشر: دار الكتاب العريء الطبعة الثانية؛ بيروت» لبنان» سسئة الطبسع: 
اها 

.٠/‏ هداية الأمّة: لشيخ المحدّثين محمّد بن الحسن الحرٌ العاملي؛ تحقيق: قسم 
الحديث» الناشر: مجمع البحوث الإسلاميّة» تاريخ النشر: 417١ه‏ الطبعة 


الكلام في نجاسة غير الخمر من المسكرات ل لم جع مت خا شق تم د القع 


الأول» مشهدء إيران. 

64 . الهداية في الأصول» لآية الله العظمى أبو القاسم الخوئي, بقلم: الشيخ 
حسن الصافيء الناشر: مؤسّسة صاحب الأمرؤقة. تاريخ النشر 51١1/‏ اه 
. الحداية في شرح بداية المبتدي, لعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني 
المرغيناني» تحقيق: طلال يوسفء الناشر: دار إحياء التراث العربي» سيروت» 

لبنان. 

٠‏ الوافيء للعلامة محمّد محسن ابن شاه مرتضى الشهير بالفيض الكاشاني» 
تحقيق: ضياء الدين الحسيني الأصفهاني» الناشر: مكتبة أمير المؤمنين قله 
تاريخ النشر ٠7‏ ١ه‏ الطبعة الأولى» قمء إيران. 

١‏ الوانيء للفقيه الشيخ محمّد محسن بن شاه مرتفى الشهير بالفيض 
الكاشاني» تحقيق: ضياء الدين الحسيني الأصفهاي, الناشر: مكتبة الإمام أمير 
المؤمنين مال الطبعة الأولى قم: إيران» سنة الطبع: 807١ه.‏ 

7 الوسيلة إلى نيل الفضيلة» للشيخ محمّد بن علي بن حمزة الطوسيء تحقيق: 
محمّد حسون» الناشر: مكتبة آية الله المرعشي النجفيء الطبعة الأولى» قمء 
إيران» سنة الطبع: 508 ١ه. ‏ أثبكة ويتديات جامع الائمة (م) 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن 
محمّد بن أبي بكر بن خلكانء تحقيق: إحسان عباسء الناشر: دار صادر» 


بيروت» لبئان. 


فهرس المحتويات 





5. من أبحائه الأصوليّة المطبوعة 0000000 
. أبحاثه الأصولية والفقهية الأخرى 0 0 
8. أبحاثه الرمضانيّة المطبوعة ااا 

4. تعليقات فقهيّة متفرّقة 111 1 1 ااا 

1 آثاره المفقودة‎ . ٠ 

١‏ . مشاريع تحت إشرافه ا 
الشهادة ....., ل لط ا م ا ا ا ا 22 101/7 
موجز عن حياة آية الله العظمى السيد الشهيد محمّد الصدر فل 100 
نسبه الشريف االو له 
ولادته ونشأته ا ا 
نشأته العلمية 11 101 
من مميّزات تقريراته لأبحاث أساتذته اا م 284 
إجازته في الرواية امج لفطب وام لم3 
اجتهاده المج اس لل ما وقول سوام وا ماعطلل اه وما 217 
من أقوال العلماء في حقه ا اماه الو 
صفاته وسجاياه 1 ز[ |[ اا اك 
مرجعيّته الصاحة وقيادة الأمّة ا ام اا 
آثاره وتصانيفه الثمينة [1ذ[ذ[1[ز[ز[ |[ |[ 1001 
جريمة الاغتيال 0000 


الكلام في نجاسة الخمر 
وغيره من 
أدلة نجاسة الخمر ألبكة وم 
٠‏ الدليل الأوّل: الاستدلال على النجاسة بالإجماع 
٠‏ النقطة الأولى: في أصل ثبوت الإجماع ا 





مناقشة الاستدلال بالإجماع المحصّل 10000 
مناقشة الاستد لال بالإجماع المنقول 0 
٠‏ النقطة الثانية: في حال الخلاف الثابت في مقابل الإجماع 0 
مناقشة ما نُسب إلى الشيخ الصدوق65ك من القول بالطهارة . 
المدرك الأوّل 0 
المدرك الثاني فخ قي لاسا لالط اليا لعو اق ااا 1 0 
المدرك الثالث فر و ا 
مناقشة ما عن الأعلام الثلاثة الآخرين شش121 
مناقشة ما عن المقدّس الأردبِيلَةة من القول بالطهارة ا 
٠‏ النقطة الثالثة: في مضعّفات الإجماع ششظ1إ 
ه النقطة الرابعة: في احتمال استناد المجمعين إلى مدرك 0 
٠‏ النقطة الخامسة: في الروايات الدالّة على الطهارة ...... 0 
الدليل الثاني: الاستدلال على النجاسة بالكتاب 000000 
٠الإشكال‏ الأول 100 1 1 2701111ظ2 
٠‏ والإشكال الثاني 1211110101( 
٠‏ الدليل الثالث: الاستدلال على النجاسة بالسئة 00000 


اا 


٠‏ الروايات الدالّة على نجاسة الخمر ش”1 
الرواية الأولى: رواية يونس ا ا 
الرواية الثانية 0 [ 1[ 1[ 0 
الرواية الثالثة 0 100000 
الرواية الرابعة لذ[ 1 0ااا 0 
الرواية الخامسة [1[1[1ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ 01100011 
. الرواية السادسة ا 0 1 1 000011 
الرواية السابعة [ [ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ ز [ [ ز [ 00 
الرواية الثامنة 11[ 1 1 00 
الرواية التاسعة 11 
الرواية العاشرة 07 00001 
الرواية الحادية عشرة ل ا م 1 
الرواية الثانية عشرة و 1 
الرواية الثالثة عشرة ا 
الرواية الرابعة عشرة ذ[1ذ[ذ1[ذ[ [ 1[ 1[ 1 0 
الرواية الخامسة عشرة لحك ام و 11 
الرواية السادسة عشرة ز[ز ز ز[ز ز[ز ز ز ز ز 0 00000 
الرواية السابعة عشرة 000 
الرواية الثامئة عشرة 5 1 00 
الرواية التاسعة عشرة وت اسم ات ا 


الرواية العشرون سات ف ان اك ل اس قو 11 1 


لك م« اوس 





فهرس المحتويات -----.--.----..اليكة وملاد يات . 
الروايات الدالة على طهارة الخمر 5[ 1 1 0000 
1 الرواية الأولى ا ا ا ا 
الرواية الثانية عالقا وال ل مط ا ا 1 
الرواية الثالئة 0 ز[ ز ز[ز[ ز[ز [ [ [ [ [ 00001 
الرواية الرابعة امع حا لتقام اللو د ل 111 
الرواية الخامسة اا ا 
الرواية السادسة 1 اا 
الزواية السابعة 120 ا 
الرواية الثامنة و ااا ا 
الرواية التاسعة 1[ 1[ 1 1[ ز 1 ا 
الرواية العاشرة 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 00 
الرواية الحادية عشرة 6ب 00 
الرواية الثانية عشرة المط ا الفا 
علاج التعارض بين أخبار النجاسة وأخبار الطهارة 1 
تحقيق المقال في دلالة الأخبار على التقيّة 1 0 0 0000100 
القول في نجاسة غير الخمر من المسكرات 
وفيه فصول 
فصل في إلحاق غير الخمر بالخمر 

المقام الأول: وهو الإلحاق الحكمي و ا 1 
الجهة الأولى: في النبيذ المسكر مو 1 


الجهة الثانية: في المشكر المتعارقت .متت نم3017 


الجهة الثالثة: في المسكر غير المتعارف ا ا 1 
المقام الثاني: الإلحاق الموضوعي ا ا و 711017 
البحث الواقعي اخ ام 1 
البحث اللغوي ا 00 
انلنية الأزن: ف لفط شمر 1 
الكلام في حكم الإسبرتو 0 1000000000( 
الجهة الثانية: في الإلحاق بلسان الحكومة 111 
فصل في الاستدلال على نجاسة المسكر بالحكومة 
نحو الحكومة 11 
الكلام في حكم المائع النجس إذا جمد اك 1 
استطراد: في انقلاب الخمر خلاً 1 


الصورة الأول: فيا إذا انعدمت الكجول عند الانججاد .... 7760 
الصورة الثانية: إذا فرض انجماد الكحول مع سائر الأجزاء 771 


المسكر الجامد بالأصالة و ال 11 
مدارك نجاسة المسكر المائع بالأصالة 1 
المدرك الأوّل: الإجماع المركب .............0.م 1 

المدرك الثاني: تقديم الروايات الدالّة على النجاسة على الروايات 
المثبتة للطهارة بالحكومة مدا مط ال ا لم71 
المدرك الثالث: التمسّك بإطلاق التنزيل في الخمر من خمسة 7414 
المدرك الرابع: رواية التنزيل: «كلّ مسكر خمره 9 


المسكر الخامد بالأصالة إذا عرضه مايوجب السيلان ل 5:48 


المقام الأول: حرمتها إثباتاً ونفياً 
8 الجهة الأولى: في العصير العنبي 100 


فهرمن اللضويات 1 شيكة ومننديات جامع الالمة رج ا 
تنبيه 211110101111000( 
[روايات يتوهم إثباتها النجاسة بطريق التنزيل] 2506 


فصل في العصير العني والزيييَ والتمري 


[الروايات المفصلة في المقام] 


0 الرواية الأولى‎ ٠ 
5*9 ه الرواية الثانية‎ 


« الرواية الثالثة الما بود اح ا ا 
« الرواية الرابعة 008 2171000 
الرواية الخامسة 12117111 
٠‏ الرواية السادسة غ55 
ه الرواية السابعة 518 5 
٠‏ الرواية الثامنة 7 0 7 0*ظ2ظ22 
[ما يصلح أن يكون قرينة على التقييد]... 
المسألة الأولى: حكم الطلاء 5000 


المسألة الثانية: في حد الإسكار والتحريم 


الكلام في ارتفاع الحرمة بذهاب الثلثين .... 
التقريب الأول اول تام الوح هاده 


00000000000000 


أن الجهة الأول 1011 0 
وأمّا الجهة الثانية 1[ 1 1 1 1 1 ا اا 
وأمًا الجهة الثالثة 0008 117000 0 0ن 
استدلال شيخ الشريعةة28 برواية الساباطي 000000 
الفرع الأوّل: في ذهاب الثلثين زز ز ز 0000000 امرض 
الفرع الثاني: في حدٌ الحرمة ا 
الفرع الثالث: في العنب إذا غلى قبل عصره 7180 
الفرع الرابع: في العصير إذا صار دبساًء حيث يتعذر ان 
٠‏ المقام الأوّل: في أنَّ الدبسيّة هل تكون محلّلة أم لا؟ 0000000 
أنَا الجهة الأولى ل 
وأمًا الجهة الثانية ا اا 
٠‏ المقام الثاني: لو صار العصير دبساًفي) هو المحلل له على تقدير ...؟ 00 ان 
الجهة الأولى وما ل الا ا ل 
الجهة الثانية 1111[ ز ؤ[ ز[ز[ز[ز[ [ ز[ز [ [ [ [ [ ا ااا 
3 الجهة الثانية من المقام الأوّل: في حرمة العصير الزبيبي...... 79١‏ 
٠‏ أدلة الحرمة 00 1 1 1 1 [ 1 1ز1 4 1 1 1 0 
الوجه الأوّل: التمسّك باطلاق أو عموم كلمة العصير .... 91 
الوجه الثاني: رواية زيد النرسمي وطخ او لو و ماع 
الجهة الأولى: في تحقيق وثاقة زيد النرميّ 110001000 
الجهة الثانية: هل لكتاب النرسي أصلٌ؟ تم ا 


الجهة الثالثة: في تحديد الأصل 21211111117 0000 





الجهة الرابعة: هل طريقنا الى الآبي صحيح؟ ا 

الوجه الثالث: رواية عليّ بن جعفر 2100 

الوجه الرابع: ما رواه الكليني مسنداً الى موسى بن الحسن . 4١14‏ 

الوجه الخامس: روايتا عّار 13118 0 0 0000000 

الوجه السادس: التمسّك ببعض الروايات التي ورد 1 

0 0 0 0000 الكلام في الأصل العملي في المقام‎ ٠ 

1 الكلام في حلية العصير الزبيبي شاط الم‎ ٠ 

8 الجهة الثالثة: في العصير التمري 1000 

المقام الثاني: في طهارتها ونجاستها 000000 
الجهة الأولى: في متنها 000000 

الجهة الثانية: في دلالتها م ا ا 

فهرس مصادر الكتاب ل 


